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البَا اشاس 


اعد وَالتَرََالوزجِع 2 بررت ص .ب : ۱۱۳/۹۵۰ - هاتف : ۳۱۱۰۹۳ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحه أجمعين . 

وبعد: 

فإنني أضع بين يدي القراء عامة» وطلاب العلم خاصة. وعلی الأخص: 
المتخصصين في الفقه. هذا الكتاب الموسوم ب «نوادر الفقهاء» الذي بذلت فيه 
الجهد الكبير والوقت الطویل» ليكون أداة بين أيدي الباحثين» به يستطيعون 
الوصول إلى أقوال أهل العلم بسهولة ویسر مع الإشارة إلى المراجع العديدة على 
مختلف المذاهب. ضمن المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله . 

هذا وقد عثرت على الكتاب منذ أول عام ١١٤٠ه»‏ مع كتاب «عرائس 
الغرر» الذي تم نشره منذ آشهر قلیلت ضمن مخطوطات مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وانتهيت من نسخه في الشهر السادس من نفس العام. والذي 
أضعف همتي » وجعلني أتوقف عن المضي في تحقيقه هو ما كتبه محقق كتاب 
الإجماع لابن المنثر - حيث صدر في ذلك الوقت - عن قيامه بتحقيق کتاب 
النوادر وأنه سوف يصدر إلى المطبعة قريباً. 

وانتظرت حوالي ست سنوات ولم يُصدر شيئاً. فرجعت إلى الكتاب وشمرت 
عن ساعد الجد. وعزمت على المضى فى تحقيقه» وذلك لأهميته» وحاجة 
المتخصصين إليهء قاصداً إخراجه على هيئة آقدم فیها للمتخصصین مادة علمية 
متيسرة بين أيديهم» تخيهم عن لرجوع إلى كتير فن الكت والمراجع :ومع كر 
المشاغل وعدم ارتياح الفكر» وفقني الله لإتمام هذا الكتاب على قدر الوسع 


والطاقة» ولا أدعي أني وصلت فيه إلى الذروة والكمال في التحقيق » فالثغرات 
كثيرة وأرجو الله عز وجل أن يغفر لي خطئي وتقصيري » وأطلب من كل من يعثر فيه 
على خط أو سهو أن ينبهني عليه شاکرا له ذلك داعيا له. 

وأخيراً أسأل المولى سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفع به طلاب 
العلم» وأن يجعله حجة لي يوم القيامة» إنه خير مسؤول وهو حسبي ونعم الوکیل . 


المسحشق 


قبل البدء بالكتاب تناولت النقاط الهامة التالية» والتي لا بد منها ولا يستغني 
القارىء عنهاء والتي اشتملت على ما يلي : 
١‏ أهمية الكتاب. 
دوقيو الکتانت. 
۲ - تعريف الاجماع. 
حجية الاجماع . 


هل ینعقد الاجماع مع مخالفة الواحد أو الائئین؟. 
هل یبقی في الاجماع حجة مع مخالفة الواحد أو الائنین؟. 
مولف الکتاب. 

المؤلفون في هذا الفن . 

المخطوطة وعملي في التحقیق . 


“)سا ادام صا ولد دم سما لها دم سا 
SDSS‏ 


١‏ أهمية الكتاب 


أحمد الله عز وجل الذي هداني ‏ بفضل منه ‏ إلى كتاب «نوادر الفقهاء» 
وهو الذي بين آیدینا لما لّه من الأهمية الكبيرة بين كتب الفقه» كما أحمده سبحانه 
وتعالى على إعانته على القيام بإخراجه في حلة قشيبة لأضعه بين يدي القراء 
والباحثين فيستفيدوا منه» بعد أن بقى قروناً طويلة بين جدران المكتبات لا تناله ید 
أحدٍ من طلاب العلم وأهله. ٠‏ 


والكتاب على غاية من الأهمية في موضوعه وهو على خلاف مايتوهم من 
عنوانه» فان الذي يتبادر إلى الذهن عند أول نظرة أنه يشتمل على حكايات 
وفكاهات نادرة للفقهاء» ولكن في الحقيقة غير هذاء فهو كتاب يشتمل على الأقوال 
الفقهية النادرة للفقهاء المجتهدين والتي انفردوا بها عن سائر أهل العلم, ولذلك 
وسمه ب «نوادر الفقهاء» قد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه» وذكر في كل باب 
ما حضره من الأقوال النادرة» مع ذكر القائلين بهاء فذكر (۳۲) ثلاثاً وثلاثين باب 
ابتدأها بكتاب الطهارة وختمها بكتاب القضای وذكر في أوله مقدمة أصوليّة وضح 
فیها رأيه في معنی الإجماع الذي بنی عليه كتابه هذاء حيث یری المؤلف رحمه الله 
أن مخالفة الواحد أو الاثنين لسائر أهل العلم لا تؤثر في الإجماع ثم نصر قوله 
بالأدلة وبناءٌ عليه شرع في بيان المسائل» وذكر من انفرد فيهاء وصدّر كل مسألة 
بقوله : «وأجمعوا» بناءٌ على أن رأي المخالف لا يخرق الاجماع . فجاء كتابه جامعا 
لمسائل فقهية کثيرة وسمت بإجماع أهل العلم عليها ‏ بحسب رأي المصنف 
رحمه الله وغيره ممن قال بقوله ‏ بلغت (۳۲۰) عشرين وثلائمائة مسألة. 

بدأ المصنف مسائله تارة بلفظ «وأجمعوا»» وتارة يقيدها بالفقهاء فيقول: 
«وأجمع الفقهاء» وتارة ينسب الإجماع إلى الصحابة فيقول: «وأجمع الصحابة» 


۹ 


أو «وأجمع آهل العصر الأول»» إل أن غالب المسائل كان بالاستعمال الأول أما 
الاستعمالان الأخيران فكان قلیلاً . 


هذا ومن الملاحظ أنه لم يذكر قولاً للامام أحمد في جمیع الکتاب» ولعل 
عذره في ذلك هو المنهج الذي سار عليه حيث لم يذكر في كتابه سوى الأقوال 
النادرة» وأول من قال بذلك القول ولعلٌ الإمام أحمد لم ينفرد بقول لم يُسْبّق إليه» 
وعلى كل فقد قمت بتوضيح مذهب الإمام أحمد في معظم المسائل وبيان ما إذا 
كان مع الجمهور أو مع القائل بالقول النادر. 

وقد حاولت في معظم المسائل كذلك ‏ وبحسب إمكانياتي الضعيفة ‏ أن 
أبين وجهة نظر الجمهور ودليلهم ووجهة نظر المخالف ودلیله. وبيان ما إذا كان مع 
هذا المخالف من يقول بهذا القول. وقد عشرت في عدد من المسائل ‏ واضحة 
أمام القاریء . أن من نسب إليه ذلك القول النادر ليس وحدهء بل قال به غيره 
کذلك ووضحت ذلك في مكانه. 

كما عثرت في مسائل محدودة جداً على أن نسبة القول إلى قائله فیها وهمء 
سواء كانت منسوبة إلى الجماهیر أو إلى المنفرد» ووضحت ذلك في مکانه» 
وذکرت النسبة الصحيحة, بناء على ما لدي من مراجع. والمصنف رحمه الله بشر 
یخطیء ویصیب وليس معصوما. ولا ينقص ذلك من قيمة عمله وجهده الذي قدمه 
إلبناء فرحمه الله رحمة واسعة على ما قدم» ونرجو الله عز وجل أن پجعل ذلك في 
صحیفته . ولا بذ لي أن أبين للقاریء ما وجدت من صعوبات کثيرة في عدد کبیر من 
المسائل» حيث من المعلوم أنه من الصعب جداً العثور على الاقوال النادرة منسوبة 
إلى قائليهاء فقد فمت بجرد دقیق - قدر الجهد والطاقة ‏ لکتاب المحلی 
لابن حزم» والمغني لابن قدامة وفتح الباري لابن حجرء واختلاف الفقهاء 
للطحاوي. ومثيله للطبري» واختلاف العلماء للمروزي» وحلية العلماء للشاشي» 
وبداية المجتهد لابن رشد. والبناية على الهداية للعيني» والمجموع للنووي» 
والاشراف لابن المنذرء والاجماع له. والجامع الصحیح للترمذي» ونیل الأوطار 
للشوكاني» ومعاني الآثار للطحاوي. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي والافصاح 


۱۰ 


لابن هبيرة» والمنتقى للباجي. هذا بشكل دقیق. بالإضافة إلى المراجع الكثيرة 
الأخری التي تختص بمذهب معين من المذاهب المعروفة ‏ والمذكورة آخر 
الكتاب ‏ . 

واخیراً ارجو من القاریء أن ینفر ما یراه من زلات» فالکمال له سبحانه؛ 
وهذا جهدي آقدمه لكل قاریء لعله یکون عوناً له فى البحث والتنقيب» وأتقبل منه 
كل نصيحة أو إرشاد إلى خطأء وأقول له سلفاً جزاك الله علي كل خير سائلا 
المولى سبحانه القبول والتوفيق والسداد. إنه نعم المولى ونعم النصير. 


مس توثيق الكتاب 

ومما يزيد في أهمية هذا الكتاب وصحته وتداوله بين العلماء والنقل عنه 
والاهتمام به هو ما عثرت عليه من نقل الفقيه المالكي «ابن القطان» عنه وذلك في 
حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني ‏ المسمی بالفتح الرباني فيما ذهل 
عنه الزرقاني» المطبوعة على حاشية كتاب «شرح الزرقاني على مختصر سيدي 
خلیل» الجزء الرابع» (ص ۱ حيث جاء ما نصه : «ابن عرفة : نقل ابن القطان 
عن النوادر الإجماع» أجمعوا أن المظاهر إن لم یجد الرقبة ولم يطق الصو 2 
ولم يجد الا طعام لم يطأ زوجته حتى يجد واحدا من تلك الأصناف. إلا الثوري 
وابن صالح فإنهما قالا: يطؤها من غير کفارة». اه. وهو نفس الاجماع الوارد في 
كتاب النوادر تحت رقم (۱۱۳). 


۳ تعریف الا ماع 


(أ) في اللغة“: يطلق على الاعداد والعزيمة» ومنه قوله تعالى : 
«فأجمعوا آمرکم وشرکاءکم 20# كما يطلق على إحكام النية والعزیمة» ومنه 


(۱) اللسان مادة «جمع». وانظر: إرشاد الفحول (ص ۷۱)؛ شرح الكوكب المنیر (۲۱۰/۲). 
(۲) سورة یونس : الاية ۰۷۱ 


۱۱ 


قوله يل : «من لم یجمع الصيام من الليل فلا صيام ل»(). 
(ب) في الاصطلاح(): اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ية على أمر 
من أمور الدين بعد وفاة النبي . 


٤‏ ححية الاهاع 


الاجماع حجة قاطعة بالشرع» وهذا مذهب جماهیر أهل العلم لیخ 
بقوله تعالى : ومن يُشاقِقٍ الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيتبع غَيْرَ سبیبل 
المؤمنين نو ما تولى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتَ مُصِيرأ204. وبقوله ل4 : «لا تجتمع 
هذه الأمة على ضلالة یداه( وخالف النظام والشيعة والخوارج فقالوا بعدم إمكان 
حدوثی وعلی تصور حدوئه فانه لا يفيد القطع وانما یفید الظن .)٩(‏ 

ه ‏ هل ينعقد الاجاع مع مخالفة الواحد أو الائنین؟ 

لا ينعقد الاجماع مع مخالفة مجتهد واحد یت بقوله. وبه قال الامام آحمد 
وأكثر أصحابه, وأکثر الحنفية وأكثر المالكية وأکثر الشافعية . 

مستدلين بأنه لا يسمى إجماعاً مع المخالفة, لان الدليل لم ينهض الا في 
کل الأمة» لأن «المؤمن» لفظ عام «والأمة» موضوعة للكل. ولأن من الجائز إصابة 
الأقل وخطاً الأكثر» كما حصل من جماع الصحابة على ترك قتال مانعي الزكاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصوم باب النية في الصيام (۳۲۹/۲)؛ والترمذي في الصوم. باب 
ما جاء لا صيام لمن لم یعزم من الليل (4۹/۲۳). 

(۲) المحصول للرازي (۲۰/۱/۷)؛ شرح الكوكب المنیر (۲۱۱/۲)؛ إرشاد الفحول 
(ص ۷۱). 

(۲) سورة النساء: الاية ۱۱۵ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في أبواب الفتن باب السواد الأعظم (۳۲۷/۲)؛ والحاکم في مستدرکه 
(۱۱۵/۱). 

(۵) المحصول للرازي (40/۱/۲)؛ إرشاد الفحول (ص ۷۲- ۷۳)؛ شرح الكوكب المنیر 
(۲۱/۲)؛ الوصول إلى الأصول ۷۲/۲). 
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وخالفهم أبو بكر رضي الله عنه وحده فیه» ولم يقل أحد إن خلافه غير مت به» بل 
ما ناظروه رجعوا إلى قوله. 

وکذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا کل الصحابة فى مسائل من الفرائض» 
وخلافهما بای إلى الان» كما کشف الوحي عن إصابة عمر في آسری بدر. 

وقیل: ينعقد حتی مع مخالفة اثنين» اختاره ابن جرير الطبري وأسو بكر 
الرازي الحنفي» وابن حمدان من الحنابلة» وبعض المالكية» وأبو الحسن الخياط 
من المعتزلة» والغزالي وأبو محمد الجويني» وشمس الأئمة السرخسي . 

وسأورد أدلة الفريق الثاني ثم أتبعها بالرد عليها كما أوردها الفخر الرازي في 
المحصول: 

الأول: إن لفظي «المؤمنين» AF‏ يتناولهم مع خروج الواحد والاثنين 
منهم. كما يقال في البقرة «إنها سوداء» وإن كانت فيها شعرات بیض. وكما يقال 
للزنجي «إنه أسود» 7 4 حدقته وأسنانه . 

الجواب عليه: إن ألفاظ العموم لا تتناول الأكثر ‏ على سبیل الحقيقة - في 
اللغة لأنه يجوز أن يقال لما عدا الواحد من الأمة ‏ ليسوا کل الام ويصح 
استثناؤه عنهم . 

الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : «عليكم بالسّوادٍ الأعظم»» وقوله: 
«الشيطان مع الواحد»ء وهذا يقتضي أن الواحد المنفرد بقوله مخطىء. 

الجواب عليه : إن السّواد الأعظم كل الأمة لأن من عدا الكل فالكل أعظم 
منه» ولولا ما ذکرناه لدخل تحته النصف من الأمة إذا زاد على النصف الآخر 
بواحد» وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «الشيطان مع الواحد», فذلك لا بقتضي أن 
يكون مع كل واحدء والا لم يكن قول الرسول ول وحده حجة. 

الشالث: إن الإجماع حجة على المخالف فلو لم يكن في العصر مخالف 
لم يتحقق هذا المعنى . 

الجواب عليه : إنه حجة على المخالف الذي يوجد بعد ذلك. ولو كان الأمر 
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كما ذكرتم لوجب في كل إجماع أن يكون فيه مخالف شاذ. 

الرابع : إن الصحابة أنكرت على ابن عباس رضي الله عنهما . خلافه 
للباقين في الصرف). 

الجواب عليه: إن الصحابة ما أنكروا على ابن عباس مخالفته للاجماع» بل 
مخالفته خبر('2 أبي سعيد رضي الله عنهما. 

الخامس : إن المسلمین اعتمدوا في خلافة آبي بكر رضي الله عنه على 

الجواب عليه: إن الإمامة لا يعتبر في انعقادها حصول الا جماع بل البيعة 
كافية . 

السادس: إن في رواية الأخبار يحصل الترجيح بكثرة العدد. فكذا في أقوال 
المجتهدين . 

الجواب عليه: لم قلتم إن الحال في الإجماع كالحال في الرواية» فلو كان 
كذلك لحصل الاجماع بقول الواحد والائئین كالرواية . 

السابع : إن اتفاق الجميع على الكذب ممتنع عادة واتفاق القليل على ذلك 
غير ممتنم» فإذا اتفقت الأمة على الحكم الواحد الا الواحد منهم أو الاثنين كان 
ذلك الجمع العظيم قد آخبروا عن أنفسهم بكونهم مژمنین. وذلك لا يحتمل 
الکذب وأما الواحد والاثنان ما أخبروا عن أنفسهم بكونهم مؤمنين» فذلك يحتمل 
الکذب . 

وان كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوی الواحد والائئین هو سبيل 
المؤمنين وتا فوجب آن یکون حجه. 

الخواب عليه: إنا وان عرفنا في ذلك الجمع كونهم مؤمنين لكنا لا ندري 


(۱) وهوقوله: «لا ربا إلا في النسيئة». 
(۲) الخبر هو حديث الأصناف الستة المشهور: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . .». 


۱ 


أنهم كل المؤمنين » فلا جرم لم يجب علینا أن نحكم بقولهم . 

الشامن : لو اعتبرنا مخالفة الواحد والاثنين لم ينعقد الاجماع قطعاً لانه 
لا یمکننا أن ندعي في شيء من الاجماعات أنه ليس هناك واحد أو اثنان يخالفون 

الجواب عليه : نا إنما نتمسك بالاجماع حيث یمکننا العلم بذلك كما في 
زمان الصحابة رضي الله عنهم(). 

بعد سرد آقوال أهل العلم في هذه المسألة وبیان وجهة نظر كل فریق أقول: 
إن وجهة نظر الجمهور لا يخفى ما فیها من القوق. وذلك لأن الکثرة تفيد ظناً غالبا 
وأن المصنف له رأيه في أن ينهج منهج الفریق الثاني » وألف کتابه بناء على هذا 
الأساس» فاطلق على قول الأكثر إجماعاًء واعتبر القول المخالف نادراً لا حكم له 
ولذلك سمی الکتاب «نوادر الفشهاء) . 

ومع کل هذا فان الجمیم یعترف بوجهة نظرهم وآن لها حظاً من النظرء وان 
كانت مرجوحة بنظر الجمهور لما تأكد ديهم من الأدلة التي تقوي فولهم وتسندی 
وتضعِف القول الآخر وتوهنه . 

وعلى هذا فإنه لا يمكن أن نسمي هذه الإجماعات على رأي الجمهور 
جماعات. بل يمكن أن نطلق عليها قول «الجمهوره أو «الأكثر» أو «المعظم) وما 
شابه ذلك . 


> - هل یبقی الاجماع حجة مع خالفة الواحد أو الائنین؟ 
وبعد هذا الذي تقدَّم ذکره نقول: هل يبقى ‏ على رأي الجمهور - الاجماع 


(۱) من المحصول (۲۰۷/۱/۲- ۰)۲۱۳ وانظر: شرح الکوکب المنیر (۲۲۹/۲ -۲۳۱)؛ 
إرشاد الفحول (ص ۸۸- ۸۹)؛ التمهید (۲۱۰/۳ - ۲۲۷)؛ المغني في أصول الفقه 
(ص ۰۲۷۹ ابن قدامة وآثاره الأصولية» القسم الشاني» (ص ١47‏ 15١)؛‏ بيان 
المختصر /1١(‏ 5656 005)؛ الوصول إلى الأصول (۲ /۹4). 


۱۰ 


قال قوم : لا يبقى حجة. وقال آخرون: نعم يبقى حجة. 

يقول صاحب «بيان المختصر» : «واختار المصنف الأخير وقال : «والظاهر أنه 
حجة) » لأن أحد القولين لا بد وأن يكون قا ویبعل أن يكون قول الأقل راححا 
إذ الغالب أن مُتَمُسّك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحاء ولأن قوله 
عليه السلام : «عليكم بالسواد الأعظم»» يدل على رجحان قول الأكثرء وإذا كان 
راجحاً وجب العمل به» ولا يلزم الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح وهو 
باطل»(۲). اه. 

۷— مولف الكتاب 

هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري كما دُكر في أول الكتاب وكما ذكر 
تلميذه الذي روى عنه هذا الكتاب وهو القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد المازري البغدادي. كل ذلك مذكور في أول صفحة من 
المخطوطة . 

وبعد جهد کبیر بذلته لم آستطع الحصول على ترجمة للمولف. ومع الرجوع 
إلى المصادر التي أمكنني الرجوع إليهاء والبحث العمیق» وسوال بعض العلماء» 
لم أعثر على من ترجم لهذا المؤلف رحمه الله . 

وفي «فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب 
والوثائق بالمغرب» والذي طبعته وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية والثقافة 
بالمغرب» جاء في الجزء الأول من القسم الشالث منه. (ص ۰)۲۷ وتحت رقم 
مسلسل (۳:۷۳) ما نصه: 
الشاذة للفقهاء المجتهدین - مرتب على أبواب الفقه. . .» إلى أن قال: «لم نعثر 


(۱) بیان المختصر (١/65ه‏ ۵۵۷). 


ی رد لدي آن اف عاش ذ فى القرن الرابع الهجري. وهذا مبني 
على النص الذي ورد في كتاب «التقييد والإيضاح» للحافظ زین الدین العراقي » 
(ص ۰)۱۶۳ حيث جاء ما نصه : 

«وذکر صاحب کتاب «الانصاف» محمد بن الحسن التميمي الجوهسري 
المصري : أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذي لا يحصيهم أحد» 
وأنهم جعلوا «أخبرنا» علماً يقوم مقام قول قائله ` (أنا قرأته علیه» لا أنه لفظ به لي» 
قال: وممن كان يقول به من آهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من 
محدثيناع». اه. 

فإذا كان هذا المذكور هو نفس المصنف - وهو على الأرجح ‏ فيكون من 
معاصري ال مام النسائي » ومن تلامذة بعضص المحدثين الذين هم من طبقة الإمام 
النسائي» والامام النسائي توفي عام ١ه‏ فیکون المصنف ممن قد عاش في 
القرن الرابع الهجري على الوجه الأرجح والله أعلم . 

وبعد البحث الدقیق ومساعدة آهل الخبرة في هذا الفن لم نعثر على ترجمة 
للمصنف في علماء ذلك العصر. ولعله في المستقبل القریب إن شاء الله نصل إلى 
ترجمة له . والله الموفق . 

۸- الولفون في هذا الفن 

ممن لف فين هذا الفن » وعلى نفس النهج› الأمام الحافظ محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري (18ثاه) في كتابه: «الاجماع» الذي حققه الأستاذ 
آبوحماد صغير أحمد بن محمد حنيف» ونشرته دار طيبة للنشر والتوزیع - الرياض 
عام ۲ ه. 

ويعتير كتاب ابن المنذر هذا أوسع من ع الكتاب الذي بين أيدينا حيث اشتمل 
على (۷۲۱۲) ست وستين وسبعمائة (جماع» فیها (۱۳۶) آربع وعشرود ومائة 
انفراد» والباقي لا انفراد فيهاء ومع الجهد الذي بذله المحقق ممشكوراً آفول: 


۱۷ 


لوربط هذه المسائل بالمراجع الفقهية ربطاً أقوى مما هو عليه بحيث يعم كتب 
المذاهب لكانت الفائدة أكبر وأعظم وأعم . 

كما أن کتاب ابن المنذر هذا قد صَدَّر فيه مؤلفه المسائل بقوله: «وأجمعوا» 
في معظم الاحیان, وفي بعضها يقول: «وأجمع أهل العلم»» ثم يذكر الانفراد فيها 
إذا كان فيها انفراد فيقول: «وانفرد فلان. . .»» ولا يتعرض لذكر دليل أو وجهة 
نظر. ورتب مسائله كلها على أبواب الفقه. 

كذلك ألّف في هذا الفن ابن حزم الظاهري (455ه) في كتابه «مراتب 
الاجماع» الذي اشتمل على مواطن إجماع أهل العلم ومواطن اختلافهم في 
العبادات والمعاملات والاعتقاد» ولم يتعرض لذكر دليل أو وجهة نظر کذلك» ورتب 
كتابه على أبواب الفقه» وقام شيخ الإسلام ابن تيمية بنقدهء والكتاب مع النقد 
مطبوعان» قام بطبعهما حسام الدين القدسي » في القاهرة عام ۱۳۵۷ه. 

أما كتاب الإشراف لابن المنذر فهو في مسائل الخلاف أکشر. وان كان يشير 
إلى الإجماع إن كان في المسألة إجماع . 

ولو أمعنًا النظر في كتاب «الاجماع» لابن المنذر لوجدنا أنه اعتمد على نفس 
النهج الذي اعتمده المصنف في کتاب «النوادر» وهو أنه لا عبرة بخلاف رجل 
آورجلین. وأن ذلك غير قادح في حصول الاجماع وقيامه الا أن الفارق بين 
الكتابين هو أن ابن المنذر لم يلتزم ذكر الإجماعات التي فيها انفراد. بل كان معظم 
ما ذکره من المسائل التي لا انفراد فيها وأشرنا إلى ذلك قبل قليل . 

وأما كتاب النوادر فقد التزم فيه مؤلفه ذكر الاجماعات التي فيها انفرادء 
ولم يخالف ذلك إلا في مسائل معدودة نسب فيها الإجماع إلى الصحابة ولم يذكر 
مخالفا. 


٩‏ المخطوطة وعملی في التحقية 


(أ) عثرت على المخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة عن الأصل 
الموجود في الرباط ‏ المغرب - . وهي تحت رقم )٤٥٤٥(‏ ف/۱ والنسخة تعتبر 


۱۸ 


وحيدة فيما أعلم » حيث لم أعثر على نسخة أخرى بعد البحث الدقيق والله أعلم . 

والنسخة تشتمل على (۵۱) إحدى وخمسين لوحة. أي (۱۰۱) مائة صفحة 
وصفحه في کل صفحة أحد عشر سطراء وهي بخط مَشرقي ید فيه شيء من 
اللحن والتصحيف. قمت بتصحيحه والإشارة إليه قدر الجهد والطاقة. 

يوجد على الصفحة الأولى من الكتاب التصريح بالتحديث من قبل راوي 
يوجد في آخره تصریح پاسم الکتاب حيث جاء ما نصه: (نم كتاب نوادر الفقهاء 
على بركة الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرا». 

(ب) وأما عن عملي في التحقيق فقد قمت بما يلي : 

ست تصحیح العبارة مع الإشارة في الهامش إلى الخطا ‏ بحسب 
اعتقادي - لتکون العبارة فرب ما یکون إلى تعبیر المژلف رحمه الله . 

۲ - تعریف مبسط لغوي وشرعي لكل باب من الأبواب المذكورة» مع ذکر 
الدلیل عليه من الکتاب والسنة والاجماع . 

۳- ربط المسائل الفقهية - قدر الجهد والطاقة - بمراجعها من کتب الفقه 
على مختلف المذاهب» وذكر وجهات النظر في معظم الأحيان. 

٤‏ - التأكد من صحة نسبة القول إلى جماهير أهل العلم والذي وصفه 
المصنف بالاجماع» والتأكد من صحة نسبة قول المنفرد إليه» وفيما إذا شاركه غيره 
في هذا القول ولم يشر إليه المصنف. 

ه شرح بعض الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى شرح . 

1 - ترقيم الأبواب الواردة في الکتاب» ثم ترقيم المسائل الواردة من أول 
الکتاب إلى آخره برقم مسلسل» وترقیم خاص ضمن کل باب . 

۷- اعداد ملحق حاص بتراجم الرجال الواردة آسماژهم ضمن الکتاب 


۱۹ 


حيث تركت الحاشية للتعليقات العلمية والتي يحتاج إليها الباحث والقارىء كثيراء 


ومن آراد ترجمة أحد ممن وردت آسماژهم في الكتاب فالرجوع إلى الملحق سهل 
ومیسور حيث أنه مرتب علی حروف الهجاء . 


إعداد فهرس خاص بالفقهاء الواردة أسماؤهم في ثنايا الكتاب مع ذكر 
أرقام الإجماعات التي ورد فيها ذكر الفقيه بجانب اسمه. 


۹ اعداد فهرس خاص بموضوعات الكتاب مح الإشارة إلى ملد 
الإجماعات وأرقامها في كل باب . 


لس ثبت المصادر والمراجع . 
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اساد شاک بيامعا مامح »عو د ررس اة 


وبه ستعين 


حدثنا الشيخ القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
المازري البغدادي رضي الله عنه قال: 

حدثنا القاضي أبو بكر الفقيه المالكي محمد بن الحسن قال: 

قال محمد بن الحسن التميمي الجوهري ‏ نسأل الله عصمته وتوفيقه 
فإنه لا توفيق الا به اما بعد : 

فان الإجماع من الأمة. والاتفاق من أهل القبلة» حجة من حجج الله 
عز وجل على خلقه» ومنار يدل على حقه يقوم مقام الكتاب والسنة» وما 
آحذناه عنهما في الجملت فيجب إذ قام هذا المقام الذي ذكرناء ولا ردوه من 
خبرناه أن يكون وجود الاجماع في مسألة. والاتفاق/ في نازلة» یمنع 
الاعتداد بقول يخرج عنه» ویجب إسقاطه من حکم من أخذ عنه. إذ لوجاز 
الاعتداد بذکره والحکم به على أهل عصره (والا به۱) والاجماع فقد 2 
بالخلاف. والاتفاق ثابت بالائتلاف, لما ثبتت حجة الاجماع في مسألة إلا 
بعد انقراض الدنياء وذهاب آهل الفتياء حتی لا يوجد مخالف پحدث, ولا 
یتوهم منازع یبحث. وفي ذلك سقوط حجة الاجماع وبطلان وجوبه عند 
الانتزاع وفي فضوح فساد ذلك من القول» ودحوض عليه في العقل» ثبوت 


(۱) هكذا في الأصل. 


۳۳ 


0/1 


[۱/ب] 


ما اصلناه ووجوب ما قدمنای في (منع)) ذوي الفتيا من الاعتداد بقول يخرج 

۳/1 عن الإجماع المتقدم من أقوال العباد» وان کان/ عن اجتهاد قاله» وبعد 
الفحص تقلده لأن الاجتهاد |نما يجب علی العلمای ویلزم حذاق الفقهاء 
إذا لم يكن في النازلة اتفاق على حکم ولا حقيقة من علم وإذ قد ثبت 
مذهبنا فيها بعد إقامة الدليل على مرادنا منها فلنصف الآن من مسائل الفقه 
ما وصل إلينا وقدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع على خلافهاء ليكون 
من عَلمه على حقيقة من آمره وهداية في حكمهء وليهلك من هلك عن بينة»› 
ویحیّی من حي عن بينة» فأول ما أذكر من ذلك مسائل الطهارة على النحو 
الذي ذكرت من هذه الرسالة. ثم أتبعها بما يشاكلها من الفقه إلى كمال 
فنونه. وبالله توفيقي وعليه أتوكل . 


. في الأصل (معنی). والصواب ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 


۳ 


١‏ «باب الطهارة» / [۲/ب] 


[1/1]- أجمع الفقهاء بجملتهم, والعلماء بکليتهم» أن موت الذباب في 


(۱) قال صاحب اللسان في مادة (طهر): الط نقيض الحیض. والطهْر: نقيضص 
النجاسة. والجمع أطهار». ثم قال: «والطهارة: 5 يقوم نفام التطهر بالماء: 
الاستنجاء والوضوء و رت المراة: اتسلت. وَطْهرْه بالماء: عله والتطهر: 
التنزه عما لا يحل. وطهر فلان ولده: إذا آقام سنة ختانه» . اه. 
والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع ما یمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء 
أورفع حکمه بالتراب . اه من المغني (۰)1/۱ وانظر: حاشية الروض المربع 
(۱ /۵7)؛ نهاية المحتاج (۰/۱)؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(۱۳/۱)؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (۰)4/۱ 
والاصل في الباب قوله تعالی : : ور علیکم من السماء ما ليطهركم به6. 
وقوله 5 : : «الماء طهور لا نجُه شيء إلا ما غلب على لو وه أوريج»» 
وقوله : «وججلت لي الارض مُسْجداً وَطْهُورأ». 


۲۱/۱1 - قال أبو بكر الشاشي القفال في الحلية (۸1/۱): «إذا مات ما لیس له 
نفس سائلة من ذباب أو زنبور في ماء قليل أو طعام لم ينجسه في أحد القولین؛ وهو 
الأصح للناس؛ ونجسه في الأ خر وهوقول محمد بن المنكدر ويحيى بن 
آبي كثير» فان کثر فيه ما غير الماء نجسه في آظهر الوجهین» . اه., 

وقال النووي في المجموع (۱۲۹/۱): «والصواب الطهارة» وهو قول جمهور 
العلماء» . اه. وانظر: الأم (0/۱)؛ المغني (۲/۱ -4۳)؛ الافصاح (4)1۵/۱ = 


o 


الماء الطاهر لا ینجسه الا محمد بن إدريس الشافعي فانه قال في إحدى 
روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلاً. 


[۲/۲]- وأجمعوا آن من احتجم(۱) فعليه غسل موضع خروج الدم عن 
الشرط(۲) وما حاوزه مما تلطخ بالدم» فإنه لايجزىء مسحه منه وال مسحه 


(۱) الححجم: المص. یقال: حَجَمْ الصبي نَدْيَ أَمّه : إذا مَصّه. والحَجًام : الصاص. 
قال الأزهري : يقال للحاجم حجام لامتصاصه فم المحجمة. اه من اللسان مادة 
(حجم) . 
وقال في النهاية: «المحجم بالكسر: الآلة التي يجتمع فیها دم الحِجََامَةٍ عند 
المص, والمخجم أيضاً یط الخجام». اه من النهاية لابن الأثير مادة (حجم). 
وانظر: المغرب مادة (حجم). 

(؟) قال صاحب اللسان في مادة (شرط): «والشرط: بَرْعّ السجام بالمشرط, شرط 
بشرط ویشرط شَرْطأ إذا بَرْعّه والمشراط والمِشْرَطَة: الآلة التي یط بها». اه. 


مقدمات ابن رشد (۲/۱)؛ نيل الأوطار (١/1۸)؛‏ البناية (۱ /۰-۳۳۵ ٩۳۳۱‏ 
المحلى م/۱۳۷ (۱۰۱/۱)؛ نهاية المحتاج -۸٠/١(‏ ١۸)؛‏ هذا وقد أغرب 
الشوكاني في كتابه السيل الجرار »)47/١(‏ فقال: «ولكن لا يخفاك أنه لا ملازمة 
بين جواز شرب ما وقع فيه الذباب وبين طهارته» فقد يكون ذلك لعدم الاستقذارء 
وقد يكون لتعذر الاحتراز من وقوعه في الأشربة لكثرة وجوده» فالظاهر أن له حكم 
سائر الحيوانات في مینته». اه. ولا شك أن جواز الشرب يدل على الطهارة وعدم 
التنجس. وهذا هو الأصل» مالم يرد دليل على أن جواز الشرب مقيد في حال 


معينة دون غيرها من الحالات. 


[۷/].- قال ابن حجر في الفتح نقلا عن الخطابي : «إن جميع النجاسات بمثابة 
الدم لا فرق بينه وبينها إجماعاء وهو قول الجمهور» انظر: فتح الباري (۲۸۵/۱)؛ = 


۳۹ 


وصلى أمر بغسله وإعادة صلاته» إل الليث بن سعد المصري» فإنه أجاز له 
مسحه وصلاته . 


[/"] # وأجمعوا أن النوم حال الاضطجاع يوجب الوضوءء الا الأوزاعي 
فإنه أمره به استحباباً لا إيجاباً. 


ونيل الأوطار (4۸/۱)؛ هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وقتادة 
قالا في المحتجم: يغسل أثر المحاجم فيتوضاً ثم بصلي» وعن ابن عباس أنه كان 
يغسل آثر المحاجم, وعن منصور قال: دخلت على إبراهيم وهو بحتجم فقلت: 
آتختسل اليوم يا آبا عمران؟ قال: لاء ولکن أغسل آثر المحاجم». اه من المصنف 
(۰)۱۸۰/۱. 

هذا وقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بأنه یعفی عن پسیر الدم ویجزیء 
المسح فيه» قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو أصح أقوال الشافعي كما روي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير 
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وقتادة والأوزاعي وسعيد بن المسيب. 

وتقدير اليسير بمقدار الدرهم» قال به كثير من العلماء» وذلك بقياسه على 
مخرج النجاسة فإنه يكفي فيه الاستنجاء بالحجارة ولا يلزم غسله بالماء إذا 
لم تتجاوز النجاسة المخرج . 

وأما مسألة الحجامة فلا بد وأن نحملها على ما إذا كان موضع اللدم فاحشاً 
ومتجاوزاً قدر الدرهم - عند القائلين بالتقدیر به حيث يقول عامة أهل العلم 
بوجوب غسله بالماء وعدم الاكتفاء بالمسح . وما نقل عن الليث لم أعثر عليه . 

راجع: المغني (۷۸/۲- ١8)؛‏ المجموع (1705/7--175)؛ البلناية 
(۰۷۳۳/۱ ۷۳۲۱). 


[۳/۳]- روي عن الامام الأوزاعي في المسألة ثلاث روايات» ولم ذكر في 
واحدة منها شيء عن النوم حال الاضطجاع . 


۳۷ 


الأولى : أن كثير النوم ينقض بكل حال» وقليله لا ينقض بكل حال . 

الثانية : أن النوم غير ناقض للوضوء قلي كان أو كثيراً . 

الثالثة : أن النوم ينقض مطلقاً. 

قال النووي في المجموع (۱۷/۲): «وحكي عن أبي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج أن النوم لا پنقض بحال ولو كان 
مضطجعاً. اه. ثم قال: «وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ينقض كثير النوم 
بكل حال دون قليله» وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي» . اه. وقد 
ذكر ذلك كله البدر العيني في البناية. وقد اتفقا أي النووي والبدر العيني على أن 
المخالف في النقض هو أبوموسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد 
الأعرج . 

وعلى هذا يكون النقل هنا عن الأوزاعي مخالفاً لما في المجموع والبناية» 
إل إذا حملنا قول الأوزاعي على قليل النوم دون كثيره. 

هذا وقد نقل ابن هبيرة في الإفصاح (۰)۷۸/۱ الإجماع على النقض 
ولم يشر إلى خلاف الأوزاعي ولا إلى غيره حيث قال: «وأجمعوا على أن نوم 
المضطجع والمستند والمتكىء ينقض الوضوء». اه. 

وجهة نظر من ذهب إلى القول بعدم النقض حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»» وهو حديث حسن واستدلوا آیضا بأن النوم 
ليس حدثا في ذاته. وإنما هو مظنة خروج الریح» والأصل عدمه فلا يجب 
الوضوء بالشك. 

أما الجماهير فدليلهم ما ورد في حديث صفوان: «لكن من غائط أو بول 
أو نوم». وهو حديث حسن. والمسألة فيها تفريعات كثيرة رأينا عدم ذكرها. راجع 
المجموع (18/5)؛ البناية (۲۱۷/۱ - ۲۲۵)؛ المحلى م/58١‏ (۲۲4/۱)؛ نيل = 


۳۸ 


[53/]- وأجمعوا أن من خرج من جرح بجسده دود ولا بلة لها لم تنتقض 
طهارته لذلك» إلا الأوزاعي فانه قال: هر إحدى روايتين عله إن ذلك 
ينقضها. 


الأوطار (۲۳۹/۱)؛ المغني (۱۷۳/۱)؛ الإنصاف (۱۹۹/۱)؛ التفريع 
(١/197١)؛‏ شرح الزرقاني (۸1/۱)؛ مصنف عبد الرزاق (۱۲۸/۱ - ۱۳۱)؛ 
سنن الترمذي (۱۱۳/۱- 5١١)؛‏ السيل الجرار (١/45)؛‏ فقه الإمام الأوزاعي 
.):5-:5/1١‏ 


41 /4] - خروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف 
لا ینقض الطهارة عند كثير من أهل العلی قال به ابن عمر وابن عباس 
وابن أبي آوفی وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسیب وسالم بن عبد الله بن عمر 
والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومکحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. قال 
البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. 

وقالت طائفة: يجب الوضوء بکل ذلك. وهو مذهب آبي حنيفة والشوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق, قال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء» وحکاه غير 
واحد عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سیرین وابن 
آبي لیلی وزفر. 

أما خروج الدود فلم آعثر للأوزاعي على قول فيه وقد نص العيني في البناية 
على كونه غير ناقض لا إذا كان خارجا من الابس فقد نقل النووي في المجموع 
عن جماهير أهل العلم وفيهم الأوزاعي القول بالنقض» ونسب القول بعدم النقض 
إلى قتادة ومالك لأنه نادر فلم يأخل حکم الخارج المعتاد . 

وأريد أن اذيل على المسألة فأقول: إن من يقول بعدم النقض من الخارج من 
غير السبيلين كالدم والقيء. فإنه يقول بعدم النقض من خروج الدود من باب أولى . 
نضيف إلى ذلك تصريح الحنفية بأن خروج الدود من غير السبيلين لا ینقض» 
فيصير لدينا أن جماهير أهل العلم يقولون بعدم النقض والله أعلم. 


۳۹ 


[/ [0/ه] ‏ وأجمع / الصحابة أن أكثر مدة الانفاس() إذا لم ینقطع الدم 
أربعون ويا وإنما جاء الخلاف بعلهم . 


(۱) النفاس: : مصدر تست المرأةء بضم النون وفتحهاء إذا ولدت فهي نفساء» وَهنْ 
نفاس» وقولهم : «الثفاس هو الخارج عقیب الولد» تسمية بالمصدر کالحیض 
سواء» وأما اشتفاقه من تتفي الرَّجِمء أو خروج الف س الول یش 
بذاك. اه من المغرب مادة (نفس) وانظر: المطلع (ص ۰4۲ وأما لفظ : 
«الإتفاس» فان صاحب اللسان آورده في معنی آخر حيث قال: «وقد آنفس المال 
ناسا وشن نُمُوساً وتَقَاسَة». اه ولم يتعرض لذكر الانفاس عند الكلام على 
الثفاس الذي هو ولادة المرأة. راجع اللسان مادة (نفس). 


5 راجع أقوال أهل العلم في : المغني (۱۸۷/۱)؛ الإنصاف (۱۹۷/۱)؛ 
البناية »740/١(‏ ۷٤۲)؛‏ نهاية المحتاج (١/١١١)؛‏ السيل الجرار (١//ا9‏ ل 
٩‏ المدونة (١1/١١)؛‏ عمدة القاري (1۷/۳ - ۸٤)؛‏ المجموع (۰۱/۲ ۵4). 


[ه/ه]- نقل هذا الترمذي في سننه فقال: «أجمع أ هل العلم من أصحاب 
النبي ية والتابعین ومن بعدهم على أن التفساء تدع الصلاة أربعين شزا إلا أن 
تطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي) . سنن الترمذي (۰)۲۵۸/۱ وقال النووي في 
المجموع ما نصه: «قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يوماًء وبه قال عطاء 
والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطأة ومالك وأبو ثور وداودء وقال ابن المنذر: 
وزعم ابن القاسم أن مالک رجع عن التحدید بستین یره وقال: يسأل النساء عن 
ذلك . 

وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إلى أن أكثره آربعون» 
کذا حکاه عن الأکثرین الترمذي والخطابي وغيرهماء قال الخطابي. قال 
أبو عبيد: على هذا جماعة الناس. وحکاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب = 


۳۰ 


1 ]ان وأجمعوا أن وطء المستحاضة(١)‏ مباح غير محظور» إل إبراهيم بن 
علية فإنه منع منه وحظره. 


)١(‏ الاستحاضة: هي ما انتقص من أقل الحیض وما زاد على أكثر الحیض 
والنفاس. اه من تحفة الفقهاء (1۳/۱)؛ وقال في المطلع: «والاستحاضة سیلانه 
في غير وقته من العاؤل » وهو اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة». اه من 
المطلع (ص 4۱)؛ وانظر: النهاية مادة (حيض). 


وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة والشوري 
وأبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رضي الله 
عنهم». اه من المجموع (۰)0۲8/۲ هذا وقد أغرب ابن حزم فقال: «وأما أكثره 
فسبعة أيام لا مزيد» محتجاً بأن دم النفاس دم حيض فيكون أمده أمد الحیض. ولأن 
الرسول ی قال لعائشة لما حاضت: «لعلك نفست» وعلى هذا يكون النفاس 
کالحیض. راجع: المحلى (۲۰۷/۲)؛ وانظر: المغني (1١/145--17475)؛‏ حلية 
العلماء (۲۹۹/۱)؛ اختلاف العلماء (ص ۳۷ - ۳۸)؛ مصنف عبد الرزاق 
(۳۱۳-۳۱۲/۱)؛ مصنف ابن أبي شيبة (٤/۳۹۷)؛‏ البناية (١/1۹۷)؛‏ نيل 
الأوطار (۱ /۳۵۸)؛ المحلی ۲۱۸/۵ (۲۰۳/۲)؛ المجموع (۵۲4/۲- ۵۲۵)؛ 
مقدمات ابن رشد (۵۳/۱)؛ المدونة (۵۷/۱)؛ حاشية الاسوقي (۱۱۱/۱). 

[*/1] - قال ابن هبیرة: «واختلفوا في وطء المستحاضة: فقال أبو حنيفة ومالك : 
هو مباح . وقال الشافعي وأحمد في إحدى روایتیه : یکره ولا يحرم . وقال أحمد في 
الرواية الأخرى يحرم إلا أن يخاف العنت». الافصاح (۹۸/۱). ولم يشر إلى 
حلاف إبراهيم بن علية» والمغني (۳۳۹/۱): البناية (11۲/۱- 116)؛ 
المجموع (۳۷۲/۲)؛ مصنف عبد الرزاق (۳۱۱/۱)؛ وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار بعد أن حكى الجواز: «وهو قول الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن 


۳۱ 


= ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن 
سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والشوري ومالك وإسحاق والشافعي 
وأبي ثور واستدلوا بحديث أم حبيبة أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاهاء وقال 

النخعي والحكم أنه لا يأتيها زوجهاء وكرهه ابن سيرين» وروي عن أحمد المنع 
أيضاً. 

وقد استدل القائلون بعدم الجواز بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة قالت: 
المستحاضة لا يغشاها زوجها. قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض» وقد 
منع الله من وطء الحائض معللاً بالأذى» والأذى موجود في المستحاضة فثبت 
التحريم في حقها». اه من نيل الأوطار (١/٦٠٠)؛‏ ولا شك أن القول بالجواز هو 
القول الأرجح لما ذكر من الآدلة. ولأنه لا يصح قياس المستحاضة على الحائض» 
ألا ترى أن الحائض يحرم عليها الصلاة بخلاف المستحاضة فإنها مأمورة بالصلاة. 

وأما نسبة القول إلى إبراهيم بن علية فلم أعثر عليهاء ولعله وهم من 
المصنف. ولعل المقصود هو إبراهيم النخعي حيث روى ذلك عنه كما سبق في 
كلام الشوكاني» ونقل ذلك عنه أيضاً ابن حزم في المحلى حيث يقول: «وروينا عن 
إبراهيم النخعي أن المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها. قال علي : وهذا 
خطأل لأنها إما حائض وإما طاهر غير حائض» ولا سبيل إلى قسم ثالث في غير 
النفساءء فان كانت حائضا فلا يحل لها الصلاة» ولا الصومء وان كانت غير نفساء 
ولا حائض فوطء زوجها لها حلال مالم يكن أحدهما صائماً أو محرماً أو معتكفاً 
أو كان مظاهراً منهاء فبطل هذا القول وبالله تعالى التوفيق. اه من المحلى 
(۲۱۸/۲). 

ويراجع في هذه المسألة المغني (۳۳۹/۱)؛ البناية (۱ /711۲- 6114 
المجموع ۲ /۳۷۲)؛ مصنف عبد الرزاق (۳۱۱/۱)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي 
(۵۳/۲) + النووي على مسلم (/۱۷)؛ عمدة القاري (۲۷۷/۳). 


۳۲ 


[7]- وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن 
صلى بهء إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: ‏ في إحدى روايتين عنه ‏ 
یجزثه ذلك . 


[۸/۸] - وأجمعوا أن المتیمم يبدأ بوجهه في تیممه (فیمسحه ثم بيديه 
فيمسحهماء ولا یمسح في تیممه)( على العضدین( الا الزهري فانه 


(۱) زيادة من المحقق لاتمام العبارة» والظاهر أن سقطاً حصل من الناسخ هذا مفاده. 


والله أعلم . 


(۲) قال في النهاية مادة (عضد): «العضد: ما بين الكَتِفٍ والمرفق». اه. 


[۷/۷]- نقل القفال الشاشي عن أبي حنيفة ذلك برواية الحسن بن زياد عنه» 
بشرط أن يكون مسح أكثر الوجه وأكثر اليدين. حلية العلماء (۳۲۳۹/۱)؛ والمغني 
(۱ /۰)۲۵4 ونسبه إلى سليمان بن داود. وهذا المروي عن أبي حنيفة هو حلاف 
ظاهر الرواية» فإن ظاهر الرواية أنه لا بد من الاستیعاب. ووجهه أن التيمم قائم 
مقام الوضوی وهو شرط فيه فكذا ما قام مقامه. ووجه رواية الحسن عن أبي حنيفة 
أن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الرأس والخف. اه. 
البناية (۰۰۰/۱)؛ المبسوط (١//1١٠)؛‏ المجموع (۲۳۹/۲)؛ أحكام القرآن 
للجصاص (۳۹۱/۲)؛ المحلی ۲۵۱/۵ (۱۵۷/۲)؛ وهو قول ابن حزم 
وسلیمان بن داود الهاشمي تلمیذ الامام الشافعي وشيخ البخاري والامام أحمد. 

[۸/۸]- نقل القفال الشاشي عن الزهري أنه في التيمم يمسح اليد إلى الابط 
حلية العلماء (۰)۲۳۱/۱ واستحب ذلك ابن حزم الظاهري كما هو في المحلی 
م۶ (۰.)۱۰۳/۲ وقال: هو قول عمار بن یاسر والزهري» ونقل عبد الرزاق في 
مصنفه ذلك عن عمار بن ياسرء المصنف (۲۱۳/۱ - ۰)۲۱6 وفال الترمذي: 


۳۳ 


قال: تيمم إلى الباط() من أسفل وإلى المناکب) من فوق. 


[94/4] - وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك (لا)() يجزئه. 
إلا الحسن بن صالح فإنه قال: ذلك يجزئه أن يصلي به. 


. الابطٌ: باطن المتکب. والجمع : آباط من اللسان مادة (أبط)‎ )١( 
المناكب: جمع کته وهو ما بين الكتف والعنق . من النهاية مادة (نلكب).‎ ۵9 
اضافة من المحقق حتی تستقیم العبارة. والله علم.‎ )۳( 


«روي عن عمار بن ياسر أنه قال: تيممنا مع النبي يي إلى المناکب والاباط)» . اه 
من سنن الترمذي (۰)۲۷۰/۱ وهذا الذي ذكره الترمذي أخرجه الطحاوي في معاني 
الآثار (۱۱۱/۱)؛ وأبوداود في سننه (۸7/۱)؛ ويراجع نيل الأوطار (۳۳4/۱)؛ 
والمحلى م/ ١6١‏ (۱۵۹/۲ - ۷١٠)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (۳۸۷/۲ - 
۸ البناية (۱ /4۹0)؛ تفسير القرطبي (۲۳۹/۵ - .)51١‏ 


[8/4]- نص ابن هبيرة في الافصاح على أنه إن تيمم لطهارة مطلفة لم یجز له 
بها صلاة الفرض. إلا أبا حنيفة فإنه يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين» 
وله أن يصلي بعد التيمم فريضتين أو أكثر. اه من الافصاح (۸۸/۱)؛ وقال القفال 
الشاشي في الحلية: «وإن نوى التيمم لمس المصحف أو لقراءة القرآن أو للوطء 
استباح ما نواه وهل يستبيح به النفل؟ وجهان. اه من الحلية (۰)۲۳۷/۱ وقد ذكر 
النووي في المجموع أن أصح الوجهين أنه لا يجوز. المجموع (۲۲۵/۲). وانظر: 
المدونة (١/۲٥)؛‏ المغني (۲۵۳/۱)؛ البناية (۱ /۵۱۱-۵۱۵). 

وعلی هذا فالحنفية هم الذيهن خالفوا الجماهیر, فقالوا بجواز الصلاة بذلك 
التيمم» ولم أر من نسب القول للحسن بن صالح . 


۳ 


[- وأجمعوا أن من أخذ تراباً من الارض فجعله على لوح أوعلى 
ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه, إل الحسن بن زياد قال: لا یجزثه الا إن 
تيمم على الأرض» ولا يجوز إن تيمم بتراب أخحذ من الأرض وجعل على 
غيرها. 


-]١1/11[‏ وأجمعوا سواه أنه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استشار غباره 
على اليد الا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: یجزثه() وان لم یستشر 
الغبا 

بار. 


بر 
2 


)۱( في الأصل (لا يجزئه) والصواب ما آثبتناه والله أعلم . 


[۰/- نقل ابن حزم أقوال آهل العلم في جواز التیمم بالتراب سواء كان 
على الارض أوغيرهاء كما نقل خلاف الحسن بن زياد» ثم قال: وهذا تفریق 
لا دلیل علیه. المحلی ۲۵۲/۶ (۱۵۸/۷۲- ۱۲۰). 


[۱- ذکر ابن حزم في المحلی نقلا عن آبي حنيفة وسفیان الثوري القول 
بجواز التیمم على الثوب إذا كان له غبار. ثم قال: وبه نأخذ كما ذکر ابن قدامة في 
المغني قول آهل العلم بجواز ذلك. ثم نسب إلى الامام مالك عدم جوز التیمم 
بغبار اللبد والثوب . وجاء في المدونة ما نصه: «وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه 
إذا كان الثلج ونحوه. فأنكر ذلك وقال: لا يتيمم عليه». هذا وقد نقل البدر العيني 
عن أبي حنيفة جواز ذلك. يراجع: المحلى ۲۵۲/۶ (1/7١15)؛‏ المدونة 
(54/1)؛ المغني (١/۹٤۲)؛‏ البناية (١011/1)؛‏ المجموع (۲۱۹/۲)؛ أحكام 
القرآن للجصاص (۳۹۱/۲)؛ المبسوط .)١١9/١1(‏ 


۳6۵ 


[۳/ب] 


۲- «باب الصلاة(١»)‏ 


[17/]- وأجمع الفقهاء (أن المأموم)9) يقول بعد قول الإمام عند القيام 


(۱) الصلاة في اللغة: الدُعاء. قال تعالى: «وَصَلٌ عليهم إن صلائك سکن لهم». 
وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام . 
راجع : المغني (794/1)؛ المجموع (۲/۳)؛ وانظر: أنيس الفقهاء (ص 1۷). 
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الکتاب فقوله تعالی : #وما و 
إلا لِيعْمُدوا الله مخلصین له الدين ختفاء وَيُقيموا الصلاة ویژتوا الزكاة وذلك دين 
القيّمَة 4 ومن السنة فوله كك : «بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا اه 1 الله 
وأ ی | رسول الله وإقام الصلاة. . . الحدیث»» وأجمعت الآمة على وجوب 
خمس صلوات في اليوم واللیلة . من المغني (۳۹۹/۱). 

(۲) زيادة من المحقق لاتمام العبارة. 


173/]- نص على ذلك الشافعي في الأم «۰)۱۱۲/۱ وذکر ذلك ابن قدامة في 
المغني (۰)۵۱۰/۱ ونسبه إلى ابن سيرين وأبو بردة وأبو يوسف ومحمد والشافعي 
واسحاق كما نص عليه النووي في المجموع (4۱۹/۳) ونسبه إلى عطاء 
وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود» ويراجع : حلية العلماء (8/5١١)؛‏ 
البناية (۱۸۷/۲)؛ مصنف عبد الرزاق (؟158/5١)؛‏ الإفصاح (١/51١)؛‏ وأغرب 
ابن حزم في المحلى ۳۹۹/۶ (190/1): فقال: «وقول: سمع الله لمن حمده عند 
القبنام من الركوع فرض على كل مصلء من إمام أو منفرد أو مآموم لا تجزىء 
الصلاة إل به». وقال أبن حجر في الفتح (؟/75) بعد أن ذكر المسألة مفصلة: 


۳۹ 


من الرکوع سمع الله لمن حمده - : ربنا ولك الحمد. أو: ربنا لك الحمد 
بلا واو. وأنه لا يقول كما قال الامام : «سمع الله لمن حمده»» الا الشافعي 
فانه آمره آن یقول كذلك قبل قوله : «ربنا ولك الحمدع. 


[۲/۱۳] - وأجمعوا أن الامام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فیها أجزأته 
صلاة الجمعة على ذلك» الا الشافعي رضي الله عنه/ فانه قال: لا تجزئه 
لاه المح أن ينطب فها تطح فا جاسة وان فلك 


«وقضية ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد 
والجمهور. والأحاديث الصحيحة تشهد له وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بینهما 
آیضا لكن لم يصح في ذلك شيع) . اه. 


7 نص على ذلك الشافعي في الأم (۰)۱۹۹/۱ وهو رواية عن الإمام 
أحمد كما في المغني (5/7١7)؛‏ ویراجم : حلية العلماء (۲۷/۲)؛ البناية 
86١7/5‏ )؛ المجموع (۰۱6/6 - 56١0)؛‏ روضة الطالبين (۰)۲۷/۲ وقال الباجي 
في المنتقى (۲۱4/۱): «والجلوس بين الخطبتين مسنون» والمشهور من مذهب 
مالك أنه لیس بشرط في صحتها ووجه ذلك أن الخطبتين ذِكُرَّان يتقدمان الصلاة 
فلم يكن الجلوس بينهما شرطاً في صحتهما كالأذان والإقامة». اه. وانظر المحلى 
۶ (ه/لاه - ۰)۵۸ وقال ابن حجر في الفتح في كتاب الجمعة باب القعدة 
بين الخطبتين يوم الجمعة (۰)۳۳۱/۲ عند الكلام على مارواه البخاري عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي بي يخطب خطبتين يقعد بينهما: 
«واستدل الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته يي على ذلك مع 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». قال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن 
إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة وإلا فهو استدلال لمجرد الفعل» وزعم 
الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك» وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضاً في رواية وهو 
المشهور عن أحمد». إلى أن قال: «وقال صاحب المغني : لم يوجبها أكثر أهل 


۳۷ 


1/41 


[۳/۱6]- وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة ولم يدرك 
الاولی» لأنه لم يأت والإمام فيهاء أولأنه كان حاضراً فمنعه من التكبير مع 
الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع» أنه يضيف إلى تلك الركعة (التي)۱) 
آدرك مع الإمام أخرى ويجزىء من الجمعة. إل عطاء بن أبي رباح فإنه قال: 
لا تجزیء أحداً أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة» 
ولكن يصلي وحده ظهراً أربعاً. 


4/7[ — وأجمعوا أن من حاف على عسكر من العدو أن يصلي صلاة 
)۱( في الأصل (الأولى) ولعل ما أثيتناه هو الصواب» والله أعلم . 


العلم لانها جلسة ليس فيها ذکر مشروع فلم تجب. وَقَذَرَهَا مَنْ قال بها بقذر جِلْسَةٍ 
الاستراحة وبقذر ما يقرأ سورة الإخلاص». اه. وانظر: عمدة القارىء (/۲۲۸ - 
۹ روضة الطالبين (۲۷/۲). 


[۳/۱۶]- نسبه ابن قدامة في المغني إلى عطاء وطاوس ومجاهد ومکحول وذكر 
عنهم قولهم إن من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً. لأن الخطبة شرط للجمعة فلا 
تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطهاء ونقل النووي عن الأصحاب 
حكاية هذا القول عن عمر بن الخطاب. انظر: المغني (۳۱۲/۲)؛ المجموع 
)00۸%( ؛ المنتقی (۱۹۱/۱)؛ البناية (۸۳۱/۲)؛ المحلى م/لااه (۰)۵۸/۵ 
وم ۵۳۵ (۷/0)؛ المدونة (۱۳۷/۱- ۱۳۸)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱۲۸/۲)؛ قال: «حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد: 
قالوا: إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعاً. ورواه عن مكحول كذلك». اه. 


[۱۵/] - انظر: حلية العلماء (۲6۵/۲)؛ ابن هبيرة في الإفصاح (۱۷۵/۱)؛ 
المغني .)1٠١/17(‏ هذا وقد نسب الإمام العيني في البناية هذا القول إلى - 


۳۸ 


الخوف. وان اختلفوا فى كيفية صلاته لذلك. إلا آبا بوسف رضى الله عنه/ء [4/ب] 
فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلى صلاة الخوف بعد 
رسول الله كَل . 


6/173]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجرء ثم دحل مسجداً ليصلي مع 
أهله» لا يركع قبل أن يجلس» لا مالكاً فإنه أباحه ذلك. 


[1/۱۷]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد)() اثنتين في الصلاة 
ثلاث ركعات أو أربع أنه یجزیء۱) بعد فراغه من الصلاة ساجداً لسهوه» 


(1) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 
(؟) في الاصل (يجز) ولعل الصواب ما أثبتناهء والله أعلم . 


الحسن بن زياد اللؤلؤي» والمزني وأبي يوسف في رواية. البداية -٩۳۱/۲(‏ 
۲ المنتقى (۳۲۲/۱)؛ المحلى ۰۱۹/۶ (۳۳/۰)؛ المجموع (/404 - 
5 ؛؛ وقال ابن حجر في الفتح (۳۰۷/۲- ۰0۳۵۸ ما نصه: «وأما قوله: ولذا 
كنت فیهم . فقد أخذ بمفهومه آبویوسف في إحدى الروایتین عنه» والحسن بن زياد 
اللؤلؤي من آصحابه وابراهيم بن علية وحكي عن المزني صاحب الشافعي. واحتج 
علیهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي چا وبقوله ا : صلوا كما 
رآيتموني أصلي . فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم». اه. 

ويراجع معاني الاثار (۳۲۰/۱)؛ أحكام القرآن للجصاص (۲۵۷/۲ - 
۳ 
[6/۱7]- البناية (۱ /۸۵۱)؛ حاشية الاسوقي (۲۸۹/۱ - ۲۹۰). 


73 - المغني (۱6/۲)؛ المجموع (۱۲4/4- ۱۲۰)؛ وذکر أن الأقوى هو 
القول بسجود السهوء وأن عدم سجود السهو وجه ضعیف. البناية 10٤/۲(‏ س 
6 ,؛؛ المدونة (۱۳۰/۱)؛ فتح الباري (۷۳/۳). 


۳۹ 


۳/1 


ویجزثه من ذلك سجدتان إلا الشافعي رضي الله عنه» فانه قال: لا سجود 
عليه لشي ء من الذکر علی حال» وإنما يجوز( السجود في الفعل خاصه . 

۲۷/۱۸7 - وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على 
الجنازة فقضاها() بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك 
يجزئه» / الا الأوزاعي وربيعة بن (آبي)() عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت 


به. 


)۱( أي : یشرع . 
و۵ في الأصل : (قضاها) ولعل الصوات ما آثبتنای والله اعلم . 
(۲) ساقط من الأصل والصواب إثباته . 


۷/۱۸]- جمهور أهل العلم على القول بان المسبوق بتکبیر الصلاة في الجنازة 
عليه بعد تسلیم الامام قضاء ما فاته من التکبیر متتابعا إذا لم ترفع الجنازت فاذا 
رفعت سلم وانصرف» روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والرهري 
وابن سيرين وقتادة ومالك والشوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في 
رواية . 

وخالفهم : ابن عمر والحسن البصري وأيوب السختياني والأوزاعي وربيعة 
وأحمد في رواية فقالوا: إن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس. 

مستند الجماهير عموم قوله مَل : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء وفي 
رواية : فاقضوا. وقياسا على سائر الصلوات. 

ومستند الفريق الآخر ما روي عن عائشة أنها قالت: «بارسول الله: إني 
أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير» قال: ما سمعت فكبري» وما فاتك 
فلا قضاء عليك» . 


3 وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة «الصلاة خير 
من النوم»» إلا الحسن بن صالح فإنه أمر بذلك . 


1 وأجمعوا أنه لا سهو على المأموم فیما سها به خلف الامام»‎ -]3/7١[ 
الليث فإنه أمره بسجدتی السهو لذلك.‎ 


راجع تفصيل المسألة في : المغني (4۹6/۲- 4۹0)؛ المدونة (157*/1)؛ 
المنتقى (۲/١٠٠)؛‏ البناية (۹۹۹/۲)؛ المحلى 1۲۳/۵ (۱۷۹/۰)؛ المجموع 
(۲۶۲/۵ -۲۳)؛ مصنف عبد الرزاق (/580)؛ فقه الامام الأوزاعي 
(۳۱۲/۱)؛ عمدة القاري (۱۳۸/۸)؛ القوانين الفقهية (ص 45)؛ حاشية الدسوقي 
(۱ /۳۸۱). 


[6/15] - ابن هبيرة (۱۱۱/۱)؛ حلية العلماء (4۱/۲)» وحکی عن النخعي أنه 
پشوب في أذان جمیع الصلوات . المغني (40۸/۱)؛ المجموع (۹۷/۳- 4۸)؛ 
البناية (۳۳/۲)؛ المحلی ع/۳۳۱ (۱۵۱/۳). 


[4/۲۰] - قال ابن المنذر في كتاب الاجماع له (ص '4): «وأجمعوا على أن 
ليس على من سها خلف الإمام سجود وانفرد مكحول فقال: علیه». ونقل عنه 
ذلك ابن قدامة في المغني (4۱/۲)؛ انظر: البناية (574/5)؛ مصنف عبد الرزاق 
(17/9")؛ المجموع (۱8۳/4)؛ حاشية الدسوقي (١/5191؟)؛‏ بداية المجتهد 
(۰)۱۹۷/۱ ولم يتضح لي أن أحداً خالف الجمهور سوى مكحول وابن سيرين» 
وابن حزم كذلك حيث قال في المحلى م/ ٤۷١‏ (1717/4): «وإذا سها المأموم ولم 
يسه الإمام ففرض على المأموم أن يسجد للسهو كما كان يسجد لوكان منفردا 
أوإماماً ولا فرق». اه ولم أعثر على قول لأحد ينسب فيه هذا القول إلى 
الليث بن سعد. 


٤١ 


[د/ت] 


-]٠١/71[‏ وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر 
إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر 


[۱۱/۲۲]- وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد بي في 
صللاته » اا أ عامد أنه في النسيان معذور وفي العمد مذموم» - 
بجو( عه فیهما جما إل الشافعي رضي الله عنه فإنه قال:/ إذا تر 


. في الأصل (تجزثه)‎ )١( 


-]٠١71[‏ قال ابن المنذر في كتاب الاجماع له (ص :)٤٤‏ «وأجمعوا على أن 
TT‏ 
الحسن البصري»). اه. وذكر آبو بكر القفال الشاشي في الحلية أنه يقضيها تامة, 

ثم ذكر قول ابن المنذر وخلاف الحسن البصري» ثم قال: «وحكي عن المزني في 
مسائله المعتبرة أنه يقصر». الحلية ۸ كما أن البدر العيني في 
البناية (۷۷1/۲)» قال: ولا أعرف فيه خلافاً إلا ما حكي عن الحسن البصري › 
وروى الأشعث عنه: أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر» . اه. ل أن ابن ا في 
المغني ذکر الاجماع على قضائها تامة ولم یذکر في ذلك خلافاً. المغني 
(۰)۲۸۲/۲ هذا وقد ذکر النووي في المجموع قول جماهیر هل العلم بقضائها 
نامه ثم قال: «وقال الحسن البصري والمزني : يقصر». المجموع (۳۷۰/4)؛ 
وانظر: مصنف عبد الرزاق (۰)۵1۳/۲ هذا وقد وافق الحسن البصري ابن حزم في 
المحلی ‏ فقال بوجوب قضائها قصراً. المحلی ۵۱۷/۲ (۰)۳۱-۳۰/۵ ولم أعشر 
على أحد نسب القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري» والله أعلم . 


[۱۱/۲۲]- الصلاة على النبي بل في الصلاة بعد التشهد الأخير سنة في قول 
أبي حنيفة ومالك وأحمد على رواية خحلاف المشهور عنه. وهو قول الشوري 
وابن المنذر وابن حزم » وهو قول أكثر أهل العلم محتجين بحديث ابن مسعود أن 
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الصلاة على النبي ية في صلاته. أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها 
لم يجزه. 


[۲۱۲/۲۳- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى 
أو الثالثة'» من صلاة هي أربع ركعات» نهض قائماً ولم يجلس لا الشافعي 
رضي الله عنه» فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام . 


۳ 
۴ 


(۱) في الأصل: (الثانية) وهو خطأ. 


النبي بي علمه التشهدء ثم قال: إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك. فان شعت أن 
تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أبو داود. 

وخالف في ذلك. فقال بالوجوب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي 
وابن المواز من المالكية» وكان الخرقي واسحاق يقولان بوجوبها مع الذكر دون 
السهو. هذا وقد قالوا عن حديث ابن مسعود أن الزيادة فيه من قول ابن مسعود فلم 
يبق تعارض مع ما ورد من سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول اه عن كيفية 
الصلاة عليه واجابته و لهم . راجع تفصیل ذلك في : الافصاح (۱۳۰/۱)؛ 
المغني (۵1۲/۱)؛ الانصاف (۱۱۰/۲)؛ الأم (۱۳۰/۱)؛ المجموع (40۷/۳)؛ 
حلية العلماء (۲ /۱۲۹)؛ المحلی م/۳۷ (۲۷۲/۲۳ - ۲۷۳)؛ البناية (۲ /۲ع۲)؛ 
السیل الجرار (۲۲۰/۱)؛ نيل الأوطار (۳۲۰/۲ - ۳۲۷)؛ مقدمات ابن رشد 
(۱/٤۸)؛‏ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل (۲۱۱/۱). 
[7/7]- أصل المسألة حديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي َل 
يصلي » فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. والحديث في = 


وف 


- البخاري في أبواب صفة الصلاة باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته. قال 
ابن حجر في الفتح : «وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأحذ بها الشافعي وطائفة 
من أهل الحديث وعن أحمد روایتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها. 
ولم يستحبها الأكثر» . اه. فتح الباري (۲4۹/۲)؛ ويراجع حلية العلماء 
(۱۲۳/۲)؛ البناية (5/5١7)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۱۷۸/۲- ۰0۱۷۹ وقال 
النووي في المجموع (41۳/۳): «وبه قال مالك بن الحويرث وأبوحميد وأبو قتادة 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وأبو قلابة وغيره من التابعين» قال الترمذي : 
وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمدء وقال كثيرون أو الأكثرون 
لا يستحب» بل إذا رفع رأسه من السجود نهض» حکاه ابن المنذر عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والشوري وأصحاب الرأي وأحمد 
واسحاق. إلى أن قال: قال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على هذا». اه. 
ویراجع المغني (۵۲۹/۱)؛ المحلی ۶ (۱۲4/1)؛ الانصاف (۷۲/۲)؛ 
سنن الترمذي (۷۹/۲)؛ معاني الأثار ٤(‏ [۳۵۶- ۳۵۵). 
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۳- «باب الزکاة()» 


[74/]- وأجمع الفقهاء أن ما زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا 

قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث الشياه الواجبة للثلاث الماثة 

حتى يتمم أربعمائة, فإذا تمت كان فيها أربع شیاه. وكذلك فيما هو أكثر من 
ذلك» لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة/ مائة على العدة» إل [1/] 
الحسن بن صالح بن حي الكوفي رضي الله عنه» فانه (قالم(): إذا زادت 

الغنم على ثلاثمائة شاة كان فيها أربع شياه. وكذلك فيما هو أكثر (من)9) 

لك كلما زادت على مائة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرى والله أعلم . 


۳ 
۴ 


(۱) قال صاحب اللسان فى مادة (زكا): «اصل الزكاة في اللغة الطهارة واللمای 
والبركة. والمدح وکله قد استعمل في القرآن الت اه. وانظر: المغرب 
مادة (زکو)» وهي في الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على 
آوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. اه من المجموع ره /۳۲۵)؛ والمطلع 
(ص ۱۲۲)؛ وأنيس الفقهاء (ص ۱۳۱). 
والزکاة أحد أركان الاسلام الخمسة وهي واجبة بقوله تعالی : «إوآتوا الزکاة»» 
وبتوله 235 : «بني الاسلام على خمس. . . الحدیث» وباجماع المسلمین على 
وجوبها. المغني (۵۷۲/۲). 

(۲) زيادة من المحقق لاتمام العبارة. والله أعلم. 


[۱/۲۶]- قال الامام البدر العيني في البناية (۵1/۳) بعد أن ذکر قول الحنفية: 


{o 


شاع و فاه و و و عدا واه مه و مداه 
و اه اه اه و و و و و ام اه و ام ها و ها و و هشاع هاه قاع قاعم و ها و و و و و و عد و و شاع وا عدا و اه و وا لا عاو 


= الشوري أيضاًء وقال النخعي والحسن بن صالح : إن زادت الغنم على ثلاثمائة 
واحدة وجب فيها أربع شیاه إلى آربعمائة» فإذا زادت واحدة تجب فيها خمس 
شیاه وهو رواية عن أحمد رحمه الله » وروی الشعبي عن معاذ رضي الله عنه أن 
الغنم إذا بلغت مائتین لم یغیرها حتی تبلغ أربعين ومائتین فيؤخحذ منها ثلاث شیاه 
فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرها حتی تبلغ أربعين وثلائمائة فيؤخذ منها آربع شیاه. وفي 
المغني : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى 
تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاه». اه. قال المرغيناني صاحب الهداية: 
«وعليه انعقد الإجماع» أي على ما قاله الجماهير. راجع البناية على الهداية 
(۵۰/۳۲)؛ وحلية العلماء (۵۲/۳ - ۵۳)؛ المغني (۲/ ۵۹۷ - 048)؛ المنتقى 
۱۳۰/۲ الأم (4/۷)؛ مصنف ابن آبي شيبة (۱۳۲/۳)؛ السجموع 
(۰)۱۷/۵ ونسبه إلى النخعي كذلك. مصنف عبد الرزاق (۳/4- 0۸+ مختصر 
الطحاوي (ص 45)؛ تفسير القرطبي (۲4۸/۸). 
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5 «باب زكاة الفضة» 


[۱/۲۵]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهماً ففيها 
كلها ربع“ عشرها إذا حال حولهاء إلا إبراهيم بن إسماعيل بن علية, فإنه 
قال: لاشيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على 
المائتين مائتين فیکون فيها كلها ربع عشر جميعهاء وقد قيل: إن ذلك يروى 


)١(‏ في الأصل (أربع) وهو خطأ. 


۱/1[ ~ ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى 
تبلغ الزيادة أربعين درهماً ثم في كل أربعين درهماً درهم . وبه قال الحسن البصري 
ومكحول وعطاء وطاوس في رواية وعمرو بن دينار والزهري والأوزاعي والشعبي 
وسعيد بن المسيب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة إلى القول بأن ما زاد على 
المائتين ففيه الزكاة بحسابه وهو قول مالك والشافعي وأحمد والنخعي وداود وهو 
قول علي وابن عمر. وخالف الفريقين طاوس على رواية أخرى فقال: إذا زادت 
الدراهم على المائتين لا يجب شيء حتي تبلغ أربعمائة ففيها عشرة دراهم» وفي 
ستمائة خمسة عشر درهماً. راجع فيما ذكرنا البناية 47/7 4۷)؛ المجموع 
(18-17/5)؛ المحلى م/587 (۲۰/۲- 1۵)» ولم أعشر على قول لأحد 
ينسب فيه القول إلى إبراهيم بن إسماعيل بن علية. 


1۷ 


1ب [7/55]- وأجمعوا أن الذمي لا يعطى/ من زكاة الأموال ولا من عشور 
الأرضين ون لم يوجد مسلمء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري رضي الله عنه 
فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في بلد المعطي مسلم . 
[۲۳/۲۷ - وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد 
النبي وق الا أحمد بن محمد الأزدي رضي الله عنه فإنه منع من ذلك . 


[7؟/؟]- قال الامام البدر العيني في البناية ٠١5/79‏ - ۲۰۷): «وقال زفر 
رحمه الله : الاسلام ليس بشرط في صرف الزكاة وغيرهاء وقال الزهري 
وابن شبرمة: يجوز دفعها إلى الذمي». ثم قال : «وقال ابن المنذر: آجمع کل من 
يحفظ عنه أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي». اه. ونص أبو بكر القفال في الحلية 
له على عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر مطلقاًء ثم قال: «وحكي عن الزهري 
وابن شبرمة أنهما قالا: يجوز دفعها إلى أهل الذمة. حلية العلماء (۱۹/۳ - 
۷۰ كما نص ابن هبيرة في الإفصاح (۲۳۱/۱) على اتفاقهم في عدم جواز 
إخراج الزكاة إلى كافرء ولم يذكر خلافا. ويراجع الإنصاف (۲۰۲/۳)؛ تحفة 
الفقهاء (١/559)؛‏ مختصر الطحاوي (ص 058)؛ وقال النووي في المجموع 
(TAY‏ بعد أن ساق المسألة بتمامها: «ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين 
والزهري جواز صرف الزكاة إلى الکفار». اه. ولم أعثر على قول لاحد ينسب فيه 
القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري» وانظر الكاساني في بدائع الصنائم 
)٤4/۲(‏ حيث يقول: «فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف». اه. 
[۳/۲۷] - راجع ما قاله أحمد بن محمد الأزدي (أبو جعفر الطحاوي) في معاني 
الاثار (۳/۷۲- ۰۱۳ وقال صاحب الحلية : «ولا تحرم صدقة التطوع على دوي 
القربی». اه. (۱1۹/۳)؛ وانظر: مختصر الطحاوي (ص ۵۲)؛ البناية 
(۲۱۹/۳)؛ الام (۰)۸۱/۲ هذا وقد وافق ابن حزم الطحاوي فیما ذهب إليه من 
عدم التفرقة بين صدقة الفرض وصدقة التطوع فراجعه. المحلی ۷۹/۶ 
(4171-157/3١)؛‏ وانظر: الانصاف (۲۵۷/۳)؛ المغني (108/7). 
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4/۲۸] - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني | لمطلب بن عبد مناف إذا 
كانوا من أهل الزكاة» إلا الشافعي رضي الله عنه ‏ وهو منهم - فانه منم من 
ذلك . 


[۲/۲۹- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة وم بها على العاشر() أنه 
يأحذ زكاتهاء إل أبا حنيفة رضي الله عنه فانه قال : لا يأخذ/ منها زکاة . 


۵ في الأصل: ر ولعل الصرات ا أثبتناهء والعَاشر والتشار: فابض العش 
يقال: عَشْرتٌ ماه أغشره عضرا فأنا عاشر» وعشوته 4 فأنا م معشر وَعَشْارٌ إذا أحذت 
عُشْرّه. اه من اللسان مادة (عشر). 


[۸- نص الشافعي في الأم على أن آل محمد و هم صلبية بني هشام 
وبني المطلب. ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة 
المفروضة . راجع : الأم (81/5)؛ وحلية العلماء (59/7١)؛‏ البناية (۲۱۸/۲ - 
89 المحلى ۷۱۹/۲ (/۱1 - ۱6۷)؛ المجموع (5//ا7١7‏ -518)؛ 
الانصاف (۲۰۲/۳)؛ المغني (1۵7/۲- 1۵۷). 


[۲۹/]- قال الكاساني في بدائع الصنائع (۳۸/۷): «ولو مر على العاشر 
بالخضراوات وبما لا يبقى حولاً كالفاكهة ونحوها لا يعشره في قول آبي حنيفة وإن 
كانت قيمته مائتي درهم» وقال أبويوسف ومحمد: یعشره. وجه قولهما: إن هذا 
مال التجارة» والمعتبر في مال التجارة معناه» وهو ماليته وقيمته لا عينه» فإذا بلغت 
قيمته نصاباً تجب فيه الزكاة» ولهذا وجبت الزكاة فيه إذا كان يتجر فيه في المصر. 
ولابي حنيفة ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «لیس في الخضراوات صدقة)» 
والصدقة إذا أطلقت يراد بها الزكاةء الا أن ما یتجر بها في المصر صار مخصوصاً 
بدلیل». اه. وانظر حاشية ابن عابدين (۳۱۷/۲). 


1۹ 


۳۷1 


[۳۰/] - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين» فإذا 
تمت ثلاثين ففيها تبيم» إل قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر 
شاه . والله أعلم . 


[1/۳۰]- نقل آبو بكر القفال في الحلية له (۵۱/۳) عن سعيد بن المسیب 
والزهري آنهما قالا: «تجب في کل خمس من البقر شاة إلى لائین كما يجب في 
الإبل» وحكي في الحاوي عن آبي قلابة أن نصبها کنصب الابل إلى عشرین 
فيجب أربع شياه ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين» . اهب كما نقل 
ذلك ابن قدامة في المغني عن سعيد بن المسيب والزهري . المغني ۰)۵٩۲/۲(‏ 
ونقل ابن هبيرة في الإفصاح الاتفاق على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون ولم 
يذكر في ذلك خلافاً. الإفصاح (۱۹۹/۱)) هذا وقد ذكر ابن حزم في المحلى نقلا 
عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري 
والزهري وأبي قلابة القول بان صدقة البقر مثل صدقة الإبل. وذكر أقوالاً أخرى 
لا حاجة إلى ذكرها. راجع: المحلى م/۱۷۳ ۲/١(‏ - 0۱1 البناية (4۷/۳)؛ 
المجموع (4۱1/۵)؛ تحفة الفقهاء (۰)48۱/۱ ونقل عبد الرزاق في مصنفه 
وأبوداود في مراسيله هذا القول عن جابر بن عبد الله. المصنف (/۰)۲4 مراسيل 
أبي داود حديث رقم (۱۱۱). 

مستند الجماهير القائلين بأن نصاب البقر لاشون: حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء والذي فيه: «أن النبی 36 أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر 
تبیعا آو تبيعة» ومن کل اربعین 2 وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة» أبو داود 
في الزكاة باب في زكاة السائمة برقم (۰)۱5۷۲ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في 
زكاة البقر برقم (1۲۳)» والنسائي في الزكاة باب زكاة البقر برقم »)550١(‏ 
وابن ماجه في أبواب الزكاة باب صدقة البقر برقم (۰)۱۸۱۷ 


6 ۰ 


¬ وأما القائلون بأن نصاب البقر مثل نصاب الابل فمستندهم ما أخرجه أبو داود 

في مراسيله عن علي بن ثور قال: قال معمر: أعطاني سماك بن الفضل كتاباً من 
رسول الله َة للمقوقس فإذا فيه : «في البقر مثل ما في الابل»» 

وعن جابر بن عبد الله : «في کل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان... 
إلى آخر الحدیث». انظر: مراسیل أبي داود (ص 4 ۱۳). 

قال الامام القرطبي في تفسيره: «قال آبو عمر - ابن عبد البر- ولا حلاف 
بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي بي وأصحابه ما قاله معاذ بن جبل : 
في ثلاثين بقرة تبیع» وفي أربعين مسنة» إلا شيء روي عن سعيد بن المسیب 
وأبي قلابة والزهري وقتادة فانهم یوجبون في کل خمس من البفر شاة إلى 
ثلائین» . اه من الجامع لاحکام القرآن (۲4۸/۸). 


۱ 


ه ‏ «يباب الصیام(۱) والاعتکاف(۲)» 
١/1‏ ]- وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أن من جامع في نهار رمضان 


(۱) قال في المغرب مادة (صوم): «الصوم في اللغة : ترك الإنسان الأكل وإمساكه عنهء 
ثم جعل عبارة عن هذه العبادة المخصوصة». ثم قال: «وصام: سكت وماء صائم 
وَقَائِم وَدَائْمِ : ساکن. وصام النهاز: إذا قام قائم الظهيرة». اه من المغرب. وقال 
في المطلع: «وهو في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن 
مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة)». اه من المطلع (ص ۰)۱4۵ 
وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۳۷)؛ واللسان والنهاية مادة (صوم) . 
وهو أحد آرکان الاسلام الخمسة. والأصل في وجوبه فوله تعالی : یا أيها الذین 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلکم)». إلى قوله: «إفمن شهد 
منکم الشهر فليصمه». وقوله 4ل : «بني الاسلام على خمس. . . الحدیث»» 
وأجمع المسلمون على وجوب صیام شهر رمضان. المغني (۸۰/۳)؛ حاشية 
ابن عابدین ۳۷۰/۲ ۰)۳۷۱ 

(۲) الاعتکاف في اللغة: لزوم الشيء والاقبال علیه. وفي الشرع: «لزوم المسجد 
لطاعة الله تعالی فيه». اه من المطلع (ص ۱۵۷)؛ وانظر: آنیس الفقهاء 
(ص ۰)۱۳۸ المغرب مادة (عكف)» والأصل في مشروعیته قوله تعالی : أن طهْرا 
بتي للطائفین والعاكفين)» وقوله أيضاً: «ولا تبساشروهن وأنتم عاکفون في 
المساجد». وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ولل یعتکف العشر الأواخر. 
ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون. من المغني (۱۸۳/۳)؛ حاشية 
ابن عابدين .)114٠/5(‏ 


[۱/۳۱]- نقل ذلك ابن قدامة في المغني. وقال بلزوم الكفارة في قول عامة أهل = 


۲ 


وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطارء عامداً بچماعو فيه أن عليه 
رضي الله عنه وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه . 


[۲/۳۲] - وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين 
مسكيناًء لا الحسن البصري/ رضي الله عنه, فإنه قال: إذا لم يجد رقبة 


العلم» وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه. المغني 
(۰)۱۲۰/۳ وذكر ذلك أيضا صاحب الحلية (۰)۲۰۰/۳ وأضاف صاحب البناية 
القول إلى ابن سيرين والزهري أيضاًء البناية (۰)۳۲۲/۳ وانظر: موسوعة فقه 
إبراهيم النخعي (4۵۷/۲)؛ والمحلى ۷۳۷/۶ (188/5- ۱۸۹)؛ وذكر النووي 
في المجموع (/۳46). أن الکفارة لازمة ثم قال: «وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد والعلماء كافة الا ما حکاء العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي 
وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد 
الصلاة. دليلنا حديث أبي هريرة السابق في قصة الاعرابي. ويخالف الصلاة فإنه 
لا مدخل للمال في جبرانها». اه. كما روی عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي 
والنخعي وابن سيرين ذلك وأنه يصوم يوماً مكانه ويستغفر الله . المصنف 
(۱۹۷/4 - ۱۹۸)؛ وانظر: عمدة الفاري (١١/55)؛‏ فتح الباري -٠۱۳۹/٤(‏ 
۰ 


[۲/۳۷] - ذهب جماهیر هل العلم إلى القول بأن كفارة المجامع في نهار رمضان 
عتق رقبستة فمن لم يجد صام شهرين متتابعین» فمن لم یستطع أطعم ستين 
عن العتق, ولا الانتقال إلى الاطعام إلا بعد العجز عن الصیام. 


[۷/ب] 


وخالف في هذا الامام مالك في المشهور عنه» فقال بأنها على التخیر = 


۳ 


[۳/۳۳]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين 


= لا على الترتيب بمعنى أنه يختار المكفر واحداً من الثلاث والإطعام عنده أفضل» 

وهو رواية عن الإمام أحمد. 

والرواية الأخرى عن الامام مالك أن الكفارة هي الإطعام فقط وهي 
المنصوص عليها في المدونة وأكد الباجي في المنتقی على الرواية الأولى فقط. 
وذكر ابن حجر في الفتح نقلاً عن ابن دقيق العيد أن المحققين من أصحاب مالك 
حملوا قوله هذا وتأولوه على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال. 

وأما ما ذكره المصنف هنا من أن جماهير أهل العلم أجمعوا على الانتقال 
إلى الاطعام عند العجز عن العتق فلم أعثر عليه بعد البحث الدقيق والتحري 
العميق خصوصاً وأن ابن حزم في المحلى استقصى الروايات والأقوال المذكورة في 
هذا بما لا تجده في كتاب آخر ولم يذكر شيئاً من ذلك. كما أن الإمام أبا جعفر 
الطحاوي ذكر في معاني الآثار أقوال أهل العلم في الکفارت فقال بأن هناك طائفة 
تقول بأن الكفارة هي الإطعام فقط» وطائفة تقول بأن الكفارة هي العتق أو الصيام 
أو الاطعام. أي : على التخيير» وهو ما نقلناه عن الإمام مالك وطائفة تقول بأن 
الكفارة على الترتيب لا على التخيير وهو ما نقلناه عن الجماهير آنفاًء وأما ما ذكره 
المصنف عن الحسن البصري من الانتقال إلى الهدي إلى مكة عند العجز عن 
الرقبة فقد نقله ابن حزم في المحلى عنه وعن قتادة وعطاء كما نص عليه البدر 
العيني في البناية فقال: «وهو قول الحسن البصري وعطاء».اه. وكذلك نص 
النووي في المجموع عليه ونسبه إلى الحسن البصري. راجع فيما سبق: معاني 
الاشار (59/5--17)؛ المحلى ۷۳۷/۵ (1894/5-١19)؛‏ المجموع 
(5/5:”)؛ حلية العلماء (۲۰۱/۳)؛ المدونة (۱۹۱/۱)؛ القوانين الفقهية 
(ص ۱۲۱)؛ البناية (۳۲۷/۳)؛ المغني (۱۲۷/۳ - ۱۲۸)؛ المنتقى (۵۲/۲ - 
1 فتح الباري (/۱88- ۱۵). 


[۳/۳۳]- نص على ذلك النووي في المجموع (۰)۳2۵/۷ ونسب القول إلى = 


o 


مسكيئاً'» ‏ أولم يجد الهدي على قول الحسن) رضي الله عنه - صام 
شهرين متتابعين لا یجزو) به مفترقين, الا محمد بن عبد الرحمن بن 
آبي لیلی رصي الله نه فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزناه . 


[۳۸/] - وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان 


(۱) في الأصل (مسكيناً صام) ولفظ «صام» تكرر من غير حاجة ولا فائدة فحذفناه. 
(۲) الحسن البصري, حبث سبق في الإجماع الذي قبله أن عليه هديا إلى مكة . 
(۲) في الأصل (لا يجزنا) ولعل الصواب. ما آثبتناه, والله أعلم . 


ابن أبي ليلى » كما نص عليه في شرحه علی مسلم (۰)۲۲۸/۷ وكذلك في البناية 
(۰)۳۳۶/۳ وقال ابن قدامة في المغني (۱۲۸/۳): «لا خلاف بين من أوجبه أنه 
شهران متتابعان) . اب ولم يشر إلى خلاف ابن أبي ليلى » ويراجع المنتقى 
(۵1/۲). 


[4/۳4]- نص على ذلك ابن قدامة في المغني ونسب القول بوجوب الکفارة 
عليها إلى أبي بكر ومالك وأبي حنيفة وآبي ثور وابن المنذر وهو المذهب عند 
أحمد رحمه الله كما قال صاحب الإنصاف ‏ وخالف في ذلك الشافعي في أحد 
قوليه والحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد فقالوا بعدم لزومها على المرأت 
وعبارة النووي في المجموع صريحة بعدم لزوم الكفارة على المرأة» أما عبارة الأم 
فقد نصت على أن الكفارة واحدة على الرجل وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته» وكأن 
العبارة توحي بان على المرأة شيء لا أن تكفير الرجل يجزىء عنه وعنها, وهو 
ما تفيده عبارة المصنف هنا. مع ملاحظة أن ما سبق ذكره هو في المرأة المطاوعة 
بلا علر ولا علة. راجم في ذلك: المغني (۱۲۳/۳)؛ الانصاف (۳۱/۳)؛ 
تفسير القرطبی (۳۲۱/۲- ۳۲۲)؛ حلية العلماء (۲۰۰/۳)؛ الإفصاح 
(۱ /۲۳۹)؛ البناية (۳۲۶/۲)؛ المحلی ۷۳۷/۶ (۱۹۱/۰- ۰۱۹۲ 195)؛ الأم = 


]/۸[ 


بلا عذر» ولا علة بها مع ذلك. وهي مطاوعة» فعلیها من الکفارة ما على 
الأول الذي ذكرناء الا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فانهما قالا: 
كفارة واحدة تجرىء عنهما. 


[6/ه] - وأجمعوا سواهما/ أنه (اذا6() لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم 


)1( زيادة من المحقق يقتضيها النص. 


۱۱۰/۲ المجموع (۳۶۵/۲)؛ فتح الباري .)۱٤۸-١٠٤۷/٤(‏ ثم قال 
ابن حجر في الفتح مذيلا على ماسبق د ۵ «تنبیه : القائل بوجوب کفارة واحدة 
على الزوج عنه وعن موطوءته يقول: يعتبر حالهماء فإن كانا من آهل العتق أجزآت 
ر وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق» وان كانا من أهل الصيام صاما 
جمیعا. فان احتلفت حالهما ففیه تفريع محله کتب الفروع». الفتح ( ۰۱۸ 
هذا وقد نص الإمام البدر العيني على ما نسب إلى الأوزاعي . انظر: عمدة القاري 
(۲۷/۱۱)؛ فقه الأوزاعي (۳۸4/۱)؛ سبل السلام (۲ /۳۲۷). 


[۵/۳۵] - قال ابن حجر في الفتح ضمن کلامه على حدیث آبي هريرة المشتمل 
على قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان: «وقال ابن دقیق العید : 
تباينت في هذه القصة المذاهب فقيل: إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن 
لوجوبهاء لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العیال. ولم يبين النبي و 
استقرارها في ذمته إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعية» وجزم به عيسى بن 
دينار من المالكية وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود». إلى أن قال: «وقال 
الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له فيه ليس على سبيل الکفارة»» 
إلى أن قال: «قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الاعطاء لا على 
جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من 
حاجتهم» وأما الکفارة فلم تسقط بذلك». اه من الفتح (/۱8۹- ۰0۱۵۰ هذا 
وقد نص المرداوي في الإنصاف على أن الصحيح من المذهب أن هذه الكفارة 


اش 


يجد الإإطعام» فإنه ین عليه إلى ميسرتهء لا الأوزاعي رضي الله عنه» فإنه 
قال : قد سقطت عنه بفقره. 


الليث بن سعد رضي الله عنه» فإنه أباح ذلك فيها. 


ا _- وأجمعوا أن من أكل آو شرب في نهار رمضان اا وهو على 
الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة( فعليه مع القضاء الكفارةء الا الشافعي 


(۱) كما هو في المسألة رقم (۳۱). 


تسقط عنه بالعجز عنهاء ثم قال: وعلیه أكثر الأصحاب. ثم ذکر الرواية الثانية؛ 
فقال : وعنه : لا تسقط . اه. يراجع الإنصاف (۳۲۳/۳)؛ حلية العلماء (۲۱۹/۳)؛ 
المغني (۱۳۲/۳)؛ الافصاح (۲8۲/۱ - ۲:۳)؛ المحلی ۷۰۱/۶ (/۲۰۳)؛ 
والمنتقی (0۵/۲)؛ المجموع (۳/۷ع۳- ۳46)؛ بداية المجتهد (۳۱۱/۱)؛ فقه 
الأوزاعي (۳۲۸۱/۱). 


[۳/] - قال ابن هبيرة في الإفصاح: «وأجمعوا على كراهية صيام أيام 
التشريق» وأن من قصد صيامها نفلا يعصي الله ولم يصح له الا أبا حنيفة» فإنه 
قال: ينعقد صومه مع الكراهة». وأما صيامها عن فرض مثل نذرء فإنه يجزيه على 
رواية عن الإمام أحمدء وقال أبو حنيفة : تجزىء في النذر المعين خاصة. كله من 
الإفصاح ۲٤۸/۱(‏ - ۲4۹)؛ ويراجع المغني (174/7 - »)٠٠١‏ وقال الباجي في 
المنتقى : «وأما صيامها على وجه النذر فإنه لا حلاف في المذهب أنه لا يجوز صوم 
اليومين الأولين عن نذر معين ولا غير معين» وأما اليوم الرابع فإنه يصومه عن نذره 
وذلك يقتضي تعيينه بالنذر». اه. المنتقى (۳۰۷/۲)؛ ويراجع المحلى م/1١/‏ 
(۲۸/۷ - 59؟)؛ المجموع (55/7:)؛ المدونة .)5١7/١(‏ 


[۷/۳۷] - صرح ابن قدامة في المغني بعدم لزوم الكفارة وأنه ظاهر المذهب وهو = 


۷ 


رضي الله عنهء فانه قال: لا كفارة عليه . 

[۸/۳۸]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف» وان دخلت 
فيه كان له أيضاً إخراجها منهء الا الأوزاعي رضي الله عنه فانه قال: ليس له 
إخراجها منه بعد دخولها فيه. 


قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي » ثم نسب القول بلزوم 
الكفارة إلى الإمام مالك وأبي حنيفة وعطاء والحسن والزهري والشوري والأوزاعي 
وإسحاق. راجع: المغني (15/7١)؛‏ الإفصاح (۲8۰/۱)؛ حلية العلماء 
(۱۹۸/۳): اختلاف العلماء (ص ۷۲)؛ المحلى ۷۳۷/۰ (/۱۸۵)؛ المجموع 
(۳۲۹/۲)؛ البناية (۳۲۲/۳- ۳۲۸). مستند من قال بعدم لزوم الکفارة حديث 
الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وأمر النبي ی له بالکفارة. وجه 
الدلالة فيه: أن النص قد ورد في وجوب الكفارة بإفساد الصوم بالجماع ولم يرد في 
غیره ولا يصح قياس غيره علیه. لأنه ليس في معناه. 

وأما القائلون بوجوب الكفارة بالأكل والشرب فحجتهم قياس الأكل على 
الجماع بحجة أن الأكل والجماع يجتمعان في أن كلا منهما ذروة في الشهوق شهوة 
الفرج وشهوة البطن» وكل منهما يعتبر هتكاً لحرمة الصوم . 


[۸/۳۸]- قال النووي في المجموع : «إذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف. 
فان كان الاعتكاف تطوعاً أذن الزوج والمولى فيه أو لم يأذنا جاز لهما إخراجهما منه 
بلا خلاف عندناء وقال مالك: لا يجوز إن أذنا فیه. وقال أبو حنيفة: يجوز للسيد 
دون الزوج. وان دخلا في اعتكاف منذور فإن نذراه بغير إذن الزوج والسيد فلهما 
المنع من الشروع فیه. فان شرعا فلهما إخراجهما منهء وإذا كان النذر باذنهما 
وتعلق بزمن معين فلهما الشروع فيه بغير إذن والاً فلاء وإذا شرعا فيه بغير إذن 
لم يجز للزوج والسيد الاخراج منه».اه. بتصرف من المجموع  ٤۷۷/١(‏ 
۸ وانظر: المغني (۲۱۷/۳)؛ البناية (4۱۱/۳)؛ حلية العلماء 7١7/19(‏ - 
۷) الإفصاح (۲۵۹/۱)؛ ولم أر أحداً نسب القول إلى الأوزاعي والله اعلم . 


0۸ 


[۳۹/- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت [8/ب] 
وقضت ولا كفارة عليها في ذلك. وان اختلفوا في المستحب منه إلا 
الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: في إحدى روايتين عنه ‏ عليها الكفارة . 


[3- صرح بذلك الشافعي في الأم (۰)۱۱۳/۲ فقال: «والحامل والمرضع 
إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما لم تفطراء فإن خافتا على ولديهما أفطرتا 
وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة وصامتا إذا أمنتا على ولديهما».اه. وهو قول 
ابن عمر كما في المغني (۱۳۹/۳- ۱8۰)؛ وانظر: البناية (۲۵۸/۳)؛ حلية 
العلماء (۱۷۱/۲)؛ الإفصاح (۲6۱/۱)؛ المجموع (۲۲۷/۲ - ۲۹۹)؛ المحلی 
۶ )11/0 - ۲۱۱). 


۹ 


5 وياب المناسك)(١)‏ 


1 وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن» 
لا مالك , بن آنس رضي الله عنه فانه كرهه» وكذلك کرهه عن الحج للکبیر 
وأن یحج بالصبي . 


(۱) قال في المفرب: «نْسَكٌ لله نشكا وَمَنسِكاً: إذا ذَبحَ بوجهه واللسیکة: الأبيحة» 
والمنيك: الموضع الذي يذبح فيه ثم قالوا لكل عبادة نُسّكء ومنه إن صلاتي 
ونسكي » والناسك: العابد الزاهد. ومناسك الحج عباداته» وهذا من الخاص الذي 
از عاما: . اه من المغرب (۰)۳۰۰/۲ وانظر اللسان مادة «نسك»» وعبر بعضهم 
عنه بالحج فقال: کتاب الحج. وهو أحد آرکان الاسلام الخمسة والأصل في 
وجوبه قوله تعالی : «إولله على الناس جج البیت من استطاع إليه سبیلا. وقوله 
: «بني الاسلام على خمس. . .» الحديث» وأجمعت الأمة على وجوب الحج 
على المستطیم في العمر مرة واحدة. المغني (۲۱۷/۳)+ حاشية ابن عابدین 
(10۳/۲). 


[۲۱/۰ - آما الحج عن الميت» فقد قال القاضي أبو الولید في المنتقی : «وعبادة 
لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحج. فقد أطلق القاضي أبو محمد أنه تصح 
النيابة فيهاء وقد كره ذلك مالك رحمه الله. قال: ولا يحج أحد عن أحد. 
اي آحد. ورأى أن الصدقة عن الميت أفضل من استئجار من يحج 
عنه إلا نه إن آوصی بذلك نفذت وصیته) . راجع : المنتقى (۲۷۱/۲)؛ والمدونة 
75١/9‏ )؛ والبناية (۳/ ٠‏ 86). 
وأما الحج عن الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ومن به عجز وهو مایسمی - 


۹ 


[۲/4۱] - وأجمعوا أنه لا ينبغي لاحد أحرم بِحَجّة أن يضيف إليها عمرة قبل 


= بالمعضوب» فقد قال أبو القاسم الجلاب في التفريع له: «ومن عجز عنه ببدنه 
ولم يستمسك على راحلته سقط عنه فرضه ولم يلزمه أن يحج من ماله غيره عنه» 
ويكره له أن يحج عنه غیره. فان استأجر من يحج عنه لم تفسخ إجارته». اه من 
التفريع (۳۱۵/۱)؛ ويراجع المنتقى (۰)۲۷۰/۲ هذا وقد ذهب إلى القول بعدم 
صحة النيابة اصلا القاضي أبو الحسن من أئمة المالكية, كما ذهب ابن حبيب إلى 
القول بصحة النيابة من غير كراهة وهو قول الباجي ‏ والله اعلم - حيث قال في 
آخر حديث الخثعمية: «وذلك يقتضي صحة النيابة في الحج) . راجع المنتقى 
(۲۷۱/۲)؛ الإنصاف (519/7). 
وأما الحج بالصبي فقد قال مالك رحمه الله : «ولا باس بالحج بالأصاغرء 
يحرم بهم آولیاژهی آباؤهم وأوصياؤهم ویجتنبون ما يجتنبه الأكابر». من التفريع 
(۳۵۳/۱)؛ وقال أبن هبيرة في الإفصاح: «واختلفوا في حج الصبي فقال مالك 
والشافعي وأحمد: يصح منه ولا يجب علیی وقال أبوحنيفة: لا يصح منه. بمعنی 
أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام زيادة 
في الرفق به لا أنه يخرجه من واب الحج». اه من الافصاح »)711/1١(‏ وانظر 
معاني الآثار ۲۵۲/۲ - 7508)» وقال النووي في المجموع : «قال ابن عبد البر في 
التمهيد: صحح حج الصبي مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والشوري وسائر 
فقهاء الكوفة والأوزاعي والليث وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ومصرء 
قال : وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به» قال: وعلى هذا جمهور 
العلماء من كل قرنء قال: وقالت طائفة لا يحج بالصبي, وهذا قول لا يعرج 
عليه. وقال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه يحج به لا طائفة من أهل البدع 
منعوا ذلك وهو مخالف لفعل النبي و وأصحابه وإجماع الأمة والله أعلم». اه 
من المجموع (41/17 - 4۲). 


- صرح ابن قدامة في المغني على عدم جواز إدخال العمرة على اج 
فقال: «فأما إدخال العمرة على الحج فغير جائز» فإن فعل لم يصح ولم يصر قارنا. = 


۱ 


[1/41 


فراغه من الحجة إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أباحه ذلك . 

۲1 - واجمعوا آن می جاوز المیقات برید الحج قبل آن رم عابر 
بالرجوع اك المیقات» فرجع إليه فلبى مله و(أحرم)(2, لم يكن عليه غیره 
لا زفر بن الهذیل رضي الله عنه فانه قال : عليه دم وان رجع وی . 


(۱) غير واضحة في الأصل . 


روى ذلك عن علي وبه قال مالك وإسحاق وأبو ور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة : 
يصح ويصير قارناًء لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال 
الحج على العمرة». اه من المغني (۰)4۸1/۳ ويراجع البناية (۸۰۲/۳- 
۳ حلية العلماء (۲۵۹/۳) . ولم أعشر على من نسب القول إلى الأوزاعي . 


]۳/٤۲[‏ - من جاوز المیقات مريداً للنسك غير محرم فعلیه أن یرجم إليه لیحرم 
منه إن آمکنه ولا شيء عليه باتفاق الفقهای لأنه آحرم من المیقات الذي آمر 
بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لولم يتجاوزه» وان أحرم من دون المیقات فعلیه 
دم سواء رجع إلى الميقات أم لا» وبهذا يقول جماهير أهل العلم منهم أحمد 
والشافعي في أحد قوليه» ومالك وابن المبارك وزفر من الحنفية» وذلك لأن جنايته 
لا ترتفع بالعودة» إذ جنايته ترك الاحرام من المیقات. فلا ترتفع بعوده إلى 
الميقات. والقول الآخر للشافعي والذي صححه النووي وقال: وبه قطع المصنف 
والجمهور أنه يفصل: فان عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم» وان عاد بعده 
لم يسقط سواء كان النسك ركنا ام سنة. المجموع (۲۰۷/۷). وذهب أبو حنيفة 
وصاحباه إلى القول بعدم وجوب الدم» وأنه لا شيء عليه. غير أن أبا حنيفة اشترط 
عليه التلبية مع الرجوع إلى الميقات. وتصوير المصنف للمسألة على خلاف 
ما ذكرته ونقلته من المراجع › ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : المغني (777/7 - 
۷ حلية العلماء (۲۷۱/۳)؛ البناية (88/7/)؛ المنتقى (۲۰۵/۲)؛ 
المجموع (۲۰۸/۷)؛ التفريع (۳۱۹/۱)؛ الإنصاف (4۲۹/۳)؛ المحلى م/۸۲۲ 


1۲ 


4/7[ - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الاحرام قبل بلوغ الميقات 
مباح » لا بل ي يست حسر' 1 


[5/55]- وأجمع الفقهاء أن من أراد 00 ومنزله قبل اهراب( إلى 
الافاق» أو بعدها | إلى مكة» «فلم(۲) ينبغي له أن يدخل مكة إل ات / 


محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه فانه أباحها ذلك غير محرمین . 


)۱ في الأصل : (الإحرام) ولعل الصواب ما أثيتناى والله أعلم . 
)( في الأصل : رفلم) ولعل الصواب ما آثبتنا وال أعلم . 


(۰)۷۳/۷ هذا وقد ذكر ابن قدامة في المغني : (151//17) ما يعتبر قولاً نادراًء وهو 
قوله (وعن عطاء والحسن والدخعي : لا شيء على من ترك المیقات» وعن سعيد بن 
جبیر: لاحجٌ لمن ترك المیقات). اه. وآشار إلى هذين القولین الذووي في 
المجموع (۲۰۸/۷). 


[4/46]- راجع في هذه المسألة: حلية العلماء (۲۷۰۱/۲)؛ الا فصاح 
(518/1)؛ المنتقی (۲۰۵/۲): اختلاف العلماء (ص ”87 ٤۸)؛‏ البناية 
(0۲/۲۳ - 400)؛ المحلی ۸۲۲/۶ (1۹/۷ - ۷۸)؛ التفريع (۳۱۳/۱). 


[6 4 - سبق الکلام فیمن أراد النسك أنه لا يجوز له تجاوز المیقات بغير 
إحرام اتفاقاً. وأما من آراد دخول مكة غير مرید للنسك فان كانت له حاجة متكررة 
فلا يشترط له دخول مكة محرما بالاتفاق كذلك كالحطاب وسائق السيارة» وان 
لم تكن له حاجة متكررة فلا يجوز له دخول مكة بغير إحرام» سواء كان خارج 
المواقيت آو دونها وبه قال الإمام مالك وأحمد على الراجح من مذهبه وأبو حنيفة 
بالنسبة لمن كان خارج المواقيت» وخالف في ذلك الشافعي والزهري وآبو حنيفة 
بالنسبة لمن كان داخل المواقيت» وأحمد على الرواية الأحرى فقالوا يجوز دخول 
مكة بغير إحرام مستدلين بدخوله ية مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» قالوا: ولو = 


1۳ 


[71/46] - وأجمعوا أن الكوفي وغیره من المقيمين بمكة من غير أهلها ألا 
يحرموا بالعمرة من مکة وإنما الإحرام بها من الجل«) از موضع من الجلّ 


)١(‏ قال صاحب اللسان: «جُلٌ كل شيء: عُظمُه. ويقال: مَالّه دق ولا جل : أي لا دقیق 
ولا جلیل» وقال: «الجلّ: نقيض الدّق. والجُلال: نقيض الدُقاق. والججلال 
بالضم: العظيم». اه من اللسان مادة (جلل) وعلى هذا نفهم المراد من قول 
المصنف «من الجل» أي من أرض الحرم ووصفها بالجل لكونها أجل من غيرها من 
سائر الجِلٌ. والله أعلم . 


كان محرماً لما كان على رأسه المغفر. كما استدلوا بقوله يل في المواقیت هن لهن 
ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وألحق أبوحنيفة من كان 
داخل المواقيت بالحطابين والحشاشين ومن كان داخل الحرم أو قريبا منه فأعطاه 
حكمهم. راجع في ذلك المنتقى (۲۰۰/۲)؛ المجموع (۱1/۷)؛ البناية 
 ٤٥۳/۲(‏ 4۵6)؛ التفريع (۳۲۰/۱)+ الحلية (۲۷۲/۳)؛ اختلاف العلماء 
(ص ۸۷ - ۸۸)؛ المغني (۲۹۹/۳)؛ المحلى م/۰۶٩‏ (۲۹۲/۷)؛ الانصاف 
(۲۷/۲:). 


[5/44]- نص على ذلك صاحب الهداية ستدلاً بأمر النبي 36 آخا عائشة 
رضي اه عنها آن یعمرها من التعیم» وهو ز في الحل. كما نص على ذلك ابن حزم 
في فى المحلى وقال: «من أزاة الو وهو ك اا من اهاز که ار غير هلت 
ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحلّ ولا بد». وكذلك أبو الوليد الباجي في 
المنتقى (۲۲۱/۲ - ۲۲۲)؛ وانظر: البناية (40۷/۳)؛ المحلى م/۸۳۲ 
(4۸/۷)؛ وذکر ذلك ابن قدامة في المغني وقال: «أهل مكة ومن كان بها سواء كان 
مقيماً بها أو غير مقیم» فسوی بين أهل مكة وغيرها من الآفاقيين» ثم قال: «وإن 
آراد العمرة ة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاً». راجع المغني (۲۵۸/۳ -- ۲۵۹). 
ولم أعثر على أحد نسب القول المذکور إلى الحسن بن صالح . 
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شيئاً إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها [4/ب] 
لا من میقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة. 


[471/"]- وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله عز وجل من 
ذلك ولا كفارة عليه» ولا دم عليه » 9 الأوزاعي رصي الله عنه فانه آوجب 
علیه دما يهريقه . 


[۸/4۷] - وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم باللیل 
والنهار» على الا کام(۱ وفي القتخر »رن كل شرف( وفي کل واد 
(وعند)29 الركوب إذا استوى به البعير قائماًء الا مالك بن أنس رضي الله عنه 
فإنه کره(*) له ذلك في المسجد الحرام وفي منى . 


0 الأكَمَةُ: لقف من حجارةٍ واحدق وقيل: هو دون الجبال» وقبل: هو الموضعٌ الذي 
هو اشد ارتفاعاً مما حوله» والجمع أكم وأكم وأكم وإكامء وآكَامٌ». اه من اللسان 
مادة (أكم) . 

(0) السُرّفُ: كل تشز من الارض قد آشرف على ما حوله. من اللسان مادة (شرف) . 

(۲) في الأصل: (عند) بدون واوء ورأيت إثباتها تصحيحاً للعبارة. 

(4) في الأصل : (كرهه) وهو خطأ. 


[۷/41] - لا خلاف في حرمة سباب المسلم وهو في حال الإحرام أشد حرمة 
لانه من الفسوق الذي نهى الله عنه بقوله: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج»» أما وجوب الدم على المحرم بسيبا السباب فلم أعثر عليه فيما وقعت عليه 
من مراجع سوى ابن حزم فإنه نص عليه وأيده ونسبه إلى الأوزاعي . المحلى 
۸2۱/۶ (۱۸۷/۷) . 

[۸/4۷]- صرح ابن قدامة في المغني على خلاف ما نسبه المصنف لمالك بن 
أنس رضي الله عنه حيث يقول: «ولا بستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار = 
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[4/۸]- وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى 
الخذف<) إلا مالك بن أنس رضي الله عنه وعبد العزيز بن أبي سلمة 
AD‏ الماجشون/ قالا : تحب ]کر من ذلك 


6 الحَذّف: ركف بحصاة أو نواة تأخذها بين سَبَابتيِكَء وقال الازهري الخدف: الرمي 
بالحصی الصّغار باطراف الأصابع ومنه حديث رمي الجمار: «عليكم بمثل حصى 
الحَذْفِم. اه من اللسان والنهاية مادة (خذف). 


= ولا في مساجدها ل في مكة والمسجد الحرام» ۳ قال: «وهو قول مالك» وقال 
الشافعي يلبي في المساجد كلها ویرفع صوته آخذا من عموم الحديث» وقال ا 
«فأما مكة فتستحب التلبية فيهاء لأنها محل النسك. وکذلك المسجد الحرام وساثر 
مساجد الحرم کمسجد منى» وفي عرفات أيضاً» . راجم المغني (۲۹۲/۳)؛ 
الانصاف (10۲/۳ - ٤٥٤)؛‏ المجموع (۲:۰/۷ 45؟)؛ ال فصاح (۲۱۸/۱)؛ 
البناية (4۸۸/۳)؛ المنتقی (۲۱۱/۲). 


[4/6۸]- جاء في موطاً مالك في الحج باب رمي الجمار (20۷/۱): عن مالك 
أنه سمع بعض أهل العلم یقول: «الحصی التي يرمى بها الجمار مشل حصی 
الخذف. قال مالك : «وأكبر من ذلك قلیلا أعجب إلي» . اه. قال آبو الولید 
الباجي في المنتقی (۷/۳:): «وقول مالك: وأکبر من ذلك أحب إلي» يقتضي أنه 
لم يبلغه حديث النبي ية في ذلك» ولذلك نسب القول إلى بعض آهل العلم 
ولو بلغه حديث النبي یل من وجه صحيح لما نسبه إلى غيره ولا استحب ماهو 
أكبر منه) . أه. 

قال النووي في المجموع: «قال صاحب الشامل: قال الشافعي : حصاة 
الخذف أصغر من الانملة لول وعرضا» . اه. كما نقل النووي عن ابن المنذر 
قوله: «ولا معنی لقول مالك: آکبر من ذلك أعجب الي لأن النبي ی سن الرمي = 
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[۲۱۰/۶۹- وأجمعوا أنه من رمى جماراً من الحاج في اليوم الأول من أيام 
منى وفي الثاني منها قبل الزوال لم یجزه» إل أحمد بن محمد الأزدي 
الطحاوي رضي الله عنه فإنه قال: یجزئه . 


بمثل حصى اللخدف؛ فاتباع السنة أولى». اه. وأغرب ابن حزم فقال: «ولا 
يجزىء الرمي إلا بحصى كحصى الخذف لا أصغر ولا أكبر». اه. انظر المجموع 
(۰۱۷۱/۸ ۱۸۳)؛ المحلى ۸۳۵/۶ (۱۳۳/۷)؛ البناية (۵۵۲-۵۵۱/۳)» شرح 
الزرقاني على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية البناني (۲۸۵/۲). 


٠١/4417‏ - سائر الفقهاء وعامة العلماء على أن وقت الرمي في اليوم الأول 
والثاني من أيام التشريق إنما يبدأ بعد الزوال سوى رواية عن أبي حنيفة وهي في 
مقابل المشهور عنه. حيث صرح صاحب الهداية على ذلك فقال: «بخلاف اليوم 
الأول والشاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من 
الرواية». اه. ثم عقب البدر العيني على ذلك فقال : وإنما قيد بالمشهوره احترازاً 
عما ذکره الحاکم في المنتقی قال: كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: الأفضل أن يرمي 

في الیوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمی قبله جازه. كما نص الکاساني في 
البدائع على هذه الرواية وذکر آنها في مقابل المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» ونص كذلك صاحب مجمع الأنهر على أن المشهور عن أبي حنيفة هو 
الرمي بعد الزوال» وأما السمرقندي في التحفة فلم يتعرض لغير الرواية المشهورة 
من وجوب الرمي بعد الزوال. وأما نسبة القول إلى الطحاوي فلم أعثر عليها بعد 
البحث الدقيق في معاني الآثار والمختصرء بل الذي صرح به في المختصر أن 
الرمي إنما يكون بعد الزوال» كما أنني لم أعثر على من نسب هذا القول إليه من 
علماء الحنفية فيما اطلعت عليه والله أعلم. يراجع: البناية (۳/٤۷٥)؛‏ البدائع 
(۱۳۷/۲ - ۱۳۸ مجمع الأنهر (١1/١81؟)؛‏ مختصر الطحاوي (ص 1۵)؛ تحفة 
الفقهاء (577/1)؛ حلية العلماء (۳4۸/۳)؛ المنتقی (۵۱/۳)؛ المجموع 
(۲۳۹/۸)؛ المغني (۲/۳ 4۵). إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري (ص ۱۵۸) ۰ 


1۷ 


[۱۱/۵۰] - وأجمعوا سواه أن من رماها یوم الشالث من تلك الأيام قبل 
الزوال أيضاً لم يْجِْه الا آبا حنيفة رضي الله عنه» فإنه قال: له ذلك مباح . 


۷7 -- وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه 
أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن 
یحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجة. الا سوار بن عبد الله 
العنبري رضي الله عنه» فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج . 


[۱۱/۵۰] تقديم الرمي في آخر أيام التشريق قبل الزوال وبعد طلوع الفجر 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه وجماهير 
أهل العلم» هذا وقد نسب ابن قدامة في المغني القول إلى إسحاق وأصحاب 
الرأي وعكرمة وطاوس وأحمد في رواية. راجع: المغني (/407)؛ البناية 
(۰۷۳/۳- 01/5)؛ البدائع (۱۳۸/۲)+ مجمع الأنهر (۲۸۲/۲)؛ حلية العلماء 
(۳4۸/۳)؛ الا نصاف ٤(‏ / 55) ؛ نهاية المحتاج(۳۱۲/۳) ؛ إرشاد الساري (ص .)١5١‏ 


[1/61؟1١]-‏ قال ابن قدامة في المغني :)۲٤٤/۳(‏ «وإن أوصى بحج تطوع 
فلم یف ثلشه بالحج من بلده حج به من حيث بلغ» أويعان به في الحج . نص 
عليه. وقال: التطوع ما یبای من أين کان» ویستناب عن الميت ثقة بأقل ما يوجد 
لا إن رضي الورثة بزيادة» أويكون قد أوصى بشيء فيجوز ما أوصى به ما لم يزد 
على الثلث». اه. «وقال أحمد في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة» قال: 
يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراکب من غير مدينته» . اه وانظر تفصيل ذلك في : 
تحفة الفقهاء 5١/١(‏ 51505)؛ تكملة المجموع  150/١5(‏ ١54)؛‏ حاشية 
ابن عابدين (5/5١5)؛‏ شرح الزرقاني (40/15؟ ١٤۲)؛‏ البناية  497/1١(‏ 
۵۰ المهذب (١/١16)؛‏ حلية العلماء (/۱۲۱). 


1۸ 


]1۳/۲[ — وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في 1-6 بعد [١٠/ب]‏ 
قضاء ا إل عطاء بن آبي رياح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة 


[ه4/6١1]-‏ وأجمعوا أن إشعار البدّن حسن» لاء بل جعله بعضهم 


)١(‏ الإشعار: الاعلام بِتَذْمِيّةِ السّنام. اه من طلبة الطلبة (ص ۰)۲۹ وجاء في آنیس 
الفقهاء (ص ۱6۰): «إشعار الذي : طَعْنْه في سَنَامِه الاين حى يسِيل منه دم 
لیعلم أنه هَدْيٌ . كذا في الصحاح». اه. وانظر النهاية لابن الأثير مادة (شعر). 


[۱۳/۹۲] - روي عن الإمام أحمد في وقت وجوب دم التمتع أنه يجب إذا أحرم 
1 وهو قول أبي حنيفة والشافعي, لأن الله تعالى قال: «إفمن تمتع بالعمرة 

لى الحج فما استيسر من الهدى». وعن الامام أحمد رواية أخرى أنه يجب إذا 
وقف بعرفت وهو قول مالك واختيار القاضي » لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما 
يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك | إل بالوقوف» فان النبي با قال: 
الحج عرفة . 

وقال عطاء: يجب إذا رمی الجمرة» ونحوه قول أبي الخطاب قال: يجب 

إذا طلع الفجر یوم النحرء ولاأنه وقت ذبحه فکان وقت وجوبه. انتهی من المغني 
لابن قدامة بتصرف (۰)1۷1/۳ | لا أن النووي في المجموع ذکر حلاف ما ذکره 
ابن قدامة في المغني فنسب قول عطاء إلى الامام مالك وقول مالك إلى عطاء 
فقال: «وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة وقال عطاء: لا يجب حتى 
يقف بعرفات». من المجموع (۰)۱۸4/۷ وأما ابن حزم فقد قال في المحلى 
:)۱٤۳/۷( ۶‏ «وقال عطاء لا يجزي هدي المتعة الا بعد الوقوف بعرفة» 
وقال عمرو بن دينار يجزىء مذ يحرم بالحج وبه نأخذ. اه وأما أو الوليد الباجي 
فقال في المنتقى (۸۳/۳): «إذا أهل بالحج فقد لزمه الهذي. فان عدمه جاز له 
الصيام» . اه وانظر البناية (۸۱۹/۲). 
[۱8/۵۳] - راجع: البناية (۳/ ١٤1)؛‏ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب = 
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من النسك» الا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه كرهه. 
۲۱6۵/61 وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزىء في 
الهدایا ولا في الضحاياء إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه قال: هو یجزیء 


(١/٤٤٤)؛‏ حلية العلماء (55/7)؛ المجموع (7"58/8)؛ ابن هبيرة في 


الإفصاح (۳۱۲/۱)؛ المغني (0149/7)؛ شرح الزرقاني (۳۲۹/۲)؛ المحلى 
11١/7 ۶‏ - ۱۱۲). 


-]٠6/54[‏ نص على ذلك آبو بكر القفال الشاشي في حلية العلماء له 
(۰)۳۷۲/۳ ونسب ابن قدامة القول فيه إلى مالك والليث والشافعي وأبي عبيد 
وأبي ثور وأصحاب الرأيء ثم قال: «وعن عطاء والأوزاعي يجزىء الجذع من 
جميع الأجناس». اه من المغني (۰)1۲۲/۸ وانظر: روضة الطالبين (۱۹۳/۳)؛ 
المجموع (۳۹6/۸)؛ المحلى ۹۷۰/۶ (۳۰۱/۷)؛ البناية (۱۵۸-۱۵۵/۹)؛ 
التفریع (۳۹۱/۱)؛ نيل الأوطار (۲۰/۵)؛ فتح الباري (۱۲/۱۰)؛ فقه الأوزاعي 
(40۱/۱)؛ النووي على مسلم (۱۱۷/۱۳). 

وأما تعریف الجَذْعَ فهو في اللغة يطلق على صغير السن وهو في الابل إذا استکمل 
أربع سنين ودخل في الخامسة. فإذا دحل في السادسة وألقى ثنيه فهو ثني» والجذع 
من البقر ماله سنتان» فإذا دحل في الثالثة فهو ثني » والجذع من المعز مالم تتم له 
سنة» فإذا تمت ودخل في الثانية فهو ثني وذكر صاحب اللسان أن الجذع من 
المعز ما تمت له سنة ودخل في الثانية» فإذا أتمها ودخل في الشالشة فهو ثني. 
والجذع من الضأن ما له ستة أشهر أو سبعة على الأشهر فإذا تمت له سنة ودخل في 
الثانية فهو ثني . هذا مجمل اختصرته من بعض كتب اللغة والفقة. وهناك حلاف 
يسير لم آشر إليه» وليراجع ذلك في : اللسان والنهاية مادة (جذع) البناية 
(5/9١١))؛‏ المغني (1۲۳/۸)؛ المجموع (۳۹۳/۸)؛ المحلى (1/١5)؛‏ تحفة 
الفقهاء (۱۱۹/۳)؛ حاشية الزرقاني (۳۳/۳)؛ نيل الأوطار  ۲۰۱/۰(‏ ۲۱۲). 


۷۰ 


[1/8] - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم (أن)20 على الا والمشير 
أو في الحرم . 


۳۹ 
زد 


(۱) في الاصل: (آلا). 
(۲) في الأصل: (الدم) والصواب ما آثبتناه والله أعلم . 


 ]15/06[‏ «لا خلاف بين أهل العلم في تحریم قتل الصید واصطياده على 
المحرم لقوله تعالى : حرم علیکم صَيْدُ ابر ما دُمتم حُرماً» ولانه تسبب إلى 
محرم عليه فحرم کنصبه الأحبولة. ولا تحل له الاعانة على الصید بشيء لأنه إعانة 
على محرم فخرم کالاعانة على قتل الادمي. وعلی هذا فان المحرم يضمن الصید 
بالدلالة عليه إذا أتلفه الحلال» وهو قول علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبکر 
المزني وإسحاق وأصحاب الراي وأحمد. وقال مالك والشافعي لاشيء على 
الدال» لانه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة کالادمی . واختلف أهل القول الأول 
فیما بينهم فقال الحنابلة بالجزاء بينهماء وذهب الحنفية إلى القول بأن على كل 
واحد جزاء» ويضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام والواجب فيه مثل 
الواجب في الإحرام السابق ذكره». من المغني» لابن قدامة بتصرف -11١/7(‏ 
۲۳ 55")؛ روضة الطالبين (59/7١)؛‏ البناية (۷۳۱-۷۲۸/۳)؛ مصنف ابن 
أبي شيبة (1۲/4)؛ المحلى (501/1)» ونقل عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي 
وسعيد بن جبير أن على كل واحد منهم کفارة ونقل عن عطاء أنه عليهما كفارة 
واحدة. المصنف  ٤۳٦/٤(‏ ۳۷). 


V1 


۷- «باب الصيد'“ والذبائح 90 والضحایا(۲)) 


(۱) 


(۳ 


۹8 


الصید في اللغة: یقال: صاد یصید صَيْداً فهو صَائِدء ومصید. وقد يقع الصيّد على 
المَصِيد نفسه تسه بالمصر, کقوله تعالی : طلا تقتلوا الصِيَّد وأنتم حرم)» من 
النهاية مادة (صید) وانظر: اللسان مادة «صيد»» المطلع (ص ۳۸۰)؛ آنیس الفقهاء 
(ص ۰)۲۸۲ وفي الاصطلاح: هو اقتناص حیوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور 
عليه. اه من حاشية الروض المربع (500/1)؛ وانظر: طلبة الطلبة (ص ۰۰ .)١‏ 
والأصل في إباحة الصید. قوله تعالی : #أحل لكم صيد البخر:وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة وحرم عليكم صيد ارمام حرماک وقوله تعالى : «وإذا خَللتم 
فاصطادوایه وقوله ی : «فما صلّت بقوسك وذکرت اسم الله عليه فَكُل). وأجمع 
أهل العلم على إباحة الاصطياد بالكل من الع انظر: المغني (0۳۹/۸). 
الذبائح : جمع مفرده ذبيحة» وهي اسم لما بح من الحیوان» لبم : قطع 
الأوداج» وهي جمع الودج » وهو عرق في العنق» وهما ودجان» وقيل : قطع 
الحلقوم وهو الحَلْق. وهو منفذ النفس من باطن» وهو أظهر وأسلم. انظر: اللسان 
والنهاية والمغرب مادة (ذبح)» أنيس الفقهاء (ص ۲۷۷)؛ طلبة الطلبة (ص ۶ ۰)۱۰ 
أما النخر فهو الط في ال وهي الوَهُدَة التي بين أصل العنق والصدر. اه من 
حاشية الروض المربع (۰)4۷/۷ وانظر: اللسان مادة «نحر». 

الأضحية: اسم لما یی بها أي يُذْبَحَء وجمعها الأضاحي. ويقال: ضجية 
وضَحَايًا كهدية وهَدَايَاء وأضبحاة وأضحى كأزطاة وأرطى» وبه سمي يوم 
الأضحى . اه من أنيس الفقهاء (ص ۰)۲۷۸ وانظر: اللسان مادة «رضحا»» المطلع 


[۱/۵7] - ذهب الإمام الشافعي إلى القول بان التسمية سنة سواء عند إرسال = 


۷۳ 


وجل 1 وأخذه الجارح فقتله بجراحه منهاء أخحذه() مرسله وسمى الله 
عز وجل عند أكله, إلا مكحولاً الدمشقي رضي الله عنه» فإنه منم من أكله. 


[۲/۷] س وأجمعوا أن من أرسل بازياً أو صقراً على صيد فأخذه فجرحه 


(ص 5 ۲۰)؛ طلبة الطلبة (ص ۰)۱۰۵ وفي الاصطلاح: اسم لحيوان مخصوص 
بسن مخصوص یلبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها 
وسببها. اه. انیس الفقهاء (ص ۲۷۹). 

والأصل في مشروعية الأضحية الکتاب والستة والاجماع . آما الکتاب فقوله تعالی : 
#فصل لربك وانحري. وأما السنة فما روى أنس قال: ضحى رسول الله يا 
بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق 
عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. من المغني (1۱۷/۸). 

(۱) غير مقروءة في الأصل. 


د الجارحة أو الذبح » فان تركها سهوا أوعمداً حل الصيد أو الذبيحة ولا إثم عليه 
وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء» وهو رواية عن الإمام مالك في مقابل 
الأصح» وذهب آبو حنيفة إلى القول بأن التسميه شرط للإباحة مع الذكر دون 
النسيان» وهو الأصح عن الإمام مالك. ورواية عن الإمام أحمد وهو قول جماهير 
العلمای ينعد اس أحمد في المشهور عنه إلى أن التسمية شرط للإباحة. فاد 
ترکها سهواً أوعمدا في صيد فهو ميتة» وهو قول الشعبي وأبي ثور وداود 
وابن سيرين» ولم أعثر على من نسب القول إلى مكحول. والله أعلم. راجع في 
ذلك: المجموع (1۱۰/۸- 4۱۱)؛ المغني (8/٠١04)؛‏ الأم (۲۲۷/۲)؛ البناية 
(084/9)؛ التفريع ١ ٤١١/١(‏ ١٤)؛‏ المدونة (١/١41-١١4)؛‏ بدائع 
الصنائع (47/4 - 4۷)+ حلية العلماء (۲۲/۳:)؛ الافصاح (۳۰/۲)؛ اختلاف 
العلماء (ص ۲۰۷) . 


[۲/۹۷]- قال النووي في المجموع : «فآما جوارح الطیر فقد نص الشافعي = 


۷۳ 


فقتله وأكل منه, أكل مرسله بقيته» الا الشافعي رضي الله عنه» فإنه منع من 
أكله لعلة أكل الطير منه. 
[64/"] - وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم. مالم يسم عند إرسال 


= رحمه الله آنها كالسباع على القولين»» وكان قد ذكر قبل ذلك بقليل في السباع أن 
أصح القولين التحريم. المجموع (۰)۱۳۱-۱۰۵/۹ كما نص ابن قدامة في 
المغني أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب ل ترك الأكل فلا 
يشترط ويباح صيده ون أكل منه. وعزاه إلى ابن عباس والنخعي والثوري وحماد 
وأبي حنيفة واصحابه ثم ذكر منصوص الإمام الشافعي» المغني (۰)۵10/۸ هذا 
وقد نص الشافعي في الأم على ذلك (۲۲۷/۲)؛ وانظر: حلية العلماء (4۲۷/۲)؛ 
الإفصاح (5/7١")؛‏ التفريع (۳۹۹/۱)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۰۹)؛ البناية 
(085/9)؛ تحفة الفقهاء (۱۰1/۳)؛ أحكام القرآن للجصاص (۳۱/۲ - 
6" ؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (1۵/۱). 


[54/"] - جاء في المدونة (4۱۷/۱) ما نصه: «قال مالك: تؤكل ذبائحهما وأما 
صيدهما فلا یژکل وتلا هذه الآية: «إتناله أيديكم ورماحكم». ولم يذكر الله بهذا 
اليهود ولا النصارى. 

قال ابن القاسم : ولا يؤكل صيدهما. 

قال سحنون: قال ابن وهب: لا باس بأكل صيدهماء وقاله علي بن زیاد» 
فانا لا أرى به بأساً لان الله تبارك وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم». اه من المدونت وقال ابن الجلاب في التفريع (۳۹۹/۱): «ويكره صيد 
اليهودي والنصراني ولا يحرم»» وقال ابن قدامة في المغني (0۷/۸): «وأكثر أهل 
العلم يرون اباحة صیدهم انفتا: قال ذلك عطاء والليث والشافعي وأصحاب 
الرأي ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكاً أباح ذبائحهم وحرم 
صیدهم). اه. وانظر: المجموع (۱۰۲/۹)؛ الام (۲۳۲/۲)؛ اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (١/1۸)؛‏ تفسیر القرطبي (۷۲/۰). 


۷ 


الجارح المسيح أو الم إل مالك بن أنس رضي الله عنه, فإنه منع من أكل 
صيد الكتابي » وخالف بينه وبين ذبيحته. 


]٤/۹[‏ - وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم» وسواء دان بدينه 
ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده/ الا الشافعي رضي الله عن 
فإنه لم يجز من ذبائحهم الا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم (قبل نزول 
القرآن. وأما من دان منهم أو آحد من آبائهم)) بعد نزول القرآن» فإنه 


3 - وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبيحة ماح إذا كان 


(۱) ما بين القوسين زيادة من المحقق لا تستقيم العبارة ال بهاء ولعله سطر سقط من 
قبل الناسخ فانتقل نظره من لفظ «آبائهم» الأولى إلى لفظ «آبائهم» الشانية وأكمل 
الكتابة . 

(۲) التقدیر: مباح أكلها. 


]٤/۹[‏ - نص على ذلك الشافعي في الا وقال: «وبهذا نقول». الأم 
(۰)۲۳۲/۱۷ وصرح النووي في المجموع أنه إن كان يهودياً أو نصرانياً من العجم 
أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل حلت ذبيحته» وان كان من نصارى 
العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب ممن شك في وقت دخولهم في دين آهل 
الکتاب لم تحل ذبائحهم وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه فال: «مانصاری 
العرب باهل کتاب لا تحل لنا ذبائحهم». اه. المجموع -۷٤/۹(‏ ۷۵)؛ البناية 
(۹/۹- ١٠)؛‏ التفریع (40۲/۱)؛ حلية العلماء (4۲۱/۳)؛ المغني (00۷/۸)؛ 
المحلی ٠٠٥۹/۲‏ (557/1)؛ آحکام القرآن للجصاص (۳۲۲/۲- ۳۲). 


[76/ه]- نص على ذلك الشافعي في الأم (۲۳۳/۲)؛ والنووي في المجسوع 


[13/ب] 


(5/9)؛ وصرح ابن قدامة في المغني (0518/4)» فقال: «إذا كان أحد أبوي - 


Vo 


]/۱۲[ 


أبوه كتابياً ‏ وان كانت أمه ةا الشافعي رصي الله عنف فانه منع 
من اکل ذبیحته لتمجس آمه. 


[1/11] - واجمعوا أن ذبيحة المرتدین حرام على المسلمء لا الأوزاعي 
رضي الله عنه فإنه أحلهاء واعتل بقول الله عز وجل : ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم 2004 فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة يحل ذبائح 
أهلها فعادت استدللت به ذباء ثح المرتدين إل المجوسية حرام باتفاق وذباشح 
من ارتد إلى غيرها/ من النصرانية واليهودية شذوذ من الأوزاعي رضي الله عنه 


)۱( سورة المائلة : الآية ١ه.‏ 


الكتابي ممن لا تحل ذبیحته والآخر ممن تحل ذبيحته» فقال أصحابنا: لا يحل 
صيده ولا ذبیحته. وبه قال الشافعي إذا كان الأب غير كتابي » وإذا كان الأب كتابياً 
ففيه قولان» أحدهما: تباح » وهو قول مالك وأبي د ثورء والثاني : لا تباح لأنه وجد 
ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب ما يقتضي التحريی وقال أبو حنيفة تباح ذبيحته 
بكل حال لعموم النصء وأما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين فمقتضى مذهب الأئمة 
الثلائة تحريمه» ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله لأن الاعتبار بدين الذابح لا بدين 
أبيه» . اه. وانظر: حلية العلماء .)57١/*(‏ 


[5/51]- حرمة ذبيحة المرتد نص عليها ابن قدامة في المغني» وقال بأنها قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي , وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت 
ذییحته ويحكى ذلك عن الأوزاعي . من المغني (۱۳۲/۸) + ويراجع: البنا 

(۱4/۹)؛ المحلی م/۱۰۵۹ (4۵1/۷)؛ المجموع (۷۹/۹)؛ حلية العلماء 
(4۲۱/۳)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۵7۸)؛ الام 
(۳۰۶/۷) ؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (۷/۱)؛ فقه الإمام الأوزاعي (171۳/۱). 


۷۹ 


1 - وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أكلء إلا مالك بن أنس 
رضي الله عنه» فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها. 


[۸/۲۳]- وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر, إلا مجاهد بن جير 
المكي والحسن بن صالح الكوفي رضي الله عنهماء فإنهما قالا: حكمها أن 
تلحر ولا تذبح » وهذا خحلاف نص القرآن9) . 


[4/54]- وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير 
جائزء الا الشافعي رضي الله عنه. فإنه آباحها فيه كما" في الأيام قبله 


(۱) في الأصل: (جابر) وهو خطأ. 
(۲) وهو قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [سورة البقرة: الآية /11]. 
(۲) في الأصل: (ما) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


53 - «فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز في قول أكثر أهل العلم 

منهم عطاء والزهري ومالك وقتادة والليث والشوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق 
وأبو ور وحكي عن داود أن الابل لا تباح إل بالنحر» ولا يباح غیرها ۷ بالذیح»» 
ذکر ذلك ابن قدامة في المغني ۰۵۷۷۸ وانظر: التفریع (۱ /40۲)؛ بدائع 
الصنائع (6۱/۵)؛ البناية (۰)۵-۵۵/۹ حيث صرح بما نقل عن مالك إذا ذبح 
البدن لم یژکل. المحلی م/۱۰۷ (410/۷)؛ الأم (۲۳۹/۲)؛ حلية العلماء 
(4۲/۲)؛ المجموع (9/١4)؛‏ الافصاح (۳۱۲/۲). 


[۸/7۳] - راجع في ذلك: المغني (0۷۰/۸)؛ التفریع (6۰۲/۱)؛ البناية 
(٩/۰۰)؛‏ الأم (۲۳۹/۲)؛ المجموع (۹۱/۹)؛ شرح الزرقاني (۳۳۳/۲). 


53/]- نص على ذلك الشافعي في الأم (۲۲۹/۲)» ونسب النووي في 
المجموع القول به إلى علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء - 


۷۷ 


[۱۲/ب] 


[۱۰/۲۵]- وأجمعوا أن البقرة والناقة تجزیء عن سبعة مضحين» وسواء 
کانوا من أهل بيت واحد أو بيوت کثیرق الا مالك/ بن أنس رضي الله عنه 
فإنه قال : إن كانوا هل بيت واحد أَجُرّتهم وااً لم تُجَزِهِم . 


والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي ومكحول وداود 
الظاهري, ثم قال: «وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يختص بیوم النحر ويومين 
بعده» وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم 
وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم ادك میا ولأهل السواد في أيام 
التشريق. وقال محمد بن سيرين: لا تجوز التضحية الا في يوم النحر خاصة». اه 

من المجموع (۸/ ۰ وانظر: حلية العلماء (۳۷۰/۳)؛ الإفصاح (۳۰۵/۱) ؛ 
المغني  )1۳۸/۸(‏ مختصر المزني (ص ۲۸۵)؛ النووي على مسلم (۱۱۱/۱۳)؛ 
بداية المجتهد (1۳۱/۱ - 2۳۷)؛ نيل الأوطار «ه/۲۱7)؛ التفریع (۳۹۰/۱)) 
تحفة الفقهاء (۱۱۷/۳)؛ البناية (۱۳۲/۹ - ۰)۱۳۶ وأغرب بعضهم فقال بأن وقت 
الأضحية یمتد إلى أول هلال المحرم . منهم: آبوسلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن 
يسار وبه أحذ ابن حزم . المحلی ۹۸۲/۶ (۳۷۹-۳۷۷/۷). 


[۱۰/10]- نص على ذلك في المدونة (۳6۸/۱) فقال: «قال مالك : لا يشترك 
فيها إل أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بیته: فأما ما سوی هؤلاء من 
الأجنبيين فلا يشتركون» . اه. 

وانظر: حلية العلماء (۳۷۹/۲)؛ المجموع (۰)۳۹۸/۸ وقال ابن قدامة في 
المغني (11۹/۸ _ 1۲۰): «وهذا قول آکشر أهل العلم» روي ذلك عن علي 
وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال عطاء وطاوس 
وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبوثور وأصحاب 
الرأي. وعن عمر أنه قال: لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة» ونحوه قول مالك» 
قال أحمد: «ماعلمت أحداً إل يرخص في ذلك الا ابن عم وعن سعيد بن 
المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة» وبه قال إسحاق». اه. وانظر: - 


۷۸ 


[5]- وأجمعوا أن الوحشيّ من الظباء إذا أف وآیس لم یج في 
الضحیت لا الحسن بن صالح رضي الله عنه أجاز أن یضحُی به. 


= الا فصاح (۳۱۰/۱)؛ البناية (۱۱۹/۹ - ۱۲۲)؛ التفریع (۳۹۰/۱)؛ المحلی 
۶ (۳۸۱/۷ - ۳۸۲). 


[1/57]- نص أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له على أنه لا يجزىء في 
الأضحية الا بهيمة الأنعام» ولم يشر إلى خلاف في ذلك. حلية العلماء 
(۰)۳۷۲/۳ كما نص ابن قدامة في المغني على ذلك ثم قال: «وإن كان أحد 
آبویه تفر لم یجزیء انشا وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزیء 
عن سبعة والظبي عن واحد وقال آصحاب الرأي : ولد البقر الأنسية یجزیء وان 
كان أبوه وشیا وقال آبوور: یجزیء إذا كان شا إلى بهيمة ة الأنعام) .أه. 
المغني (۱۲۳/۸)؛ وانظر: المجموع (95/8")؛ التفریع (۳۹۰/۱)؛ تحفة 
الفقهاء (۱۲۰/۳)؛ مسلم بشرح النووي .)١١7/17(‏ 


۷۹ 


4 بات النكاح(» 
[۲۱/۷- وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن زنا المرأة لا یبطل نكاح 


(۱) النكاح في کلام العرب: الجماع والوطء. قاله الأزهري» وقیل للتزویج : نکاح» 
لأنه سبب الوطی ویقال: نکم المطر الأرض» ونکح النعاس عَينه» وعن الرُجَاج: 
النكاح في کلام العرب بمعنی الوطء والعقدٍ جميعاً. اه من المطلع (ص 0۳۱۸ 
وانظر: اللسان والنهاية والمغرب مادة (نکح) وطلبة الطلبة (ص ۰)۳۸ ومستند هذا 
لباب قوله تعالی : «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث وزباع46 
وقوله ‏ : ديا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء». متفق علیه. راجع 
المغني (140/۷ - .)٤٤١‏ 


[۱/7۷] - قال الامام البدر العيني في البناية له (941//5): «وعن جابر بن عبد الله 
أن المرأة إذا زنت یفرق بینهما ولا شيء لهاء وعن الحسن مثله» وعن علي 
رضي الله عنه أنه فرق بين امرأة ورجل زنی قبل أن یدخل بها». اه. وانظر: تكملة 
المجموع (۲۲۳/۱۲)؛ حلية العلماء  7277/7(‏ ۰)۳۷۷ ونسب فيه القول إلى 
علي رضي الله عنه والحسن البصري؛ هذا وقد نص ابن هبيرة في الإفصاح على 
المسالة فقال: «واتفقوا على أن المرأة المحصنة بالزوج إذا زنت لم يفسخ نكاحها 
من زوجها». اه. ولم يشر إلى خلاف في ذلك. الإفصاح (۰)۱۲/۲ وانظر: 
اختلاف العلماء (ص ۰)۱۱۸ هذا وقد أخرج الامام محمد بن الحسن في الآثار عن 
علي رضي الله عنه قال: «إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى فإنه يجلد 
وأمسك امرأته» وان زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد يفرق 


۸۰ 


زوجها عنها» إل الحسن بن آبي الحسن البصري رضي الله عنه وإبراهيم 
النخعي رضي الله عنه» فإنهما قالا : إذا زنت المرأة قبل دحول زوجها عليها 


[54/]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة 
على ذلك الصبي أن يتزوجهاء إل اللیث بن سعد رضي الله عنه» فانه قال : 
لا يحرم من اللبن الا ما أخذه الصبي بِمَصّه/ من ند . 


بینهما». اه من جامع المسانيد (۰)۸۹/۲ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 
(۲۱۳/4 - ۰)۲۱۵ حيث نسب القول إلى علي والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي . وانظر: موسوعة فقه ابراهیم النخعي (۳۲۷/۲): «قال النخعي في قوله 
تعالی ام ی والزانية لا ینکحها الا زان أو مشرله 
وحم ذلك على المؤمنين». قال: هو حکم بينهماء ولذلك فان المرأة البکر إذا 
زنت بعد العقد وقبل الدخول فرق بينها وبين زوجهاء وسقط حقها في المهرء لأن 
الفرقة كانت من قبلها». اه. وذکر ذلك ابن حزم في المحلى ۱۸۳۹/۲ 
(4/8/9)» ونسب القول فيه إلى الحسن وطاوس والنخعي وحماد بن 
أبي سليمان. 


[54/؟] س جماهير أهل العلم ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على رواية 
والشعبي على القول بان السعوط والوجور يحرمان كتحريم الرضاع وخالف في هذا 
الليث بن سعد. فقال: لا يُحَرّم السعوط بلبن المرأة ولا يحرّم أن يسقى الصبي لبن 
المرأة في الدواء لاأنه ليس برضاع وإنما الرضاع مامص من الثدي. وهو رواية عن 
الر مام آحمد وهو قول ابن حزم. انظر: حلية العلماء (۳۷۲/۷)؛ الإفصاح 
(۱۷۹/۲)؛ المغني (۰۳۷/۷- ۵۳۸)؛ المحلی م/1875 (۷/۱۰- 4)؛ تحفة 
الفقهاء (۳۰۵/۲)؛ الانصاف (۳۳۹/۹). 


۸۱ 


۱۳1 


3" وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنها أخته من الرضاعت أرضعته 
وإياها امرأةء ففرق بينهماء ثم قال: وهمت() وأخطأت وكذبت فيما ذكرت» 
لم يقبل قوله» ولا يتزوجها أبداًء إلا آبا حنيفة رضي الله عنه فانه صدقه 
استحسانا. 


[4/۷۰] - وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي 
لها لو کان ميتاً أن بتولاه لها. الا زفر بن الهذیل رضي الله عنه فإنه قال: 
لا یلیه والغائب حي آبدا. 


(۱) في الاصل (همت) بدون واو والصواب إثباتها. 


[۳/۹]- ذکر ذلك ابن قدامة في المغني مفصلا (07۰/۷)؛ والمرداوي في 
الانصاف (۰)۳4۸/۹ وفصّلا فيما لو كان ذلك قبل الدخول انفسخ النکاح. فان 
صدقته فلا مهر» وإن کذبته فلها نصف المهرء وان قال ذلك بعد الدحول. انفسخ 
النکاح ولها المهر بکل حال. ومحل هذا في الحکم أما فیما بينه وبين الله تعالی 
فينبني ذلك على علمه وتصدیقه فان علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه وان 
علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك. 
وانظر قول الحنفية مع أدلتهم وبيان وجهة نظرهم في حاشية ابن عابدين (۲۲۲/۳ - 
۵۶6 مجمع الأنهر (۳۸۰/۱)؛ المدونة (۲۹۲/۲). 

[4/۷۰] - قال الإمام البدر العيني في البناية :)١47-1١55/5(‏ «فإذا غاب 
الولي الأقرب کالاب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه كالجد أن یزوج. وبه قال 
مالك وأحمد وقال الشافعي يزوجها السلطان أو القاضی ولا يجوز أن يزوجها 
الأبعد. وقال زفر: لا يجوز لأحد حتی يحضر الأقرب لآن ولاية الأقرب قائمة لأنها 
تثبت حقاً له والأبعد محجوب الولاية» ولا تأثير للغيبة في قطع الولاية» وحقه ثبت 


۸ 


[6/۷۱]- وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها الا عبد الله بن شبرمة 
رضي الله عنهء فانه قال : لا يجوز نكاح صغيرة على حال. 


صيانة للقرابة عن نسبة غير الكفء إليهاء فلا يبطل حقه بغيبته ولهذا لوزوجها حيث 
هو جاز) . اه. 

وفي الهداية : «والغيبة المنقطعة: أن یکون في بلد لا تصل إليه القوافل في 
السنة إل مرف وهو اختیار القدوري » وقیل: آدنی مدة السفر لأنه لا نهاية لأقصای 
وهو اختيار بعض المتأخرین» وقیل: إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه 
وهذا أقرب إلى الفقه. لأنه لا نظر في إبقاء ولایته حينئذ». اه. الهداية مع شرح 
البناية عليها ١58/5(‏ س .)١54‏ وللعلماء أقوال قريبة مما ذكرناه يمكن مراجعتها 
فيما ذكرناه وكذلك: المدونة (55/1١)؛‏ حلية العلماء (۳۳۶/۲)؛ المغني 
(478/7)؛ تكملة المجموع (۰)۱۱۳/۱۲ وأريد أن أنبه إلى وسائل الاتصال 
الحديثة حيث أنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار» فإذا كان الولي الأقرب في مكان 
بعيد وطالت غيبته» ويمكن الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال. فان هذا 
البعد وهذه الغيبة لا آثر لهما ولا تنتقل الولاية إلى الولى الأبعد وذلك لان هذه الغيبة 
لا تدخل تحت مفهوم الغيبة المنقطعة عند الفقهای أن إذا انقطعت أخباره بحيث 
لم يعد بإمكاننا معرفة شيء عنه ويخشى فوات الكفء فتنتقل الولاية إلى الولي 
الأبعد أو إلى القاضي على خلاف بين آهل العلم» ومن ناحية أخرى فإنه لا تلازم 
بين الغيبة والبعد. فقد تكون الغيبة بنفس البلد وفي غياهب السجون عند وجود 
السلطان الجائر الظالم» ولا يستطيع أحد معرفة خبر عنه أو السؤال عنه» ففي هذه 
الحالة ولا شك تنتقل الولاية إلى الغیر» والله أعلم. محقق. 


[0/۷۱]- قال ابن حجر في الفتح : «قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلهاء إل أن الطحاوي حكى عن 
ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأء وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب 
لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي ية عائشة وهي د 


۸۳ 


[۱۳/ب] 


[1/۷۲] - وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموکل بالنکاح أن يعقده» وأن 
الأحسن والاحوط له الاشهاد على المرأة/ بالوكالةء الا الحسن بن صالح 
رضي الله عنه, فانه قال: لا يجوز له عقده لها الا أن تکون المرأة آشهدت له 
على ذلك شاهدین. 

[۷/۷۳] # وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي آووليتي فلانة 
بألف درهم إن جئتني بعبدي الابق) إلى شهرین. وأشهد على ذلك وا 


(۱) الإباق: هَرَبٌ العبید وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل. وقال الأزهري : الإباق: 
هرب العبد من سیده» قال تعالى في يونس عليه السلام حين ند في الأرض مخاضبا 
لقومه : «ادْ أَبَنَ إلى القُلْكِ المشحون». اه من اللسان مادة (أبق). 


بنت ست سنین كان من خصائصه. ومقابله تجويز الحسن والنخعي للاب إجبار بنته 
کييرة کانت آو صغيرة كرا كانت او ثیباه. اه من فتح الباري (717/9١)؛‏ وانظر 
تکملة المجموع (۱0۸/۱۲)؛ المدونة (۱41/۲)؛ اختلاف العلماء (ص ۱۲۵)؛ 
الافصاح (۱۱۳-۱۱۲/۲)؛ المحلی ۱۸۲۲/۵ ٤0۸/۹(‏ - 41۲)؛ أحكام 
القرآن للجصاص (۵۰/۲ - ۵6)؛ البناية ر4 /۰)۱۳۱ ونسب القول فيه بالمنع إلى 
ابن شبرمة وأبي بكر الأصم» المغني (۰4۸۷/7 4۸۹ وقال صاحب الانصاف : 
«ابنته البکر التي لها دون تسع ستین» فله تزویجها بغیر إذنها ورضاها پا نزاع . 
وحکاه ابن المنذر إجماعأ». اه. الانصاف (۰)۵1/۸ وانظر: النووي على مسلم 
(7/9١5)؛‏ عمدة القاري (۷۸/۲۰). 

[0/۷۲] - ذکر ذلك ابن قدامة في المغني ونسب القول فيه إلى الحسن بن صالح 
وذکر دلیله بقوله: «لأنه یراد لحل الوطء فافتقر إلى الشهادة کالنکاح»» ورد 
ابن قدامة هذا القول بقوله : «ومذا التوکیل لا يملك به البضع فلم یفتقر إلى (شهاد 
بخلاف النکاح». اه من المغني (577/5)؛ وانظر: حلية العلماء (/۳2۵ - 
(. 

[۷/۷۳]- نص على ذلك أبو بكر القفال في الحلية له نقلا عن الحاوي 


A4 


ثم جاءه فيما ذكر قبل مضي الشهرین. أن تلك عِدَة إن وی بها فحسن ولا 
صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالابق قبل مضي الأجل . 


]۸/۷4[ — وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية 229 ثم سبيت 
لم يكن له عليها سبيل» إلا الليث بن سعد رضي الله عنه» فإنه قال: هو أحق 
بها بقيمتها. 


[ه/ا/ة]- وأجمعوا أن تزوج المريض من الصحيحة أو المریضة أو تزویج 
المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز, إلا مالک رضي الله عنه أبطله. 


.)"89/5( كتابية حربية» حلية العلماء‎ )١( 
في الأصل : (من الصحيح أو المريض) ولعل الصواب ما آثبتناه.‎ (۲) 


للماوردي» الا أنه نسب القول إلى الامام مالك لا إلى الليث بن سعد. الحلية 
(۳۹۸-۲۹۷/۲). 


[۸/۷4]- قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (/۳۸۹): «فإن تزوج مسلم 
حرة كتابية حربية صح وان کره. وأبطل العراقیون نكاحهاء فان سبيت الحربية وهي 
تحت المسلم لم يجز استرفاقها في آصح الوجهین) . اه. 


[ه/ا/9]- حكم النكاح في المرض والصحة سواء» في صحة العقد وتوريث كل 
واحد منهما من صاحبه. وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الإمام مالك: أي 
الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفاً حال عقد النكاح فالنکاح فاسد لا يتوارثان به» وهو 
قول يحيى بن سعيد والزهري وعطای وقال ربيعة وابن أبي ليلى : الصداق 
والميراث من الثلث» وقال الاوزاعي: التكاح صحيح ولا ميراث بينهماء وعن 


]/۱4[ 


القاسم بن محمد والحسن: ان فصّد الاضرار بورئته فالنکاح باطل وإلاً فهو 5 


Ae 


3[ - وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة. ولا يلي 
المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبد الله بن وهب رضي الله عنه » فإنه وافق في 
الأول وخالف في الثاني » فجعل المسلم ولي ابنته الذمية. 


۲۱۱/۷۷7 - وأجمعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها ‏ وتلك 


صحیح . انتهی من المغني لابن قدامة بتصرف (۰)۳۲۱/۲ وراجع : المدونة 
(۱۸1۱/۲)؛ وانظر آقوال العلماء في المحلی ۱۸۷۲/۶ (۲۰/۱۰ - ۲۷)؛ تكملة 
المجموع (۰)4۳۹/۱۵ ونقل عبد الرزاق في مصنفه ذلك ونسب القول إلى عطاءء 
ونقل عن الزهري ما سبق ذکره عن الحسن البصري» المصنف (/۲:۰۱)؛ حلية 
العلماء (۱6۱/۲)؛ مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۲/4- ۳۱۳)؛ روضة الطالبین 
(۱۳۳-۱۳۲/۰) الأم (۱۰۳/۶). 


-]٠١/[‏ لا يلي الذمي نکاح ابنته المسلمت لانه نوع ولابت ولا ولاية للکافر 
على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع على هذا کل من 
نحفظ عنه من أهل العلم. ولا يلي المسلم نكاح ابنته الكافرة کذلك لقوله تعالى : 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)» وقوله تعالی : طإوالذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض 4 . 

إلا عبد الله بن وهب صاحب الامام مالك فانه قال: يكون المسلم ولياً 
لابنته الکافرة في [نکاحها من المسلم أومن الکافر. المحلی ۱۸۳۷/۶ (6۷۳/۹)؛ 
المغني (515/5)؛ المدونة (۱۵۰/۲). 


[۱۱/۷۷] س قال الامام البدر العيني في البناية: «والنکاح المؤقت باطل. وهو قول 
عامة الفقهاء وفي المحیط: كل نکاح مؤقت متعة» وفي ملتقی البحار: النكاح 
الموقت في معنی المتعة عندنا خلافاً لزفرء مثل أن یتزوج الرجل امرأة بشاهدین 
عشرة آيای هذه صورة النکاح الموقت. والفرق بذکر لفظ التزویج في المؤقت دون 
المتعت وکذا بالشهادة فيه دون المتعة» وحکی ابن عبد البر وابن قدامة والنووي عن - 


A٦ 


المتعة المنهي عنها - أن ذلك لا يلزمه بعد مضي الأجلء الا زفر بن الهذيل 
وی الله عنه» فإنه جعله نکاحاً صحيحاً إذا حضره شاهدان ذوا عدل. 


[۱/۷۸] - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق(۱) ذکره أن التكاح 


)١(‏ صداق المرأة: مهرهاء والكسر أفصح › وجمعه: صُدُّقء وَأَصَّدَقَهَا سمى لها 
الصداق. اه من المغرب مادة (صدق). وانظر: اللسان مادة «صدق»۰ انیس 
الفقهاء (ص ١١5١)؛‏ المطلع (ص ۳۲۱). 


زفر أن نکاح المتعة يصح ويتأبد عنده. قال السروجي : ونقلهم غلط» وإنما قال زفر 
في النکاح الموقت كما ذکرته عن أصحابنا» . اه من البناية (/۰)۱۱۱ وعند زفر 
أن النكاح صحیح والتوقيت باطل, لأن النكاح عنده لا يبطل بالشروط الفاسدة» 
ووجهة نظر الحنفية وسائر الفقهاء أنه أتى بمعنی المتعة» والعبرة في العقود للمعاني 
لا للألفاظ والمباني . ویراجم: المغني (/180)؛ المحلی ۱۸۹/۶ (۵۱۹/۹)؛ 
أحكام القرآن للجصاص (۰)۱۵۳/۲ 

وقال ابن حجر في الفتح : «قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء 
ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله. وقال عياض: ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا 
الروافض» قال ابن بطال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل 
الدخول ام بعده إل قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة» ویرده قوله ل : فمن 
کان عنده منهن شيء فليخل سبيلها». اه من فتح الباري (49/١15١)؛‏ ويراجع: 
النووي على مسلم (۱۷۹/۹- ۱۸۹)؛ تفسير القرطبي (۱۲۹/۰ - ۰)۱۳۳ 


۲۱۲/۷۸7 - قال ابن رشد في البداية (؟/5؟): «وأجمعوا على أن نكاح التفويض 
جائزء وهو أن يعقد النكاح دون صداق» لقوله تعالی : لا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) . اه. كما نص ابن قدامة على أنه 


AV 


[14/ب] 


ثابت علیه دخل بها عليه أولم يدخل» لا مالك بن أنس رضي الله عنه» فانه 
قال: يفسخ قبل الدخول بها. 
[۱۳/۷۹] - وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحت27 للزوج/ الدخول عليها قبل 


. في الأصل: (باحت) والصواب ما آثبتناه» والله أعلم‎ )١( 


يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق. المغني (5/ 278٠0‏ ۷۱۲)؛ البناية 
(۱۹۳/4)؛ شرح الزرقاني (5/5١)؛‏ المحلى ۱۸4۶/۶ ۰)4۸۸/٩(‏ ونص 
الكاساني في البدائع على أنه لا حلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع 
نفیه لقوله تعالی : ولا جناح علیکم . . .€ الآية. بدائع الصنائع (۲۹/۲). 

وقال ابن حجر في الفتح (۱۸۱/۹) في الکلام على حدیث المرأة التي 
وهبت نفسها للنبي ب : «وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله: هل عندك 
من شيء تصدقها. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لاحد أن يطأ فرجاً وهب له دون 
الرقبة بغير صداق. وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع 
وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على 
الصحيح وقيل بالعقد». اه. 


[۱۳/۷۹]- جماهير أهل العلم على القول بأن الزوجة إن سلمت نفسها قبل قبض 
المهر» ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه فليس لها ذلك» وذهب أب و حنيفة 
وأبوعبد الله بن حامد إلى القول بانه لها أن تمتنع لأنه تسلیم یوجبه علیها عقد 
النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأول. ونقل ابن قدامة توقف 
الإمام أحمد عن الجواب فيها. راجع: المغني (١/۷۳۸)؛‏ البناية (؛/۲۵4 - 
665 شرح الزرقاني (٤/1)؛‏ روضة الطالبين (۲۰۰/۷)؛ حلية العلماء 
(5/١5:)؛‏ تكملة المجموع (۳:۱/۱۲)؛ الإفصاح (۱۳۹/۲)؛ المحلی 
۶ (4۸۸/۹)؛ حاشية ابن عابدين .)۱٤۳/۳(‏ 


A۸ 


قبضها عاجل الصداق. ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه 
لم يكن لها ذلك وأجبرت على المقام بعده» الا آبا حنيفة رضي الله عنه» فإنه 


[-- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل إذا خلا بزوجته 


[۱8/۸۰] - خلاصة القول: هل الخلوة الصحيحة بعد العقد الصحيح تقوم مقام 
الوطء في وجوب المهر كله أم لا؟ المنقول عن عموم الصحابة وجماهير أهل العلم 
أنها تقوم مقامه وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن 
الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في 
المشهور عنه. والشافعي في القديم. وخالف شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين 
والشافعي في الجديد ومالك وداود ورواية عن الإمام أحمد فقالوا: لا يستقر المهر 
کله إل بالوطء . وهو محكي عن ابن عباس وابن مسعود. هذا وقد نص ابن قدامة 
في المغني على إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إلى أن قال: وهذه قضايا تشتهر 
ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان أجماعاً. ثم قال: وما رووه عن ابن عباس 
لا يصح » وحديث ابن مسعود منقطع » قاله ابن المنذر. اه. 

وقد یقال: كيف یخالف بعض الفقهاء أمثال الشافعي ومالك وت 
الصحابة؟ الجواب على ذلك أنه لم يثبت لديهم هذا الاجماع وان ما نقل عن 
ابن مسعود وابن عباس صحيح لديهمء 0007 فيخالف وال فلا ور 
أن يخالف واحد منهم إجماعاً سابقاً. ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو أن 
الإجماع الصادر في هذه المسألة یعتبر إجماعاً سکوتیاً لأنه لم يكن هناك استقراء 
لسائر الصحابة والإجماع السكوتي مختلف في حجيته. والله اعلم . 

یراجم تفصيل الكلام في هذه المسألة في المغني (54/7؟/7)؛ اختلاف 
العلماء (ص لا6١)؛‏ حلية العلماء (559/5)؛ الافصاح (۱۳۹/۲)؛ مصنف 
ابن أبي شيبة (5/5؟" ‏ ۳۲۵)؛ المحلى  487/94( ۱۸٤۲/۲‏ 4۸6)؛ البناية 


۸۹4 


۲/۱7 


واغلق بابًء وارخی سترأًء ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرهاء 
وأمكنته من ذلك فلم يفعل» فقد وجب لها عليه جمیع صداقها. 


[۱/۸۱]- وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» ودفع 
الصداق من مال في يده. كان الد جل النكاح وأخذ الصداق كلهء الا مالک 
رضي الله عنه فانه قال: إن كان دخل العبد بالمرأة ترك السيد لها من 
الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقیه . 


[۱/۸۲- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغیر على صداق ولا شطط 


(۲۰۲/4)؛ تكملة المجموع (١١/۷٤۳)؛‏ بداية المجتهد (۲۲/۲)؛ المدونة 
ومقدمات ابن رشد (۲۲۲/۲ -۲۲)؛ عمدة القاري (۱۰/۲۱)؛ المنتقی 
(۲۹۲/۲ - ۲۹۳)؛ فتح الباري (6۳۰/۹)؛ مختصر المزني (ص ۱۸۳). 


0 قال ابن قدامة في المغني (015/5): «أجمع آهل هل العلم على أنه 
ليس للعيد أن ينكح بغير إذن سيده» فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعاً. 

وقال این المنذر: أجمعوا على أن نكاحه باطل». اه. وروي عن أحمد أنه موقوف 
على إجازة السید. فان أجازه جاز وان رده بطل وهو قول الحنفية. وقول المصنف: 
«ترك السید لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها». صرح به في المدونة فقال: 
«ويأخذ السید المهر الذي دفعه العبد إليها کذلك قال مالك: الا أنه قد يترك لها قدر 
ربع دینار»» وقوله: «وأحذ باقيه» آي باقي المهر بعد الربع دینار. تراجع المسألة في 
البناية ۲۷۷/٤(‏ - ۲۸۳)؛ أحكام القرآن للجصاص (۱۱۵/۲ - 155)؛ تفسير 
القرطبي  ١51١/5(‏ 55١)؛‏ المحلی ۱۸۳۲/۲ (1۷/۹٤)؛‏ المدونة (5/؟157١)؛‏ 
مصنف ابن أبي شيبة (۲۵۹/4 - »)۲٠١‏ ونسب ماقال به الإمام مالك إلى 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم . 


[۱1/۸۲] - ذهب ابن حزم إلى القول بأنه لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير = 


0 


فيه جاز على الاين» والمهر على الابن دون الأب إل الحسن د بن صالح 
رضي الله عنه» فإنه جعله على الأب دون الابن. 


[۱۷/۸۳]- وأجمعوا أن المولى إذا (خلی)۱) بين أمته وزوجها حتى بَوَأَهُما 
بیتاً فانقطعت عن خدمة مولاهاء كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون 
المولى» إلا الأوزاعي رضي الله عنه. فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة 
على المولی . 


)۱( في الأصل : (دخل) ولعل الصواب ما أثبتناه» والله اعلم. 


الذکر حتى یبلغ» فان فعل فهو مفسوخ أبداً. وحکاه عن طاوسء وتتادة» وسفیان 
الثوري . وذهب جماهیر أهل العلم إلى القول بجوازه وأن المهر في مال الصغیره 
وهل يضمن الأب المهر أم لا؟ فيه خلاف» وتفریق بين حال الیسار والاعسار. 
ونص في المدونة أنه >0 ا ی الح ون لم يكن له مال 
فهو في مال الأب وليس له الرجوع عليه فيما لوأيسر بعد ذلك. راجع في ذلك 
المحلى ۱۸۲۳/۲ (577/9)؛ المغني (007/7)؛ المدونة (۱۷۳/۲)؛ حاشية 
ابن عابدين (/140- ۱۱)؛ الإنصاف (۲۵۱/۸)؛ شرح أدب القاضي 
(/۱۳۲). 
[۱۷/۸۳]- إن كان زوج الأمة حراً فنفقتها على زوجها باتفاق أهل العلم كما 
صرح بذلك ابن قدامة. وإن كان مملوكاً فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته». 

وقال ابن قدامة: «وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها لأن النفقة - 


۹۱ 


- مواساة وليس هو من أهلهاء ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه ولا زكاة ماله». اه. 
وحكى قول مالك هذا أبو بكر القفال الشاشي في الحلية. ونص ابن عابدين في 
الحاشية عن الزيلعي أن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك 
يحصل بالتبوئتی وان استخدمها ‏ أي السید - بعد التبوئة سقطت نفقتها لزوال 
الموجب. أي لزوال الاحتباس الموجب للنفقة ومقتضاه أنه استخدمها في غير 
بيت الزوج. راجع: المغني (/047)؛ حلية العلماء (۳۹۲/۷)؛ حاشية 
ابن عابدين 598/7 ۵۹۹؛ الاشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۶۷۳)؛ 
المحلى ۱۸۳۱/۲ (1۷۲/۹). 


۹۲ 


8ه وباب الطلاق(۱)) 


]1/۸4[ — وأجمع الفقهاء أن من طلق امرأته وهي حائض أمر بالرجعة9) 
ولم يجبر عليهاء إلا مالكا رضي الله عنه, فإنه أجبره عليها لها. 


(۱) الطلاق في اللغة رفع القيد مطلقاًء يقال: أطلق الفرس إذا خلاه. وفي الشريعة: 
رفع القيد الثابت بالنكاح. اه من أنيس الفقهاء (ص .)٠١١‏ وانظر: اللسان مادة 
«طلق»؛ المطلع (ص ۳۳۳)؛ المغني ۰)٩0/۷(‏ والأصل في مشروعيته قوله 
تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف آو تسریح بإحسان . وقوله وه لعمر بن 
الخطاب : مره فليراجعها. . . إلى آخر الحديث». وإجماع الأمة على ذلك. 

(۲) الرّجعة: هي استدامة القائم في العدة أي إبقاء النكاح على ما كان مادامت في 
العدة. فإن النکاح قائم فيهاء لقوله تعالی : #فأمسكوهن بمعروف؟» فان الإمساك 
عبارة عن استدامة القائم لاعن إعادة الزائل» فیدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء 
العدة. اه من أنيس الفقهاء (ص 4١5١)؛‏ وانظر: بداية المجتهد (۸۰/۲)؛ وطلبة 
الطلبة (ص 4 ۰)۵ وعرف صاحب المطلع الرجعة بقوله: دوهي ارتجاع الزوجة 
المطلقة غير البائن إلى النکاح من غير استئناف عقد». اه من المطلع رص ۳۶۲). 


[۱/۸4] - ذكر ذلك في المدونة وقال: «إلا أن تکون غير مدخول بها فلا بأس 
بطلاقها وإن كانت حائضاً أونفساء». المدونة (۷۰/۱)؛ وانظر: شرح الزرقاني 
(۰)۸۱/4 وذهب ابن حزم في المحلى إلى القول بأن الطلاق أثناء الحيض لا يقع 
أصلاً. المحلى ۱۹٤۹/۲‏ (١111/1١)؛‏ وانظر: البناية (۳۸۳/4- ۳۸6)؛ المغني 
(۱۰۰/۷)؛ حلية العلماء (۲۳/۷)؛ فتح الباري (۳۰۷/۹- ۳۱۰)؛ معاني الآثار 
(۵-۰0۱/۳)؛ نيل الأوطار (۷/۷)؛ بداية المجتهد (164/۲- 1۵). 


۳ 


[۲۲/۸۵- وأجمعوا أن المطلق طلاقاً رجعياً إذا جامع زوجته في عدتها منهء 
[1/ب] وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعاًء وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى 
يشهد على المراجعة: إلا الشافعي رضي الله عنهء فإنه قال: ليست تلك 


مراجعة. 


0 وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلفة ثلا لا تحل للزوج 


 ]۲/۸[‏ قال الشافعي في الام : «ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي 
الرجعة أو جامعها ينوي الرجعة أولا ينويها ولم يتكلم ا لم تكن هذه رجعة 
حتی يتكلم بها» . وقال ایضاً: «فحکمنا أن لا رجعة إلا بکلام» .اه. راجع: الأم 
(۲6/۵). 

والحاصل أن الرجعة إذا كانت بالقول فهى معتبرة باتفاق» وأما إذا كانت 
الرجعة بالفعل كالوطء مشلا فقد نص الشافعية غل عدم اعتبارها وهو رواية عن 
الإمام آحمد. وروي ذلك عن جابر بن زيد وأبي قلابة وأبي ثور وابن حزم . 

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول باعتبار الرجعة بالوطء» منهم 

عطاء والشعبي والنخعي والحكم بن عتبة وطاوس والحسن البصري 
وابن سيرين وابن أبي لیلی والحسن بن حي والثوري والأوزاعي وآبو حنيفة ومالك 
وإسحاق وأحمد في رواية. راجع في ذلك: المغني (۲۸۳/۷)؛ الافصاح 
(۸/۲١٠)؛‏ حلية العلماء (۱۲۵۰/۱۷)؛ اختلاف العلماء (ص 167 6١)؛‏ البناية 
(597/5)؛ المحلى ۱۹۸٦/۲‏ (۲۵۱/۱۰)؛ شرح الزرقاني (4 /۱8۲)؛ نيل 
الأوطار (4۲/۷ -- 4۳)؛ تحفة الفقهاء (۲۲/۲)؛ مقدمات ابن رشد (10/17؟)؛ 
بداية المجتهد (۲/ 80)؛ تفسير القرطبي (۱۲۱/۳- ۱۲۲). 


[۳/۸۳] - قال ابن قدامة في المغني (۲۷۹/۷): «وجمهور أهل العلم على أنها 
لاتحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئاً يوحد فيه التقاء الختانين» إلا أن 
سعيد بن المسیب من بینهم قال: إذا تزوجها روجا صحیساً لا يريد به لحلالاً فلا - 


٤ 


المطلق لها ذلك الطلاق لا بعد خروجها من عدتها منه. وبعد زوج يجامعهاء 
ثم يطلقها وتنقضي عدنها منه» ثم یراجعها() الأول إلا سعيد بن المسيب 
رضي الله عنه » فانه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه. 

[4/۸۷] - وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت» ولا يرجم 


(۱) آي بنکاح جدید. 


باس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول 
شغي بق الت عدا إل الخوارج أخذوا بظاهر قوله تعالى: «حتی تنكح عا 
غيره» ». اه. ویراجم الافصاح (۱۵۹/۲)؛ حلية العلماء ۶ (۱۳۱/۷)؛ الام 
(۲۸/۰)؛ مصنف ابن أبي شيبة ۲۷٤/٤(‏ - ۲۷۵) ولم يذكر خلافا في 
المسالة البناية 1۱۷/٤(‏ - 1۲۱)؛ المحلى م/19514 (4)۱۸۰-۱۷۷/۱۰ 
تکملة المجموع (4۱/۱۷)؛ نيل الأوطار (10/۷ - 45)؛ الاشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (۲۵۹۳)؛ تفسیر القرطبي (۱6۷/۳- ۱4۸)؛ فتح الباري 
(۰)4۱۱/۹ وممن قال بقول سعید بن المسیپ: سعيد بن جبیسر على ما نقله 
القرطبي في تفسيره عن النحاس في كتاب (معاني القرآن» له . 

هذا وقد نقل العینی «فی عمدة القاریء» له. عن کتاب القنية لابي الرجاء 
مختار بن محمود الزاهدي أن سعید بن المسيب رجع عن مذهبه هذاء فلو قضی به 
قاض لا ينفذ فضاژی وان أفتى به أحد عزر. 

وفي مقابل هذا القول المروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» فقد 
قال الحسن البصري: الإنزال شرط. لا تحل للأول حتئ يطأها الشاني وطأ فيه 
إنزال» وزعم أن معنى العسیلت الإنزال. 

راجع بالإضافة لما سبق: عمدة القاري (۲۳۰/۲۰)؛ المنتقئ (۲۹۹/۳)؛ 
النووي على مسلم (۳/۱۰)؛ تحفة الأحوذي (/۲۱۲). 


[4/۸۷] - إذا قال الرجل لزوجته: اعتاري» فلا بد فيه من النية عند جمهور - 


۹ 


۵ و و و و اه مه ها هاه هاو ها ها هام هاه و هاه سد هد هي و وا و هاه هع شاه اه عا هد هو اج ها هد هد هد همه اه هد وه م 


= الفقهاء أبي حنيفة والشافعي وأحمدء لأنه كناية يفتقر إلى نية أودلالة حال. كما في 

سائر الكنايات» وبالتالي یرجم فيه إلى نية الزوج» قال صاحب الهداية: «ثم لا بد 
من النية في قوله اختاري لأنه يحتمل تخبیرها في نفسها ويحتمل تخييرها في 
تصرف آخر غیره»» وقال ابن المنذر: «واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول 
الزوج: لم أرد الطلاق» ففي قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : هو مصدق. 
غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف الزوج». اه. 

وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه من الكنايات الظاهرة فلا يحتاج إلى نية. 
بمعنى أنه يعتبر صريحاً في إرادة الطلاق. قال ابن رشد في البداية: «وإنما رأى 
مالك أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقاً إذا زعم ذلك» لاه 
لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدهاء وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا 
اعتبر فيه النية» فسبب الخلاف: هل يغلب ظاهر اللفظ أودعوى النية» وكذلك فعل 
في التخيير». اه. ثم قال: «وإنما صار مالك إلى أنه لا يقبل قوله في الكنايات 
الظاهرة أنه لم يرد به طلاقاً. لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليف الا أن يكون 
هناك قرينة تدل على خلاف ذلك». اه. 

راجع: المغني (/57/1١)؛‏ حلية العلماء (۳۸/۷)؛ البناية (4۸۹/4)؛ 
حاشية ابن عابدين (۳۱۹/۳- ۳۲۲)؛ تكملة المجموع (41/117)؛ الإشراف 
على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۵۳)؛ بداية المجتهد (۰۷۲/۲ ١۷)؛‏ فتح 
الباري (۳۲۲/۹)؛ وبناء عليه لوقال الزوج ذلك وقبلت المرأة فقالت: اخترت 
نفسي. فهل يعتبر كناية في حقها يحتاج إلى نية أم لا؟ 

ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بأنه كناية يفتقر إلى نیت وخالف 
أبو حنيفة ومالك فقالوا: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوی الزوجء لأن الزوج 
علق الطلاق بفعل من جهتها فلم یفتقر إلى نيتها. راجع : المغني (۱4۳/۷)؛ فتح 
الباري (۳۲۲/۹)؛ حلية العلماء (۱-1۱۰7/۷:): تکملة المجموع (0۱/۱۷ = 


۹۹ 


إلى“ نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقاًء الا الشافعي رضي الله عنه. فانه 
رجع إلى نيته في ذلك» ولم يلزمه به الطلاق إذا لم ينوه. 


۸۸7 - وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه 
الدار» أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق. أوحلف على نفسه في [١١/أ]‏ 


(۱) في الأصل (إلاً) وهو خطا. 


= البناية (٤/4۳٤)ء‏ هذا وان المطلع على المسألة يلحظ ما وقع فيه المصنف 
رحمه الله من الوهم حيث نسب إلى الجماهير القول بعدم الرجوع إلى نية الزوج؛ 
مع أنه انفرد به الإمام مالك رحمه الله » ونسب إلى الإمام الشافعي على سبيل 
الانفراد القول باعتبار نية الزوج» وهو قول جماهير أهل العلم» فلیتنبه إلى هذا والله 
أعلم . 
[۸۸/] - قال ابن المنذر بعد أن ذكر صورة المسألة التالية (89): «وإن كان 
المسألة بحالها وطلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها رجل آخر ودخل بهاء ثم 
عادت إلى زوجها الأول ثم دخلت الدار ففي قول أصحاب الرأي يقع عليها 
الطلاق» وفى قول الشافعى فيها قولان: أحدهما: كما قال أصحاب الرأي» 
والثاني : أن لا يقع شيف ونه قال أبوثور». اه من الإشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (۰)۲۲۱۲ وذكر المسألة مفصلة كما هي الإمام البدر العيني في 
البناية فلتراجع (۵0۵/4)؛ ونص على ذلك الشاشي في الحلية (۰)۱۰۷/۷ وذكر 
ذلك الشيرازي في المهذب وعلله بقوله: «لأن بالشلاث انقطعت علائق الملك» 
وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك, ولهذا بنى أحد العقدين على الآخر في 
عدد الطلاق فيما دون الثلاث, ولا ينبني بعد الثلاث». اه من المهذب 
(۱۲۷/۲)؛ وانظر: تكملة المجموع (۲/۱۷ع۲)؛ الم (۲۵۱/۵)؛ تحفة الفقهاء 
(۲۹۵/۲ ۰ ۲۹۲). 


۹۷ 


[ب/۱1٦]‎ 


ذلك بالطلاق الذي ذكرناء أو حلف بذلك لتفعلن شيئاً أو ليفعلنه هوء فطلقها 
واحدة يملك الرجعة أو ثانية› ثم لم يفعل ذلك الذي ذكره('2. ثم راجعها")ء 
ثم فعل هو أو فعلته إن حلف ألا تفعله هي أولم تفعل إن كان حلف لتفعلنه 
أو ليفعلنه هی حتى مَضَىْ الوقت الذي وقته, طلقت عليه باليمين الأولء إل 
الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: لا تطلق أبداًء لأن النكاح الجديد لا تعمل 
فيه إلا يمين جديدة فيه. 


[۸۹/- وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته تلك ثلاثاًء ثم فعل 
الت آل غ أو فعلت هي ما حلف/ عليها ألا تفعله» ثم راجعهابعد 
زوج لم يعد عليه اليمين بدا لأن طلاق الملك الأول قد ذهب كلهء إل 


(۱) حتى انقضت عدتها. 
(۲) بعقد جديد. 


-]0/۸٩[‏ قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار» فطلقها ثلاث ثم 
تزوجت بعدما انقضت عدتهاء ثم نكحها الحالف الأول. ثم دخلت الدارء أنها 
لا يقع عليها الطلاق. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي» لأن 
طلاق ذلك الملك قد انقضی». اه من الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم 
)۲٠٠١(‏ وخالفهم زفر من الحنفیة والشافعي في قوله القديم فقالوا بوقوع الثلاث» 
ولم أقف على من نسب القول إلى حماد بن أبي سليمان. راجع في ذلك: البناية 
(607/4)؛ الإنصاف (57/7١)؛‏ اختلاف العلماء (ص ١۱۸)؛‏ حلية العلماء 
(۱۱۷/۷): تكملة المجموع (۰۲۶۳/۱۷ ۲۸۷)؛ المحلى م/ ١1986‏ 
(۲۹/۱۰ ۲۵۰)؛ المغني (107771/1)؛ تحفة الفقهاء (596/5)؛ الأم 
(۲۵۱/۵). 


۹۸ 


حماد بن أبي سلیمان ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهماء فانهما قالا: يعود 
اليمين عليه أيضاً. 


[۷/۹۰] - وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق» فقد لزمه الإيقاع 
أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلكء إلا داود بن علي 
الأصبهاني رضي الله عنهء فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير 


-]۸/٩۱[‏ وأجمعوا سواه أن ذلك الرجل وان لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن 
لا یطلقن علیه جمیعاً إلا مالك بن أنس رضی الله عنهء فإنه قال: هن طوالق 


[۷/۹۰] - نقل أبو بكر القفال الشاشي في الحلية خلاف داود لجماهیر أهل العلم 
وقوله بأنه لا يقع على واحدة منهن طلاق. راجع: الحلية (۱۱۷/۷- ۰)۱۱۸ 

ثم احتلف الجماهیر في كيفية تعيين المطلقة. فذهب الحنابلة إلى القول 
بتعیینها عن طریق القرعة وهو قول الحسن وأبي ثور. وقال مالك وقتادة: بطلقن 
جميعاء وقال حماد بن آبی سلیمان والشوري وأبو حنيفة والشافعی : له أن يختار 
أيتهن شاء فیوقع علیها الطلاق لانه بملك إيقاعه ابتداء وتعیینه» فلذا اوقعه ولم يعينه 
ملك تعيينه» لأنه استیفاء ما ملکه. راجع في ذلك : المغني (۲۰۱/۷)؛ اختلاف 
العلماء (ص”5١)؛‏ تكملة المجموع (۲۵۱/۱۷)؛ الاشراف على مذاهب 
العلمای مسألة رقم (۲۵۳۲). 


[41/- نص على ذلك في المدونة فقال: «قال مالك: إذا لم ينو حين تكلم 
بالطلاق واحدة بعینها طلقتا عليه جميعا». اه. المدونة (۱۲۱/۲)؛ ويراجع: 
المغني (۲۵۱/۷)؛ تكملة المجموع 551/17 )؛ الإفصاح (151/7)؛ حلية 
العلماء (۱۱۷/۷). 


۹۹ 


1/1 (۲۹/۹۲- وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالشة. واغتسلت 
منها حلت للزواج( إل الزهري رضي الله عنهء فإنه قال في امرأة طلقت في 
بعضص طهر آنها تعتد ثلاثة آطهار (۳) سوی ذلك الطهر» وقد يوجب ألا تحل 
حتی تدخل في الحيضة الرابعة . 


(۳- وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهرء إلا 


(۱) في الأصل: (للزوج). 
(۲) في الأصل: (ثلاثة أيام أطهار) وهو غير صحيح . 


[4/۹۲] - قال ابن قدامة في المغني : «ومن قال بأن القروء الأطهار احتسب لها 
بالطهر الذي طلقها فيه قرءاًء فلو طلقها وقد بقي من قرئها لحظة حسبها قرءأء وهذا 
قول كل من قال القروء الأطهار الا الزهري وحده قال: تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر 
الذي طلقها فيه» وحكي عن أبي عبيد أنه إن كان جامعها في الطهر لم يحتسب 
ببقيته» لأنه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من العدة كزمن الحیض». اه من 
المغني (4505/1)؛ وقال ابن حجر في الفتح (4۲۰/۹): «ويلزم على قوله ‏ أي 
الزهري . أن المعتدة لا تحل حتى تدخل فى الحيضة الرابعت وقد اتفق علماء 
المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها 
إذا طعنت في الحيضة الثالشة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر». اه. 
ويراجع: حلية العلماء (۳۱۷/۷)؛ البناية (٤/۷۸۸)؛‏ المحلى ۱۹۸4/۲ 
(۲۵۷/۱۰)؛ مسلم بشرح النووي .)17/1١١(‏ 


[۱۰/۹۳] - جمهور الفقهاء على القول بان أكثر مدة الحمل أربع سنين» الشافعي 
وظاهر مذهب أحمد والمشهور من مذهب مالك . 


وذهب الشوري وأبو حنيفة إلى القول بأن أكثره سنتان؛ وهو قول عائشة - 


۱۰۰ 


محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رضي الله عنهء فإنه قال: لا تحمل المرأة 
جيل ارهن شید أشهر بدا 


-]١/8453[‏ وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار وهي ممن 
لا تحيض» أو مات عنها في ذلك الوقت» اعتدت بقية اليوم من عدتهاء وأبقته 
بمثل ما مضى منه قبل الطلاق أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي / 
طلقت فيه أو مات زوجها عنها() فيه. وحلت للازواج» إلا مالكاً رضي الله 


(۱) في الأصل: (مما) والصواب ما أثبتناه لأن (ما) تستعمل لغير العاقل. 
(۲) في الأصل : (عنه) . 


- رضي الله عنهاء ورواية عن الإمام أحمد. وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» وقال 
عباد بن العوام : خمس سنين» وعن الزهري قال: تحمل المرأة ست سنين وسبع 
سنين» وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. هذا مجمل ما ذكره ابن قدامة 
في المغني (1۷۷/۷)؛ وذكر ذلك مفصلا ابن رشد في المقدمات (۰)۱۰۲/۲ 
ونقل و ی ا 
د بى سليمان وأصحابه من الظاهرية القول بان أكثر مدة 
الحمل تسعة أشهرء ص علا القول وایده وحعلا ماسواه. المحلى م/۲۰۱۱ 
(۳۱۷/۱۰)؛ وانظر: بدائع الصنائع (۲۱۱/۳)؛ حلية العلماء (۳۱۰/۷)؛ التفريع 
(15/5١)؛‏ القوانين الفقهية (ص ۲۳)؛ كما فصل في ذلك ابن المنذر في 
الا شراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۸۳۱). 


-]1١1/94[‏ قال ابن قدامة في المغني : «وتجب العدة من الساعة التي فارقها 
ا اک 0000 
في قول أكثر أهل العلم . 


وقال أبو عبيد الله بن حامد: لا تحتسب بالساعات وإنما تحتسب بأول الليل = 


۱ 


[۱۷/ب] 


عنهء فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الذي طلقت فیه. أومات زوجها عنها 
فيه . 

67م وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحیض. فاعتدت حيضة 
ثم أيست من المحیض» ابتدأت ثلاثة أشهرء كما لو طلقت وهي ممن 
لا بحيض من صغرء فاعتدت شهرأء ثم رأت الحيض» أنها تبتدىء بشلاثة 
قروء بلجماع. إل الحسن بن صالح رضي الله عنه» فإنه قال: تعتد بتلك 
الحيضة شهراء ثم تعتد بشهرين آخرين وقد حلت. 


[1/95] وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقاً رجعياًء ثم راجعها بشهود 


والنهارء فإذا طلقها نهاراً احتسبت من أول الليل الذي يليهء وان طلقها ليلا 
احتسبت بأول النهار الذي يليه وهذا قول مالك لأن حساب الساعات يشق فسقط 
اعتباره» . اه من المغني (40۹/۷)؛ وراجع : حلية العلماء (80/1”:”)؛ المحلى 
۱۹۹1/۶ (١357/1)؛‏ الأم (۲۱4/۵). 


[۲۱۲/۹۵- نص ابن قدامة على ذلك فقال : «ولو حاضت حيضة أو حیضتین ثم 
صارت من الآيسات استأنفت العدة بثلاثة أشهر». اه من المغني (40۸/۷)؛ 
وراجع : البناية (4 /۷۸۳)؛ الاختيار (۱۷/۳)؛ المحلى ۱۹۹٩/۲‏ (۲۱۷/۱۰)؛ 
اختلاف العلماء (ص ۱۷۰+ المدونة (۷۲/۲- ۷۳)؛ الأم (۲۱/۵ - ۲۱۵). 


[۱۳/۹۰]- نص الحنفية على استحباب إعلام الزوج زوجته بالمراجعة» كما نص 
الحنابلة على ذلك فقالوا: إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر 
إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها کطلاقها. وصرح ابن قدامة بانه مذهب آکثر 
الفقهاء. هذا وقد صرح ابن حزم بأن الصحیح هو عدم صحة هذه المراجعت وأنه 
لا بد من الاعلام» واعتبر عدم الإعلام من المضارة والله تعالى يقول: «#ولا 
تضاروهن لتضیقوا عليهن)» ثم نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب وعمران بن 


۱۲ 


في العدة» ولم یعلمها ذلك حتی انقضت العدت آنها زوجته | بتلك الرجعةه 
إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه» فإنه قال: لا تكون تلك 
رجعة الا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها. 


SHED‏ وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لاعدة عليهاء وعليها 
حيضة استبراءء الا الحسن بن صالح رضي الله عنه. فإنه قال: عليها عدة 
الأمة حيضتان . 


)١(‏ قال في اللسان: «والاستبراء: أن يشتري الرجل جارية» فلا يطؤها حتىئ تحیض 
عنده حيضة ثم تطهرء وكذلك إذا سباها لم يطأها حتی يستبرئها بحيضة ومعناه: 
طلب براءتها من الحمل . 
استبرأ المرأة: إذا لم يطأها حتی تحیض. وکذلك استبراء الرحم) . اه . 
وقال ابن رشد في المقدمات: «الاستبراء: هو البحث عن الشيء والكشف عنه؛ 
والوقوف على حقيقته» هذا موضوع هذا اللفظ في اللغة, إلا أنها قد تصرفت عند 
الفقهاء بالكشف عن حال الأرحام ليعلم إن كانت بريئة من الحمل أو مشغولة به. 
وذلك يكون بالحيض الذي كتبه الله على بنات آدم وجعله حفظاً للأنساب وعلما 
لبراءة الارحام أو ما يقوم مقام الحيض عند عدمه من الشهور والأيام». اه. 
المقدمات (۳۳۸/۳)؛ المطلع (ص ۳4۹)؛ اللسان مادة «برأ». 


حصين» وشریح › والحسن البصري. راجع : المحلی ۱۹۹۹/۶ (۲۵۳/۱۰) ؛ 
البناية (091//5)؛ المغني (۲۹6/۷)؛ حلية العلماء (۱۲۷/۷ - ۱۲۸)؛ الأم 
(۲2۷/۵)؛ تکملة المجموع (۲۷۰/۱۷)؛ المدونة (4۱/۲)؛ اختلاف العلماء 
(ص ۰)۱۷۹. 


1/477 - نص على ذلك آبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (۳۵۸/۷)؛ 
وقال القرطبي في تفسيره: «واختلفوا في استبرائها بماذا يكون» فقال الحسن: كان 


۱۳ 


۲/۱۸7 


-]١5/94[‏ وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقاً بجَعُلء ثم راجعها قبل 


- أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تحيض. ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثراً حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الاماء» على ما نقل عن الحسن بن صالح قال: 
عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها 
واستبراء التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة». اه من تفسير 
القرطبي (۱۲۱/۰ - ۰0۱۲۲ وقال ابن المنذر: «وممن قال إن الأمة تستبرأ 
بحيضة: ابن مسعود وعبد الله بن عمر وروینا ذلك عن علي . وبه قال عطاء بن 
آبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي ومکحول والزهري ویحبی 
الأنصاري ومالك والثوري واللیث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأي والمزني . وبه نقول. وفیه قول ان : وهو آنها تستبرأ 
بحيضتين» کذلك قال ابن المسیب. وفیه قول ثالث: وهو آنها تستب را شلاث 
حیض. هذا قول ابن سیرین . وقال مجاهد: التي لم تحض تستبرأ بثلائة آشهر» وبه 
قال النخعي . ثم قال ابن المنذر: واختلفوا في استبراء العذراء. فثبت عن ابن عمر 
أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. 
وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأء هذا قول الحسن البصري وابن سيرين 
وعكرمة وأيوب السختياني» ومالك والشوري والشافعي وأحمد وإسحاق». اه من 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر مسألة رقم (۰)۲۹۱۱ ورقم (۲۹۱۲)» 
وراجع : المغني (۹/۷٠٥)؛‏ نيل الأوطار (۱۰۹/۷- ۱۱۳)؛ شرح الزرقاني 
(6/5؟355-17)؛ الأم (۱۵۱/۵). 


۱/۹۸ - نص على ذلك صاحب الهداية والشارح الإمام البدر العيني ونسب 
القول المستئنى إلى زفر» كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذه المسألة لا أنه لم يرو 
عن أحد سقوط العدة بالكلية وإنما روى عن عطاء والحسن وقتادة والزهري أن 
عليها إكمال عدتها الأولى» كما روى عن النخعي والشعبي وسفيان انهدام العدة = 
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انقضاء العدق ثم طلقها قبل الدحول» أنها تبقى على عدتها الأولى » 
أو تبندیء عدة على ما یختلفون فيه من ذلك» لا الحسن البصري رضي الله 
عنه , فانه قال : في احدی روایتین عله - لا عدة علیها أصلا. 


[۱0/۹۹]- وأجمعوا أن رجلا لو صدق زوجته آباها فعتق علیها, ثم طلقها 
قبل الدخول؛ رجم علیها بنصف/ قيمته» الا مالكاً رضي الله عنه» فإنه قال: 
- في [حدی روایتین عنه - لا يرجع علیها بشيء. 


الأولى بتروجه إياها وأن علیها استئناف العدة للطلاق الثاني من يوم الطلاق . اه. 
راجع مصنف عبد الرزاق ("/1۹0 - ١44)؛‏ وقول النخعي قال أبوحنيفة 
وأبو يوسفء ویقول عطاء قال محمد بن الحسن . راجع : البناية (۷۹۳/۶- 
٤))؛‏ الإشراف على مذاهب العلماءء مسألة (551464). 


[۱0/۹۹]- جاء في شرح الزرقاني ما نصه: [ (ويرجع) الزوج على زوجته 
على مختار ابن القاسم ‏ بنصف قيمة الصداق (إن أصدقها) من قرابتها (من 
يعلم) هو (بعتقه عليها) فعتق. ثم طلقها قبل البناء» وأحرى إن لم يعلم» فإنما 
قصد مخالفة قول ابن الحاجب: «ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم يرجع 
بشي ء) ورجع أي الإمام مالك إليه ‏ أي إلى هذا القول ‏ وقال ابن القاسم: 
«الأول ‏ أي رجوعه علیها - أحب إلي . اه. 

ووجه اختيار ابن القاسم الرجوع: أنه إنما خرج من يده لأجل البضع وقد 
استمر ملكها علیه . وانتفعت بعتق قريبها. 

ووجه عدم رجوعه ‏ على ما قال ابن الحاجب ‏ : إنه لما علم عدم استقرار 
ملكها عليه فقد دحل على الإعانة على العتق. فلو رجع كان رجوعاً عما أراد ]. اه 
من شرح الزرقاني .)۳۸/٤(‏ كما نص على ذلك في المدونة (۱۷۸/۲)؛ حاشية 
الدسوقي (۲۹۰۱/۲). 


[1/ب] 


[/17]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة() بالرحم التي بينها وبين 
المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون() أجرة المسكن الذي فيه 
تحضينه» إلا الشافعي رضي الله عنهء فإنه آوجبها لها عليه. 


(۱) الححضانة: تربية الولد. من حضنّ الطائر بَيِضْه إلى نفسه تحت جناحه. اه من 
أنيس الفقهاء (ص 177)» وقال صاحب المطلع : «الحضانة: بفتح الحاء» مصدر 
حصنت الصبي حضانة : تحملت مؤنته وتربيته؛ والحاضنة : التي ترسي 00 
سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى جضنها. وهو ما دون الابط إلى الكشح» و 
الخصره. اه من المطلع (ص ۳۵۵) وانظر: اللسان مادة «حضن»» ٠‏ 
ابن عابدين (1/ 55ه)» والأصل في الحضانة ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بُطني له وغاء وثديي له سما 
وججري له جواء وان آباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال رسول الله كلِ: أنت 
أحق به ما لم تنكحي) رواه آبو داود. انظر: المغني (1۱8/۷). 

(؟) في الأصل: (على أن المحضون). وزيادة لفظ (أن) خطأ ولا معنى له. 


[۱۷/۱۰۰]- قال في المدونة: «أرأيت إن تزوجت الام » فأنخذتهم الجدة 
أو الخالة تأي للأولاد الصغار - أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في 
قول مالك؟ قال: نعم». اه من المدونة (۰)۲4۷/۲ وهذا يدل على عدم تعلق 
النفقة في ما مال 0-6 0 في مال الأب. وجاء في رن 0 
الأب ا جتنا 

وقال نجم الأئمة: المختار أن عليه السکنی في الحضانت وكذا ان احتاج 
الصغير إلى خادم يازم الأب به. وفي كتب الشافعية: : مؤنة الحضانة في مال 
المحضون لولهء ولا فعلى من تلزمه نفقته. قال شحنا أي الخير الرملي - : 
وفواعدنا تقتضیه فیفتی به) . اه من الدر المختان وانظر: رد المحتار عليه 
(۰)01۲/۳ حاشية الدسوقي (4۷4/۲). 


۱۰۹ 


8/1013 ]- وأجمعوا أن الأمة إذا احتلعت(۱) من زوجها على مال» ودفعته 
بغير أمر سيدهاء فاسترجعه مولاها منه» كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن 
عتقت یوماً من الدهر إلا مالکاً رضي الله عنه» فإنه قال: لا يرجع به عليها 


وان عتقت. 


[۲ 14/۱۰ — وأجمعوا أن المطلق طلاقاً ا إذا آلى9) من امرأته التي 


(۱) خالعت المرأة زوجهاء واختلعت منه: إذا افتدت منه بمالهاء فإذا أجابها إلى ذلك 
فطلقها قيل: خلَعَهاء والاسم: الخلم» بالضم وإنما قيل ذلك لأن كلا منهما لباس 
لصاحبه. فإذا فعلا ذلك فكأنهما ترا لباسهما. اه من المغرب مادة (خلع)» 
وانظر: اللسان والنهاية مادة (خلع) أيضاً. وستند الخلع من الكتاب قوله تعالى : 
فان خفتهم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)» ومن السئة قصة 
حبيبة بنت سهل مع زوجها ثابن بن قيس» وقول النبي ی لها: أتردين عليه 
حديقته؟ فقالت: نعم, فردتها عليه» وأمره ففارقها. انظر: المغني (۵۱/۷)؛ 
حاشية ابن عابدین (۳۹/۳). 

(۲) الایلاء في اللغة : اليمين مطلقاً. وفي الشرع : : خلف الزوج على ترك وطء زوجته 
عد ند على ار اهن والأصل فيه قوله تعالى لین يؤلون من نسائهم رر 
أربعة آشهر». راجع: اللسان مادة (ألا)؛ أنيس الفقهاء (ص ١5١)؛‏ طلبة الطلبة 
(ص ١1)؛‏ المطلع (ص ۳:۳)؛ المغني CN‏ 


8/3 ]- نص على ذلك فى المدونة حيث قال فيها: «أرأيت إن اختلعت 
الامة من زوجها على مال قال: قال مالك: الخلع جائزء والمال مردود إذا 
لم يرض السيد. قلت: أرأيت إن ن أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمها ذلك المال؟ 
قال: لا يلزمها شيء من ذلك». اه من المدونة (۰)۲۰/۲ ونص على ذلك أيضاً 
الزرقاني في حاشيته على مختصر خليل (15/4)» وانظر تفصيل المسألة في 
المغني (۸۱/۷- ۸۲). 

۲1۹/۱۰۲7 - قال ابن قدامة في المغني : «فإن آلی من الرجعية صح إيلاؤه» وهذا = 


۱۰۷ 


[۹ طلقها هذا الطلاق وهی فى عدته(), الا الليث بن/ سعد رضي الله عنه. فإنه 
قال: لا بکون اا 


(۲۱۰۳- وأجمعوا أن المظاهر() إذا لم يجد الرقبة» ولم يطق الصيام» 


(۱) التقدير: يكون مولياً. 

(۲) الظهار لغة: مقابلة اهر بالظهرء يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه وی کل واحد 
منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة. 
وشرعاً: قول الرجل لامرانه أنت علي كظهر أمي . اه من أنيس الفقهاء 
(ص ۱۱۲). 
وقال صاحب المطلع : «مشتق من الظهر. وخصوا الظهر دون غیره لأنه موضع 
الركوب . اه من ات (ص ۰)۳۵ وانظر: طلبة الطلبة (صِ ۵ اللسان مادة 
(ظهر). والظهار محر لقوله تعالی : «وإنهم لیقولون نکر من القول وزوراً» 
والاصل فيه قوله تعالی : #الذين یظاهرون منکم من نسائهم ما هن ن أمهاتهم» وقصة 
خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها آوس بن الصامت. وقول الله عز وجل فیها: «قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها». راجع المغني (۳۳۷/۷) . 


= قول مالك الشافعي وأصحاب الرأي» وذکر ابن حامد أن فيه رواية أخرى أنه 
لا يصح ابلاژه لأن الطلاق بقطع مدة الإيلاء إذا طرأ فلان یمنع صحته ابتداء 
آولی» . اه. المغني (۳۱۳/۷)؛ البناية (5457/5). 


[۲۰/۱۰۳] - والدلیل قوله تعالی : والذین یظاهرون من نسائهم ثم بعودون لما 
قالوا فتحریر رقبة من قبل أن يتماسّا»ك [سورة المجادلة: الآية ۳]. قال القرطبي : 
الا يجوز للمظاهر الوطء قبل التکفیر» فان جامعها قبل التکفیر أثم وعصی ولا يسقط 
عنه التکفیر» وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطیء قبل أن يشرع في التکفیر لزمته 
كفارة أخرى. 0 الکفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا یلزمه شيء 
أصلاء لآن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس» فإذا أخرها حتى مس - 


۱.۸ 


ولم يجد الاطعام لم يطأ زوجته تلك حتى يجد واحداً من تلك الأصناف إل 
الثوري وابن صالح رضي الله عنهما فإنهما قالا : يطؤها بغير كفارة . 


-]١/١4[‏ وأجمعوا أن المظاهر إذا خر الكفارة من غير إضرار أكثر من 


فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة». اه. قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر 
أهل العلم» روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق 
العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله بن أذينة ومالك والشوري والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبي شور». اه. ولعل مانسبه المصنف إلى الشوري رواية 
أخرى عنه» حيث أن الذي نقله ابن قدامة عن الثوري هو القول بوجوب الكفارة. 
هذا وقد ذكر 00 في تفسیره وابن قدامة في المغني القول بسقوط الكفارة دون 
أن ينسباه لأحد . أن الشوكاني في نيل الأوطار نسب القول بسقوط الكفارة إلى 
الزهري 000 0 یوسف . راجع تفسیر القرطبي (۲۸۳/۱۷)؛ المغني 
(۳۸۳/۷)+ تكملة المجموع (707/117)؛ الاشراف على مذاهب العلماء مسألة 
رقم (7105)؛ نيل الأوطار (94/۷)؛ البناية (1۹۲/4)؛ شرح الزرقاني 
(۱۷۱/4)؛ المدونة (؟5/5:"). 


[4 ۲/۱[ -— قال ابن المنذر: «واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة آشهر» 
فقالت طائفة : ليس ذلك بإيلاءء كذلك قال عطای والشعبي والزهري. 

وقال ابن المسيب» والحسن» والنخعي : ليس في الظهار وقت. 

وقال جابر بن زيد وقتادة: هو إيلاء. 

قال أبو بکر: لا يكون المولي مظاهراً. والمظاهر مولی وهما اصلان. وهذا 
على مذهب الشافعي والثوري وأحمد والنعمان». اه. 

راجع : الاشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم ۳۹۷5 هذا وقد روى 
عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن زید وقتادة ما ذکرناه آنفا. المصنف .)44١/5(‏ 


۱۹ 


أربعة أشهر لم يكن بذلك كالمولي» الا الثوري رضي الله عنه» فإنه قال في 
إحدى روايتين عنه ‏ يكون بمضي الأربعة الأشهر قبل أن AS‏ 
[۲۲/۱۰۵]س وأجمعوا أن الظهار يكون بقوله: أنت علي كظهر خالتي 


وذكر الشافعي في الأم كلاماً مفصلا في المسألة فلیراجع .لام (۰)۲۷۰۱/۰ 
وقال في المدونة: «نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضاراًء ومما يعلم 
ضرره: أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفرء فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة 
أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت علیه». اه من المدونة 
(۳۰۹/۲)؛ وراجع حلية العلماء (/177*/1١)؛‏ بداية المجتهد (۱۱۰/۲). 


[۲۲/۱۰۵]- قال الشافعي في الام : «وإذا قال لامرأته آنت علي کظهر آختي 
أو كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم. أما الرحم 
فان ما يحرم عليه من أمه يحرم عليه منهاء وأما الرضاع فان النبي كله قال: : يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب». اه. والذي نص عليه الشافعي هنا هوقول 
ِ العلم وهو قوله في الجديد» أما قوله في القديم أنه لا يكون الظهار 
إلا بالام أ و الجدة لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالام . 

ونص النووي في الروضة على أنه إذا شبه زوجته بظهر واحدة منهن 

- المحارم - فقولان: الجديد وأحد قولي القديم أنه ظهارء والثاني لاء للعدول 
عن المعهود. راجع الأم (۲۷۷/۵)؛ تكملة المجموع (۳8/۱۷)؛ روضة 
الطالبين (۲۱6/۸)؛ حلية العلماء (۱۲۳/۷ - ۱14)؛ تفسیر القرطبي 
(۲۷۳/۱۷)؛ التفربع (44/۲)؛ البناية (1۹64/4)؛ المغني (۰)۳:۱/۷ وقال 
ابن المنذر: «واختلفوا في الظهار بذوات المحارم سوی الأم» فقالت طائفة : الظهار 
من کل محرم يحرم عليه نكاحه» وهذا قول الحسن البصري» والشعبي والنخعي 
وجابر بن زيد وعطاء والزهري. ومالك والأوزاعي والشوري وأصحاب الرأي» وبه 
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوعبيد. وقال الشافعي إذ هو بالعراق: وفي الظهار 
بما سوی الأم قولان : 


a‏ 5 ل الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: لايكون 


5 0 / وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن 
مظاهر لا مالكاً رضي الله عنه, فإنه جعله به مظاهراً. 


۲4/۱۰۷1 - وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل, الا الشافعي 
رضي الله عنه فإنه أجازه وألزمه حکم الظهار به . 


كما ذكرناه عن جمل الناس». اه من الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم 
(۹۳). 


[/] - نص على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل »)۱۹۷/٤(‏ 
وقال ابن المنذر: «واختلفوا : في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر آبي. فقال 
الشافعى : لا يكون ا وقال مالك: هو مظاهرء وبه قال أحمد». اه. وقال 
ابن قدامة في المغني : «فيه روايتان» إحداهما: أنه ظهار والثانية ليس بظهار وهو 
قول أكثر العلماء» من المغني بتصرف (۳4۱/۷)؛ وانظر: الإشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (145؟)؛ حلية العلماء (177/1١)؛‏ نيل الأوطار (۵۱/۷)؛ 
روضة الطالبين (۲۱۰/۸)؛ تفسير القرطبي (۲۷۰/۱۷)؛ مختصر المزني 
(ص ۲۱۳). 


۲/۱۰۷1 - ویصح ظهار الذمي. وهو قول الشافعي أحمد» وقال بو حنيفة 
ومالك : لا يصح منه, لأن الکفارة لا تصح منه» وهي ي الرافعة للتحریم فلا يصح منه 
التحریم. راجع: المغني (۳۳۹/۷)؛ حلية العلماء (۱1۱/۷)؛ الافصاح 
(۱۱۳/۲)؛ تکملة المجموع (۳۸۲/۱۷)؛ روضة الطالبين (۲۲۱/۸)+ شرح 
الزرقاني (4 /۱۱۳)؛ بدائع الصنائع (۲۳۰/۳)؛ الأم (۲۱۹/4). 


١١١ 


[1/ب] 


۲۲۵/۱۰۸7 - وأجمعوا أن المتلاعنین() لا يقيمان زوجین» ولكن يقع 
الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعدی على ما تختلف الفقهاء في 
ذلك» الا عثمان بن مسلم ٠‏ رضي الله عنه» فإنه قال: هما على النكاح» ولا 
يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي . 


[55/104]- وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة, لا 


)۱ اللعان لغة: من اللعن. وهو الطرد وال بعاد» وهو مصدر لاعن یلاعن ملاعنة فا 
وفي الشرع : عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة. اه من أنيس 
الفقهاء رص ۰۱۱۲ وانظر: اللسان والنهاية والمخرب مادة «لعن» . 

(۲) في الاصل: (سلیمان) وهو خطأ. 


[۸/] - عامة أهل العلم على وقوع الفرقة بين الملاعنین» ولم يؤثر خلاف 
إلا عن عثمان بن مسلم البتي رحمه الله وجماعة من أهل البصرة أنه لا یتعلق باللعان 
فرقة بحال. 

راجع: المغني (4۱۱/۷)؛ البناية (/۷:۰)؛ الاشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (۲۷۵۹)؛ حلية العلماء (۲۳۱/۷)؛ وانظر: تفصیل الکلام في 
المسألة التالية. 


[۷۹- ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الفرقة بين المتلاعنین 
لا تحصل لا بلعانهما وتفريق الحاكم بينهماء وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر 
كلام الخرقي» وقول أصحاب الرأي» لقول ابن عباس في حدیشه: ففرق 
رسول الله وا بينهماء وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. وفي حديث عويمر 
قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله لا 
وهذا يقتضي إمكان إمساكها وأنه وقع طلاقه. ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما 
وقع طلاقه» ولا أمكنه إمساكها. 


ا ل ل لو 
وتلتعن / المرأة بعل ذلك ولا نكاح بينهما. 


(۱) في الأصل: (لا نقع) وهو خطاً. 


وذهبت طائفة إلى القول بأن الفرقة تحصل بمجرد لعانهماء وهو رواية عن 
الإمام آحمد وهي اختیار أبي بكر» وقول مالك. وأبي عبيد وربيعة» وأبي ثور 
وداود» وزفرء وابن المنذرء وهو مروي عن ابن عباس» لما روي عن ابن عمر: 
المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. ولانه معنى يقتضي التحريم المؤبد 
فلم يقف على حكم الحاکم. وقول النبي و : لا سبيل لك عليها. بمعنى إعلامه 
لهما بحصول الفرقة . 

والقول الأخير أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج وحده وان لم تلتعن 
المرأة» وهذا قول الشافعي رحمه الله » نص عليه في الأم حيث قال: «فإذا أكمل 
الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته» ولا تحل له أبداً بحال. وان أكذب 
نفسه لم تعد إليه» التعنت أولم تلتعن» لت أولم تخد قال: وإنما قلت هذا 
لأن رسول الله بل قال: الولد للفراش. وكانت فراشاً فلم يجز أن ينفى الولد عن 
الفراش الا بان يزول الفراش فلا يكون فراش آبدا وقد آخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله کل فرق بين المتلاعنين وَألحق الولد بالمرأة». اه من الأم 
(ه/۰)۲۹۱ وقال ابن قدامة: «ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول». اه. 

وهذا غير مسلم فقد قال ابن رشد في مقدماته: «وقد قيل: إنها تجب ‏ أي 
الفرقة - بتمام لعان الزوج وان لم تلتعن المرأة وهو مذهب الشافعي وظاهر قول 
مالك في موطئه» وقول عبد الله بن عمرو بن العاص في المدونة» وهو قول أصبغ 
في العتبیة». اه من مقدمات ابن رشد (۳۸۸/۲- ۳۸۹). 

راجع: المغني (۱۰/۷ - 4۱۱)؛ البناية (۷۰/4)؛ حلية العلماء 
(۲۳۱/۷ - ۲۳۷)؛ الاشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۷۰۹)) تكملة 


1۳ 


[i/ 1*1 


۲۲۷/۱۱۰7 وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد الآخخرء الا 
أبا حنيفة رضي الله عنهء فإنه قال: تحبس حتى تلتعن ولا تحد. 


۳۹ 
* Kk 


= المجموع (40۲/۱۷)؛ الإفصاح (۱1۹/۲)؛ اختلاف العلماء (ص 195١)؛‏ 
المدونة (۳۳۷/۲)؛ مقدمات ابن رشد (۳۹۷/۲)؛ تفسير القرطبي : (۱۹۳/۱۲ -- 
4). 


[۲۷/۱۱۰] - قال صاحب الهداية: «فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن 
أويكذب نفسه لأنه حق مستحق علیه. وهو قادر على إيفائه» فيحبس به حتى يأتي 
بما هو عليه أويكذب نفسه ليرتفع السبب. ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا 
من النص» الا أنه يبتدىء بالزوج لأنه هو المدعي» فان امتنعت حبسها الحاكم 
حتى تلاعن أوتصدقه لأنه حق مستحق عليهاء وهي قادرة على إيفائه فتحبس 
فيه». اه من الهداية مع شرحها. البناية (۷۳۳/4- ۷۳۶). كما نص على ذلك 
أبو بكر القفال الشاشي في الحلية (۲۰۳/۷ - ۷٠۲)ء‏ ونسب ابن قدامة في المغني 
هذا القول إلى الإمام أحمد ثم قال: وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي 
وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني . المغني (۰)444/۷ وهذا فيما 
لو نکلت الزوجة عن اللعان أما فيما لو نكل الزوج عن اللعان فقد سبق قول الحنفية 
فيه» وجماهير أهل العلم على القول بأنه يحد حد القذف. راجع: الافصاح 
(۱۲۷/۲ - ۱5۸)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۷۹۹)؛ بداية 
المجتهد (۳۲۷/۲)؛ الانصاف (0۸/۷). 


۱۹ 


۰ - «باب العتاق(۱) والتدپیر(" 
والکاتبة۳) وأمهات الأْولاد(*)) 


۳ ي ی ا 
(۱) العتق: الحرية» قال الأزهري : هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجاء 


(0 


وت الفرخ دا طاز واستَقّلّ لان العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء ا 
سح (ص ۳4 وقال في المغرب: «العتق : الخروج من المملوكية» يقال عتق 
العبد عتا وَعََافَة 3 وهو عتیق وهم عتقای وأغتقه مولاه» . اه من المغرت 
مادة (عتق)» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١58‏ 19١)؛‏ وطلبة الطلبة (ص ۰۱۳ 
والاصل في العتق وله تعالى : #إفتحرير رقبة». وقوله تعالی : فك رقبة)» 
وقوله 4 : «من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل ارب منها إرباً منه من النار حتی أنه 
لیعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج» متفق علیه, واجمعت الأمة على 
صحة العتق وحصول القربة به. راجع المغني (۳۲۹/۹)؛ حاشية ابن عابدین 
(1۱۳۹/۳)؛ فتح الباري (۱۰۳/۰). 

قال صاحب اللسان في مادة (دبر) : «التذبیر : أن يعتق الرجل عبده عن دبره وهو أن 
یعیق بعد موته فيقول : A‏ وهو مدب وفي الحديث: ان فلاناً أعتق 
غلاماً له عن دبر» أي بعد موته» وَدَيْرتَ العبد إذا علقت عتقه بموتك» وهو التدبير» 
أي أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت» وَدَبْرَ العبدٌ: أعتقه بعد الموت». اه. 
وانظر: أنيس الفقهاء (ص 59١)؛‏ المطلع (ص ۳۱۵)؛ المغرب مادة (دبر), 
والأصل فيه السنة والاجماع. أما السنة فما روى جابر أن رجلا أعتق مملوكاً له عن 
دبر منه فاحتاج» فقال رسول الله يل: «من يشتريه منى؟) فباعه من نعيم بن عبد الله 
النحام بثمانمائة درهم» فدفعها إليه وقال: «أنت ت أحوج منه» متفق عليه. وأما 
الاجماع فقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ‏ على أن من 
دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد 
قضاء دين إن كان عليهء وإنفاذ وصايا إن كان أوصى » وكان السيد بالفاً جائز الأمر - 


۱۱۵ 


-]١/11[3‏ وأ جمع الفقهاء أن من أعتق شقصاً له من عبد بینه وبين أشراكه 


(۳ 


أن الحرية تجب له ان كان عدا آولها ان كانت أمة بعد وفاة السید» . اه. راجع 
المغني (۳۸1/۹)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١1۲)؛‏ حاشية 
ابن عابدین (587/7). 


قال صاحب المطلع (ص :)7١5‏ الكتابة: اسم مصدر بمعنى المكاتبة؛ قال 
الأزهري: المکاتبة: لفظة وضعت لعتق على مال منجمٍ إلى أوقات لد يحل 
كل نجم لوقته المعلوم؛ وأصلها من الکتب: الجمع. لأنها تجمع جما اهد. 

وانظر: آنیس الفقهاء (ص 0 - ۱۷۰)؛ والمغرب والنهاية واللسان مادة (کتب)» 
ومفردات الراغب (ص 4۲۵)؛ والاصل في الكتابة الکتاب والسنة والاجماع أما 
الکتاب فقوله تعالی : #والذین يبتغون الكتاب مما ملكت آیمانکم ارم إن 
علمتم فیهم خيرأًه. وأما السنة فقوله 236 : «من أعان اها او ازا أو مكاتباً في 
كتابته أظله الله يوم لا ظل إل ظله». وأجمعت الأمة على مشروعية الکتابة. راجم : 

المغني (4۱۱/۹)؛ فتح الباري (۱۳۳/۵). 

ام الولد: هي التي ولدت من سیدها في ملکه. اه من المغني (0۲۸/۹)؛ وانظر: 
حاشية ابن عابدین (۱۸۹/۳). 


۱۷۱۱۱1 ذکر المسألة الإمام البدر العيني في البناية (1۹/۵- ۵۱)؛ وفصل 
فيهاء وذکر للعلماء فیها ستة عشر قولاء نسب القول الشالث فيها إلى ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن من أنه لا يعتق شيء منه. وانظر: حلية العلماء (/۱۲۲- 
154 المغني (۳۳۰/۹)؛ المحلی ۱3۲۵/۵ (۱۹۰/۹- 0۱۹۹ المدونة 
(۳۷۹/۲)؛ تکملة المجموع 0/١5(‏ - 0۷ الافصاح (۳۷۱/۲)؛ وفصل في 
المسألة كذلك ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(١158)؛‏ شرح الزرقاني (76/5١)؛‏ شرح معاني الآثار (۱۰۰/۲ - ۱۰۸)؛ بداية 


۱1۹۹ 


وهو مما يساوي أنصباءهم ‏ ملىء أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في 
ماله إذا طلبوا ذلك الا ربيعة بن (ابی)() عبد الرحمن رضي الله عنه» فإنه 
قال : عتاقه باطل» كان الى له مس وش 


[۲/۱۱۲]- وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصاً له من عبد بعينه عتقا بتلا 
بغير وصية عتق عليه كله, والولاء له. ولا سعاية على العبد/ في شيء من 
قيمته له وسواء کان المعتق يملك غيره آو لا» الا آبا حنيفة رضي الله عنه» 


فإنه قال : یعتق ويسعى فى بقیته (۲) بقدر ما أعتق منه » والولاء كله له. 


(۱) ساقط من الأصل. 
(۲) في الاصل : (بقية) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


المجتهد (7517/17)؛ الإنصاف (40۹/۷)؛ الشروط الصغير (۰۸۹/۲- ۳٩0)؛‏ 
وقال النووي في شرحه على مسلم: «وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق 
بنفس الاعتاق. إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق 
موسراً كان أومعسراً» وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها 
والاجماع». اه من شرح النووي على مسلم (۱۳۷/۱۰)؛ وانظر: تفصيل المسألة 
في عمدة القاري ۰٥٤  57/١(‏ ۸۲- ٦۸)؛‏ فتح الباري (۱۰۷/۵ - .)١١١‏ 

[۲/۱۱۲]- قال صاحب الهداية: «وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك 
القدر» ويسعى فى بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله». اه وهو قول 
النخعي . وذهب جماهير أهل العلم» منهم: مالك والشافعي وأحمد وأبويوسف 
ومحمد إلى القول بأنه يعتق كله» وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتادة 
والشعبى والثوري أصل الخلاف أن الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة» بخلاف غيره 
فإنه قال : لا يتجزأ. راجع: تفصيل المسألة في البناية (45/4 - 4۸)؛ الاشراف 
على مذاهب أهل العلم مسألة (۱۰۸۹)؛ وقال ابن قدامة في المغني : «قال 


۱۱۷ 


[۲۰/ب] 


۲۳/۱۱۲7 - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه» 
لأنه غير ملک مالکا رضى الله عنه» فانه آجاز عتقه, وضمنه قيمته لابنه 


الصثیر. 


[4/114]- وأجمعوا أن من أعتق أمة فاستثنى ما في بطنها مملوكاًء أن 


ابن عبد البر: عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا: یعتق كله |ذا أعتق نصفه وقال 
حماد وأب و حنيفة یعتق منه ما آعتق ویسعی في باقيه». اه من المغني (۳۹6/۹)؛ 
المحلی ۱۲۲۱/۶ (۲۰۰/۹)؛ تكملة المجموع (15//)؛ المدونة (۳۸۱/۲)؛ 
شرح الزرقاني (۱۳۵/4)؛ کتاب الآثار لأبي یوسف حديث رقم (٤۹۸)؛‏ مصنف 
عبد الرزاق (۱۵۲/۹)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۲۸۷/۲). 


[۳/۱۱۳] - قال ابن حزم في المحلی ۱۹۷۸/۲ (۲۱۰/۹): «ولا يجوز للاب 
عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود إن فعلاء لقوله 
تعالی : #ولا تكسب کل نفس لا عليها»#. وقول رسول الله ول : «إن دماءكم 
وأموالکم علیکم حرام»» وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغیر دو 
الکبیر قدر ذرة وبالله تعالی التوفیق وهو قول الشافعی وآبی سلیمان وقال مالك : 
یعتق عبد الصغير» ولا یعتق عبد الكبير» وهذا في غاية الفساد إذ لا دليل عليه من 
قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق». اه. كما نص المرداوي في الانصاف على 
ذلك وأنه لا يجوز عتقه مجاناً مطلقاً. ثم قال: «وهو الصحیح. وهو المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب». اه من الإنصاف (۳۲۵/۵)؛ وانظر الإشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)١159(‏ 
0 ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الرجل إذا أعتق أمته 
ستثلی ما في بطنها أنه له ثنیاه» أخذ بهذا القول ابن حزم ورواه عن ابن عمر. 
ومحمد بن سیرین؛ وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» والشعبي» 
والحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان. ثم قال: وقد روي عن آبي هريرة وهو 7 


۱۱۸ 


الاستثناء باطل» والعتق فيه مح أمه نافذ» ل الأوزاعي رضي الله عنه 
والحسن بن صالح فانهما آجازا الاستثناء, وجعلا الولد - إن وضعته تراک 
ات 


0/۱17[ — وأجمعوا أن النصراني إذا ۳ الا سلام» وقد أسلمت أم ولده» 


قول أبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي » والحسن بن حي؛ 
وابن المنذر وأبي سليمان وأصحابنا. قال ابن المنذر: رولا نعلم احا من 
أصحاب رسول الله 3 حالفهع». اه. 


وذهبت طائفة إلى القول بأنه إذا أعتقها فولدها حر وليس له أن يستشنيه» روي 
عن الحسن البصري والزهري وقتادة وربيعة» وهو قول أبي حنيفة وسفيان ومالك 
والشافعي . راجع في ذلك: المحلی ٠١١۳/۲‏ (۱۸۷/۹ - ۱۸۹)؛ الاشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۰)۱۱۰۲ البناية (۳۸/۵- ۳۹)؛ احتلاف العلماء 
(ص ۲۲۸)؛ المدونة (۳۹۰/۲)؛ شرح الزرقاني (۱۳۷/۸)؛ الانصاف 
(6۰۰۱/۷)؛ بداية المجتهد (۳۷۳/۲)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۵۱). 


[11/ه]س ذهب الحنفية إلى القول بان أم ولد النصراني إذا أسلمت لا تعتق في 
الحال وعلیها أن تسعی في قيمتهاء ولا تعتق حتی تؤدي السعاية» وهو رواية عن 
الامام أحمد, وذلك لان فيه جمعاً بين الحقين» حقها في أن لا يبقى ملك الکافر 
عليهاء وحقه في حصول عوض ملكه فأشبه بيعها إذا لم تكن أم ولد. 

وذهب مالك والظاهرية وزفر من الحنفية إلى القول بأنها تعتق في الحال» 
وعليها السعاية عند زفر. وذهب أحمد في المشهور عنه والختافني إلى القول بمنع 
الذمي من وطتها والاستمتاع بها, ويحال ما بينهماء ولا يمكن من الخلوة بهاء 
وأجبر على نفقتها فان سلم حلت له وإن مات قبل إسلامه أو بعده عتقت بموته. 
راجع: المغني (055/9)؛ البناية (ه/۱4۱)؛ المحلی ۱۹۷۲/۲ (۳۲۱۸/۹)؛ 
تكملة المجموع (4۱/۱۰). 


۱1۹ 


1 لم تعتق عليه لذلك» لا الليث/ بن سعد رضي الله عنه فإنه قال: تعتق عليه 
ولا شيء عليها. 


[1/۱۱۳]- وأجمعوا أن من أعتق عبداً له عن( غیره بغير آمره کابنه 
أوغيره فالولاء لِلْمُعْتِقَ إلا مالكاً رضي الله عنه» فإنه قال: ولاژه للمُعْتق 
عليه . 


[1117//] وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه 
)1( في الأصل (من) وهو خطأء والله اعلم . 


۱۱۳7 قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير آمره أن الولاء للمعتق». ولم يشر إلى خلاف 
في ذلك لأاحد. الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 2)١71"1١(‏ وجاء في 
المدونة ما نصه: «أرأيت إن أعتقت عن رجل عبداً بأمره أو بغير أمره لمن الولاء فى 
قول مالك؟ قال: قال مالك: الولاء للمعتق عنه»ء ثم قال: «ابن وهب 0 
عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال: ا ا اي 
كانت العتاقة عنه». اه من المدونة (7/ 2)16 وذكر ابن رشد هذه المسألة وقال فيها 
بأن الجماهير استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء لمن أعتق»» ثم قال: 
«وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل» ولذلك اتفقوا على أنه 
إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر». اه من بداية المجتهد (51/5 
0 . 


7/1 - «وإن اشتراهم ‏ أي الرقاب ‏ صاحب الزكاة وأعتقهم جاز, هذا 


تحصيل مذهب مالك. وروي عن ابن عباس والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق 
وأبو عبيد. 


لم يجزه. إل أشهب بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه أجازه له واحتسب به 
من زكاته . 

]۸/۱11۸[ — وأجمعوا أن من قال لعبد: «أنت حر على ألف درهم» فلم يقبل 
ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال» الا مالكاً رضي الله عنه فإنه 
جعل المال عليه وان آبای وإذا أداه عتق . 


[۲۹/۱۱۹- وأجمعوا أن من قال لعبده: «آنت حر على أن تخدمني سنة» 


وقال أبو ثور: لا یبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجر ولاء» وهو قول 
الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك». من تفسیر القرطبي (۱۸۲/۸)؛ وقد 
فصل المسألة أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير (۹۹/۲٠)؛‏ اختلاف العلماء 
(ص 5١٠)؛‏ حلية العلماء (۱۵۸/۳)؛ المحلى ۷۳۱/۶ (/۱4۹- ۱۵۰)؛ 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۳۱۷/۲). 


[8/114]- قال في الهداية : «ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق» وذلك 
مثل أن تقول: أنت حر على ألف درهم» وإنما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بغير 
المال» إذ العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض 
للحال كما في البیع؛ » فإذا قبل صار حرا». اه. البناية (۱۰۸/۵)؛ المحلى 
۱/۶ (186/9--185)؛ شرح الزرقاني )1۳/۸( تحفة الفقهاء 
(۶۲۱/۲)؛ وذكر المرداوي في الإنصاف أنه EE‏ بلا قبول» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله ثم قال: وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتق . . وهذا 
المذهب». اه من الإنصاف (4۲۲/۷)؛ وانظر: المغني (۳۸۱/۹). 


[4/114]- راجع تفصيل المسألة في: المغني (۳۸۲/۹)؛ الإنصاف 
(۶۲۳/۷)؛ المحلی ۱/۶ ۰۱۸/٩‏ وروی ابن حزم في المحلى عن 
سعيد بن المسیب وشریح أن من أعتق عبده بشرط الخدمة عتق ولا شيء عليه 


۱۳ 


[13/ب] 


۳1۳۲1 


فقبل العبد ذلك» عتق/ ووجبت عليه الخدمة, الا مالكاً رضي الله عنه» فإنه 
قال: إن كان آراد تعجیل العتق عتق ولا خدمة عليه . 


-]٠١10[‏ وأجمعوا أنه رلی() قال لعبده: «اخدمني سنة وأنت حر»» 
أو «اخدم ابني فلان», أو دفلاناً الأجنبي سنة ثم أنت حر»» فقبل العبد ذلك 
ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل. أن ذلك القول قد بطل» لأن صفة 
العتاق لم نتم لا مالكاً رضي الله عنهء فإنه قال: إن كان (قالع(): «أخدمني 
سنة وأنت حر) فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق. وان كان قال: 
«آخدمني ابني فلانأًء أوفلاناً الأجنبي سنة وأنت حر»» فمات المشترط خدمته 
قبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة 
وعتق» ون كان على وجه الحضانة/ والكفالة عتق بموت ذلك المشترط 
خدمته إياه» ولم يخدم ابعل بعل 


[۷- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن ما ولدت المدبرة في 


. زيادة من المحقق لا بد منها لإتمام المعنى‎ )١( 


- وقال ابن رشد في البداية: «واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة 


معلومة بعد العتق وقبل العتق». اه. بداية المجتهد (4/5/ا") . 


[۳/۱۲۰- راجسع تفصيل ذلك في البناية (۱۱۸/۵- ۱۱۹)؛ المحلى 
۶ (۱۸۰/۹ - ۱۸۷) 4 اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۲۸ - ۳۲)؛ المغني 
(۳۸۲/۹)؛ الأم (۱۹/۸). 

[۱۱۳۷- قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في آولاد المدبرةء فقالت 
طائفة : یعتقون بعتقها ویرقون برقهاء روینا هذا القول عن ابن مسعود وان عمر 
رضي الله عنهم. وبه قال الحسن البصري وسعید بن المسیب والقاسم بن محمد 


۱۳۳ 


[۲۱۲/۱۲۲- وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة. ثم ابتاعهاء لم تكن له أم 


ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز» والزهري ومالك 
واللیث بن سعد» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح وأصحاب الرأي . 

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق: إذا عتقت المدبرة لم يعتق ولدها ال 
بموت السيد. وفيه قول ثان وهو: أنهم مملوكون» روينا هذا القول عن عمر بن 
عبد العزيز وعطاء وجابر بن زيد. وكان الشافعي يقول: فيها قولان: أحدهما: أنهم 
بمنزلة أمهم» والقول الثاني : كما قال جابر بن زيد. ومال المزني إلى قول جابر 
بن زيد وقال: هو أشبههما بقول الشافعي». اه من الإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم (1۳۸)؛ ونقل صاحب الهداية إجماع الصحابة على ذلك. البناية 
على الهداية (۱۲۸/۵- ۱۲۹)؛ المصنف -٠٤٤/۹(‏ ١٤٠)؛‏ المغني 
(9//ا "9‏ ۳۹۸)؛ الأم (۲۳/۸)؛ المنتقی (۳۹/۷)؛ مختصر المزني 
(ص ۳۲۳)؛ تكملة المجموع (5-15/17١)؛‏ الإفصاح (۳۷۳/۲)؛ اختلاف 
الفقهاء للطبري (ص 47 ١٠)؛‏ الانصاف  579/17(‏ 480)؛ الزرقاني على 
مختصر خليل (۱۳/۸)؛ الأم (۲۵/۸ -۲۰). 


۲/۱۲۲1 «إذا تزوج أمة غیره فأولدها أو أحبلها ثم ملکها بشراء أوغيره 
لم تصر أم ولد له بذلك؛ سواء ملکها حاملا فولدت في ملکه أو ملکها بعد ولادتهاء 
وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه. لانها علقت منه بمملوك فلم یثبت لها حکم 
الاستیلاد كما لو زنی بها ثم اشتراهاء ولأن الأصل الرق وانما خولف هذا الأصل 
فیما إذا حملت منه في ملکه بقول الصحابة رضي الله عنهم» ففيما عداه يبقى على 
الأصل . 

ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تصير أم ولد في الحالين وهو قول 
الحسن وأبي حنيفة لأنها أم ولده وهو مالك لها فثبت لها حكم الاستيلاد كما = 


۱۳۳ 


ولد بتلك» إلا آبا حنيفة رضي الله عنهء فإنه جعلها به أم ولد له. 


 ]١٠/17[‏ وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان أولدها 
ولداً صارت به أم ولد وأنکره البائم كانت في يد المقر إلى موت البائع » لم 
تعتق على المقر بإقراره» إلا الشافعي رضي الله عنهء فإنه قال: ‏ في إحدى 
روايتين عنه - لا تعتق عليه بذلك. 


[۷/۷۷] [۱4/۱۲4]- وآجمعوا أن المکاتب لا یعتق بعقد() الکتابة/ قبل أن يؤدي 


(۱) في الأصل: (بعتق) والصواب ما أثبتناف والله أعلم . 


= لوحملت في ملكه. وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه إن ملكها حاملا أنها تصير 
ام ولد وذلك لأنها ولدت منه في ملكه فأشبه ما لو أحبلها في ملکه» . اه من المغني 
لابن قدامة بتصرف (۵۳/۹). وانظر: البناية (57/0١)؛‏ الإفصاح (۳۷۷/۲)؛ 
مختصر المزني (ص ۳۳۲). 
[۱۳/۱۲۳]- جاء في المدونة ما نصه: «قلت: أرأيت إن اشتری رجل أمة من 
رجل فأقر آنها قد كانت ولدت من سيدها الذي باعها. قال: سمعت مالكاً یقول : 
من اشتری عبداً وأقر أنه حر فإنه یعتق عليه» فاری أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها آم 
ولد لبائعها وقد اشتراها الذي أقر آنها بهذه المنزلة أنه يؤخذ باقراری الا آني لا آری 
أن تعتق عليه الساعة حتی يموت سيدها لاني أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا 
المشتري فتصير ام ولد له ولا أرى للذي اشتراها عليها سبيلً». اه من المدونة 
(۷۱/۳). 
[۱/۱۳4- ذکر الامام آبو جعفر الطحاوي رحمه الله آقوال أهل العلم في 
المکاتب متی يعتق؟ فقال: «ذهب قوم إلى أن المکاتب یعتق منه بقدر ما آدی 
ویکون حکمه فيه حکم الحرء ویکون حکمه فیما لم يؤد حکم العبد». واستدل له 
بما رواه عن أيوب عن عکرمة عن ابن عباس عن النبي بل قال: «يژدي المکاتب 
بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد» ثم قال: «وخالفهم في ذلك آخرون - 


۱۳ 


شيئاً من المال إلا رواية شذ بها() أيوب الفرائضي رضي الله عنه عن 
ابن عباس بغیر اسناد ذکره لها إليه أنه یعتق» ویکون جمیع المال عليه دینا. 


(۱) في الأصل: (شذ به) والصواب ما آثبتناه, والله أعلم . 


فقالوا: لا يعتق المکاتب الا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما رواه عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله بي قال : «المکاتب عبد ما بقي عليه درهم»» 
ثم روي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه ما یخالف ذلك كله وهو قوله : «إذا آدی 
المكاتب النصف فهو غريم». 

ثم قال: «فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرناء وكل قد أجمع أن 
المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة» وإنما يعتق بحال ثانية. فقال بعضهم: تلك الحال 
هي أداء جميع الكتابةء وقال بعضهم: هي أداء بعض المكاتبة» وقال بعضهم: 
يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة» ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم 
المعتق على مال لأن المعْيّق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شیث والمکاتب 
ليس كذلك لإجماعهم على ماذكرنا». اه. والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن 
الطحاوي روى عن ابن عباس من طريق أيوب خلاف ما ذكره المصنف. والظاهر أنه 
هو الصواب حيث أشار المصنف أن الرواية التي أثبتها عن أيوب لا سند لهاء 
والشيء الآخر الذي نؤكد عليه أيضاً هو نقل الطحاوي الإجماع على أن المكاتب 
لا يعتق بعقد الكتابة. راجع: معاني الآثار (۱۱۰/۲- ۱۱۳)؛ هذا وقد ذكر 
ابن حزم المسألة مفصلت وجاء فيها: «وقال طائفة: هو حر ساعة العقد له بالکتابق 
وهو قول روي عن ابن عباس ولم نجد له إسناداً إليه». اه من المحلی ۱۸۹/۶ 
(۲۲۷/۹ - ۲۳۲)؛ تكملة المجموع (۲۹/۱۲)؛ المنتقى (۲/۷ - ۳)؛ كتاب 
الاثار لأبى يوسف (ص ۱۹۰)؛ بداية المجتهد (۳۷۹/۲- ۳۸۰)؛ الاشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم (0۹۸)؛ فتح الباري (۳/۰ع۱- 55١)؛‏ عمدة 
القاري (۱۲۳/۱۳)؛ نصب الراية ٠٤۳١/٤(‏ - 55١)؛‏ أحكام القرآن للجصاص 
(۳۲۵/۳)؛ موسوعة فقه ابن عباس (۵۱۳/۱). 


۱۳۰ 


Y1‏ /أ] 


[۱6/۱۲۵] - وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال( 
إل الشافعي رضي الله عنهء فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في 
العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت» أو يقول بعد العقد. إنها كانت كذلك 


]د واجمعوا آن من کانب عبله وکات أشي عدا له - فعقدا 
جميعاً لکتابتین() عقداً واحداً بمال واحدء لم يذكرا ما على کل واحد منهما 
منه. جازت الکتابتان وکان المال مقسوما على قيمتي العبدین» فیسعی کل 
واحد منهما فیما آصاب قیمته/ منه. إلا ابن القاسم فإنه قال: ‏ على معاني 
مالك - إن الکتابتین باطلتان . 


(۱) التقدیر: عتق المکاتب. 
(۲) في الأصل : (الکاتبین). 


[۱۲۵/- قال الشافعي في الأم (4۷/۸): «ولا یعتق المک‌اتب حتی یقول 
أي السید - في المكاتبة : فإذا آدیت ی هذا ویصفه - فأنت حرء فان آدی 
المكاتب ما شرط عليه فهو حر بالأداءء وكذلك إذا أبرأه السید مما شرط عليه بغير 
عجز من المكاتب فهوحر لأن مانعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من 
الکتابق فان قال: قد کاتبتك على كذا ولم يقل له إذا أديته فانت حر لم يعتق إن 
أداه» . اه. وانظر: مختصر المزني (ص ۳۲6)؛ المحلی ۱۱۸۱/۶ (۲۲۱/۹)؛ 
تكملة المجموع (۲۱/۱۰)؛ شرح الزرقاني (۱4۹/۸)؛ فتح الباري (۱۳4/۵). 


5 نص على ذلك الباجي في المنتقى (5/1١)؛‏ وانظر: المحلى 
۱۳۹/۶ (۲۳۲/۹)؛ تكملة المجسوع (1/17")؛ الأم (47/4 -417)؛ مختصر 
المزني (ص ۳۲4)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۲۱۱ - ۲۹۲). 


۱۳۹ 


۲۱۷/۱۲۷ - وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبداً له على مال يكتسبه على 
غير سبيل الكتابة لم يجزء إلا مالكاً رضي الله عنه» فإنه أجازه. إذا كان على 
حسن النظر ووجه التجارة. 


۱۸/۱۲۸7 - وأجمعوا أن رجلا لو كفل للمولی عن المکاتب بمال الكتابة» 


(۱۷/۱۷۷- قال ابن المنذر: «واختلفوا في المکاتب یکاتب عبداً له فقالت 
طائفة : ذلك جائز وهذا قول الثوري والأوزاعي والنعمان». ثم قال : وفیه قول ثان: 
وهو أن ینش فان كان نما آراد المحاباة للعبد فلا يجوزء وان كاتبه على وجه 
الرغبة وطلب المال. والعون على کتابته فهو جائزء هذا قول مالك . وفیه قول ثالث 
وهو: أن لیس للمکاتب أن یکاتب ولا یعتق ولا يهب ولا یتزوج لا بإذن سیده. هذا 
قول الحسن البصري . وکان الشافعي یقول : إذا أذن الرجل لمكاتبه أن یعتق عبده 
فاعتقه. أو أذن له أن یکاتب عبده على شىء فکاتبه. فأدى المکاتب الآخر قبل 
الذي کاتبه آولم يؤد ففیها قولان: آحدهما أن المعتق والكتابة باطل» لان النبي إلا 
قال: «الولاء لمن أعتق» ولا ولاء للمكاتب. والثاني : أنه يجوز». اه من الإشراف 
على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (01/7). وجاء في المدونة ما نصه: «قلت: 
أرأيت مكاتباً قال لعبده: إذا جتني بألف درهم فانت حر. قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئاً وأرى أن يصنع في هذا ما یصنم في الكتابة» ويجوز في هذا ما يجوز في 
الكتابة» إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز 
ذلك. وان لم يكن كذلك لم يجزء وينظر ويتلوم للعبد كما كان یتلوم في الحر 
لوقال ذلك لعبده. ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده: إن 
جئتني بألف درهمء على وجه النظر لنفسه». اه من المدونة (۲۱/۳). والذي 
ذکره ابن رشد في بداية المجتهد (۰)۳۸۵/۲ هو جواز أن یکاتب المکاتب عبدا له 
ما لم يرد المحابا وقال : «وبه قال أب حنيفة والثوري, وللشافعي قولان: آحدهما: 
إثبات الکتابة والآخر ابطالها». اه. 


۱/۷۲۸7 - صرح بذلك المزني في مختصره (ص »2)١١8‏ وقال الكاساني في = 


۱۳۷ 


ولا مال للمكاتب على الكفيلء لم تجز الكفالةء الا ابن أبي ليلى رضي الله 
عنه فإنه أجازها. 


[194/179]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضاً وان كان للمكاتب على 
الكفيل مال مثل مال الكتابة؛ الا محمد بن الحسن فإنه أجازها. 


بدائعه : «لا تجوز كفالة المکاتب من الأجنبي» لأن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم». بدائع الصنائع (1/1)؛ وانظر: المنتقى (۷/١٠)؛‏ المغني ( /۱0)؛ 
اختلاف الفقهاء للطبري (ص 55١‏ - ۲۲۱)؛ الاثار لابي بوسف رقم (۸1۹)؛ 
المدونة ۰۲۰/۳ /۱۳۹). 

وفال بالجواز ابن حزم الظاهري ونسبه إلى الزهري. المحلی ع/۱۹۹۸ 
(۰)۲46/۹ وقال ابن المنذر في الاشراف على مذاهب أهل العلم مسالة 
رقم (۵۷۵): «آکثر من نحفظ عنه من أهل العلم یقولون: إن الحمالة عن المکاتب 
لسیده غير جائزة . هذا قول عطاء ومالك والثوري والشافعي وأحمد والنعمان. وکان 
الزهري يجيز ذلك وبه قال ابن آبي ليل ومال إسحاق إلى هذا القول». اه. 


[۹- تابعة لما قبلها. 


۱۳۸ 


١‏ «باب الأيمان(١2‏ والکفارة(۲۳)» 


[۲۱/۷۱۳۰- وأجمع الفقهاء أن من حلف لا يركب دابة وهو راكبها/ وقت [۲۳/ب] 


(۱) الْأيْمَان جمع یمین وهو لغة: القوق. وشرعاً: تقوية احد طرفي الخبر بذكر اسم الله 
تعالى . «وهي في عرف الفقهاء 0 الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله تعالى 
أو بصفة من صفاته عز وجل». اه من أنيس الفقهاء (ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ وفي طلبة 
الطلبة : «واليمين: اليد الیمنی» وکانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالایمان تأکبدا لما 
عقدوا فسمي القَسّم يميناً لاستعمال اليمين فيه» . اه من طلبة الطلبة (ص 55)» 
وانظر: المطلع (ص ۳۸۷)» اللسان مادة «یمن». 
والأصل في مشروعیتها الکتاب والسنة والاجماع. آما الکتاب فقوله تعالی : 
دلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما تلع الأيمان» ومن السنة 
قوله وَل : «إني والله لا أحلف على يمين فارى غيرها خيراً منها إلا أثيت الذي هو 
خير وتحللتها». متفق عليه. وأجمعت الأمة على مشروعية اليمن وثبوت 
أحكامها. اه من من المغني (5175/4)؛ وانظر فتح الباري .)451/1١١(‏ 

(۲) قال صاحب آنیس الفقهاء (ص 4 ۱۷): وقد کر فر من حد ل دحل إذا - 


 ]/۳١[‏ نص على ذلك ابن قدامة في المغني (۰۷۲۷/۸ ۷۷۷)» وذكر قول 
زفر» وعلله بقوله: «لأنه لا بد من أين يكون ساكناً عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث 
بها ثم قال : «ولیس بصحیح » فان ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين» ولا يقع 
عليه » وآما إذا أقام زمناً یمکنه الانتقال فيه فانه يحنث». وانظر: البناية (۲۰۸/۵)؛ 
الأم (۷/١۷)؛‏ حلية العلماء (۲۵۷/۷ - ۲۵۸)؛ المحلی ۱۱۵۸/۶ (۵۹/۸ - 
۰ تکملة المجموع (44/۱۸)+ شرح الزرفاني (۷۲-۷۱/۲)؛ المدونة = 


۱۳۹ 


حلفه» أولا يسكن دارا وهو ساكنها في ذلك الوقت» أو أن لا يلبس ثوباً وهو 
لابسه حينئذء وأحذ في نزع الثوب عنه. أو النزول عن الدابة. أو التحول عن 
الدار يعقب اليمين بلا فاصل بينه» فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه) لا 
زفر بن الهذيل رضي الله عنه » فإنه حنثه وان فعل ذلك على ما ذكرناه. 


[۱۳۱/]- وأجمعوا سواه أنه إن انتقل من الدار التي حلف ألا يسكنها 


سَتَرٌ. والکثر الذي هو ضد الإيمان: سر الحق بالباطل» وكفران النعم: سَتَرُمَاء 
وف الزارع الَلْرّ: سره في الأرضء کر الله تعالى سيئات عبده: أي محاها 
وسترها . اه. 
وانظر المغرب واللسان والنهاية مادة (كفر)؛ وفتح الباري (۵۱8/۱۱- ۵۱۵)؛ 
مفردات الراغب (ص 4۳۳) . 
والاصل في مشروعية الکفارة قوله تعالی : فکفارته إطعام عشرة مساکین من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم أو تحرير رقبة. 46.۰ الاية. وفوله كل : «إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك». وأجمع 
المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى. اه من المغني 
(۷۳:/۸). 

(۱) التقدیر: لا بحنث. 


(۵۱/۲)؛ روضة الطالبین (۰)۳۰/۱۱ بدائع الصنائم (۷۱/۳)؛ الانصاف 
(۱۰۲/۱۱)؛ مختصر المزني (ص ۲۹۳)؛ اختلاف الفقهاء (۱۲۳/۱). 


]۲/۱۳١[‏ - نص على ذلك الشافعي في الأم فقال: «وإذا حلف الرجل أن 
لا يسكن الدار وهو فيها ساكن أخذ في الخروج مکانه, فان تخلف ساعة وهو يمكنه 
الخروج منها حنث» ولكنه يخرج منها ببدنه متحولاء ولا يضره أن يتردد على حمل 
متاعه منها وإخراج أهله, لأن ذلك ليس بسكن». اه من الأم 26169 وانظر في 
المسألة: حلية العلماء (۲۰۷/۷)؛ المغني (۸/۸٦۷)؛‏ المحلى ۱۱۵۸/۸ = 


۱۳۰ 


الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: لا يحنث. 

(۲۳/۱۳۲ - وأجمعوا أن رجا لو قال: «عبدي فلان حر إن دخلت هذه 
الدار». أوغير ذلك من الأفعال/ آولا یکون شتا ذكره أو(١)‏ ما سواه من 
الأقوال» فباع ذلك) ثم قال ما حلف ألا يقول» آوما حلف ألا يفعل» فقد 
حنث والعبد في غير ملکه فلم يلزمه العتق» الا ابن آبي لیلی رضي الله 
عنه» فإنه قال: يبطل البيع» ويعتق العبد ويرجع المبتاع عليه بالثمن. 
۲4/۱۳۲۳ - وأجمعوا سواه أنه (إذا)“ لم يقل (ما)) ذكرناء أولم يفعل 


(۱) في الأصل: (وأما سواه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)۲( أي : فباع ذلك العيد. 


(۳) زيادة من المحقق لاتمام المعنی . 
= (0۹/۸- ۱۰))؛ تكملة المجموع (046/۱۸: الم دونة (۰۲/۲)؛ البناية 
(۲۱۰/۵ - ۲۱۱)؛ الافصاح (۳۲۰/۲)؛ روضة الطالبين (۳۱/۱۱)؛ الانصاف 
(۱۰۲/۱۱)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۲۳/۱). 
۱۳۷7 - قال ابن المنذر في الاشراف على مذاهب آهل العلم مسألة رقم 
:)١75(‏ «واختلفوا في الرجل یقول لعبده: آنت حر إن فعلت کذا ثم باع العبد 
بیعا صحیحا ثم فعل ذلك الفعل : 

فقالت طائفة: لا یعتق العبد» لأنه حنث وهو خارج من ملکه. هذا قول 
الشافعي والنعمان . 

وفیه قول ثانٍ وهو: أن البیع ينتقض» ويصير العبد حرأء هذا قول النخعي 
وابن أبي لیلی». اه. وانظر: بدائع الصنائع (٤/۸٥)؛‏ المغني (۳۷۹/۹). 


[۱۳۳/] - قال ابن قدامة : «وإذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء فباعه ثم 


۱۳۱ 


[/Y41 


ما وصفنا حتی استرجع العید ثم فعله أو قاله» عتق عليه باليمين الأولى » إلا 
الشافعي رضي الله عنه. فانه لم بحشه فيه ولم یعتقه عليه (وهذا علی) 
الاصل الذي قدمناه في الطلاق() . 


[۱۳4/]- وأجمعوا أن من قال: «لا يحل لي أن أصنع کذا وکذا». ثم 


(۱) في الاصل (وعلی هذا). 
(۲) إجماع رقم (۸۸). 


اشتراه ودخل الدار عتق» وبهذا قال أبو حنیفق وقال الشافعي : فيها قولان: 
أحدهما: لا يعتق لأن ملكه فيه متأحر عن عقد الصفة فلم يقع العتق فيه كما لو عقد 
الصفة في حال زوال ملكه عنه». اه من المغني (715/9). 


[4 2 قال الإمام القرطبي في تفسيره عند أول سورة التحريم (۱۷۹/۱۸): 
(قوله تعالى : «لِم تحَرم» إن كان النبي يه حرم ولم يحلف فليس ذلك يميناً عندناء 
ولا يُحَرُمِ قول الرجل: «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجة. وقال أبو حنيفة : إذا 
أطلق حمل على المأکول والمشروب دون الملبوس» وكانت يمينا توجب الكضارة. 
وقال زفر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون. 

وعول المخالف على أن النبي ی حرم العسل فلزمته الكفارة» وقد قال الله 
تعالی : «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فسماه يميئاً. 

ودليلنا قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم 
ولا تعتدوا4 وقوله تعالى : «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون . فذم الله المحرم للحلال ولم يوجب 
عليه كفارة . 

قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ولم يجعل لنبيه ڳلا أن يحرم 
الا ما حرم الله عليه. فمن قال لزوجته أوأمته أنت علي حرام ولم ينو طلاقاً ولا 


۱۳۲ 


فعله لم يكن عليه كفارة يمين» إلا حماد بن أبي سليمان والشوري رضي الله 
عنهما/ فانهما قالا: لذلك كفارة يمين. 

[ه5/1"]- وأجمعوا أن من قال: «علم الله لا صنعت كذا وكذا»» ثم 
صنعه لم يكن عليه كفارة» ولا استحباب في إخراجها إل إن شاف إل 
الأوزاعي رضي الله عنه» فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذکرنا. 


[۷/۱۳۰]- وأجمعوا أن رجلاً لو قال: «علي يمين» أوقد حلفت( ألا 


)1( في الأصل (جعلت)» ولعل الصواب ما آثبتناه. 


ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات 
والإماء فعليه كفارة واحدة» ولو حرم على نفسه طعاماً أوشيئاً آخر لم يلزمه بذلك 
کفارة عند الشافعي ومالك» ونجب بذلك كفارة علد ابن مسعود والشوري وأبي 
حنیفة» . اه من تفسیر القرطبي . وانظر: حاشية ابن عابدین (۷۲۹/۳- ۷۳۲)؛ 
فتح الباري (1۹۸/۱۱ - ٩44)؛‏ المغني (1۹۹/۸- 40۷۰۰ حاشية الزرقاني 
(1۲/۳)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۰)۷۳۰ هذا وقد نص 
الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب اختلاف الفقهاء له (۱۰۲/۱)؛ على قول حماد 
والشوري ثم قال: «وعند أصحابنا إذا أراد تحريم ذلك الشيء على نفسه كان 
ا اه. 


[ه ]5/1‏ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : «قوله: علم الله لأفعلن كذا. قال 
الأوزاعي : أحب إلي أن يكفر. 


قال أبو جعفر: هذا إخبار عن علم الله بذلك وليس بيمين». اه من اختلاف 
الفقهاء للطحاوي (۱۰۲/۱). 


۲۷/۱۳۹7 - قال ابن قدامة: (إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال أحمد هي كذبة 
ليس عليه يمين »وعنه : عليه الكفارة لأنه أقر على نفسه والأول هو المذهب لأنه 


۱۳۳ 


[۲/ب] 


أفعل كذا وكذاء ولم يكن عليه يمين في ذلك» لم تكن عليه مع الاستغفار 
لذلك<) كفارة» رل الثوري رضي الله عنه» فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة 
ی و 

۲۸/۱۳۷ - وأجمعوا أن من حلف لا يأكل آدما(") فاکل لحماحنث إلا 


)۱( في الأصل (كذلك)» والأصح ما آشتناه . 
(؟) الادام بالکس, والأذْم بالضم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء کان. اه. من النهاية 
لابن الأثیر مادة رَد 


حکم فیما بينه وبين الله تعالی» فإذا کذب في الخبر به لم یلزمه حکمه كما لو قال 
وا ا اد 5 ۱۳۲ > وإن نوی 
القسم فقال أبو الخطاب هي يمين وهو قول أصحاب الرآي» وقال الاي لیس 
فد اتدل كرا اذ تنا المعظم ولا صفته فلم يكن يميناً كما لوقال 
حلفت وهذا أصح إن شاء الله » فان هذه ليست صيغة اليمين والقسم وإنما هي 
صيغة الخبر فلا یکون بها خالفا وان در ثبوت حكمها لزمه أقل ما يتناوله الاسم 
وهو يمين ماء ولیست کل يمين موجبة للكفارة فلا یلزمه شيء. ووجه الأول أنه كناية 
عن اليمين وقد نوی بها اليمين فتکون يمينا کالصریح) . اه من المفني (۷۳۲/۸) 
وقد نص ابن المنذر في الاشراف على هذه المسألة ونسب القول بان ذلك يمين إلى 
الحسن البصري والنخعي وأصحاب الرأي. راجع: الإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم (١٤۷)ء‏ هذا وقد نسب الامام أبوجعفر الطحاوي إلى الثوري 
قوله» وقال: «لا نعلم أحداً أوجب في ذلك الكفارة غير الثوري» ولا وجه له في 
النظرء لأن من كذب لا كفارة عليه» ولوقال: كنت طلقت وما كان طلق لم يقع 
الطلاق» . اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۱۷/۱). 

[۸/۱۳۷] - يقول الكاساني في بدائع الصنائع له 01//79): «ولو حلف لا يأكل 
إداماً فالإدام كل ما يصطبغ به مع الخبز عادة کاللبن والزیت والمرق والخل - 


۱۳ 


۷۱۳۸ - ومن ۰ حلف ألا یکلم رجلا يعني بالمشافهة - فكتب9) إليه 
كتاباً لم يحنث» إل الشافعي / رضي الله عنه فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته . 


)۱( التقدير: وأجمعوا أن من حلف. 
(۲) في الاصل: (یکتب). 


.ٍ والعسل ونحوذلك. وما لا يصطبغ به فليس بادام مثل اللحم والشواء والجبن 
والبیض. وهذا قول أبي حنيفة ولحدی الروایتین عن آبي یوسف. وقال محمد وهو 
إحدى الروایتین عن أبي یوسف أن کل ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشواء 
والبیض والجین» . اه. ثم قال: «ولابي حنيفة أن معنی او دام وهو الموائقة 
على الاطلاق والكمال - لا يتحقق إلا فيما لا يؤكل بنفسه مقصوداً بل يؤكل تبعاً 
لغيره عادة» وأما مايؤكل بنفسه مقصوداً فلا يتحقق فيه معنى الموافقة» وما 
لا يصطبغ يؤكل بنفسه فيختل معنى الإدام فيه» واللحم ونحوه مما يؤكل بنفسه 
عادة» . اه. وانظر: البناية (۲۶۷/۵ - ۲6۸)؛ حلية العلماء ۲۷۸/۲ - (Vo‏ 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح له (۳۳۱/۲)؛ «واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل إداماً 
فأكل اللحم أو الجبن أو البیض. فقال أبو حنيفة: لا يحنث الا بأكل ما يصطبغ به 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث بأكل ما قدمنا ذکره». اه. ويراجع : المحلى 
۶ (01/8)؛ تکملة المجم‌وع (۱۸/٩1)؛‏ المغني (۸۰۱۰/۸)؛ الاشراف 
على مذاهب آهل العلم مسألة رقم (٠٠۸)؛‏ الانصاف (۷۵/۱۱)؛ وانظر في معنی 
الادام : اللسان والنهاية والمخغرب مادة (آدم)» واختلاف الفقهاء للطحاوي 
(۱ /۰)۱۱۸. 

[۱۳۸/] - یقول اي في بدائع الصنائع له (4۸/۳): «ولو حلف ۳ 
فلاناً فکتب إليه كتاباً فانتهی الکتاب إليه أو آرسل إليه را فبلغ الرسالة إليه 

لا يحنثء لأن الكتابة لا تسمی كلاماً وكذا الرسالة». اه. ونص النووي على ذلك 
في الروضة (١17/1)؛‏ وقال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (۲۸4/۷): 


AD 


«وإن كاتبه أو راسله ففيه قولان: قال في القدیم: يحنث» وهو قول مالك. وقال في = 


۱۳۵ 


٠١/17‏ - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلاناً حقه اليوم» فأتى به فلم 
پجده فدفع حقه إلى وكيله» وأشهد على مجیثه بالحق» أو أتى السلطان 
فأخيره وخاف الفوات فدفعه إليه» ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنثء لا 
مالكاً رضي الله عنه والليث» فإنهما قالا: لا يحنث» وذلك مخرج له من يمينه 
تلك فيه. 


11/1407 وأجمعوا أن من حلف لا یشرب من لبن شاة زيد التي وجه بها 


الجدید : : لا یحنث وهو قول أبي حنيفة واختیار المزني». أه. ور في التدونه 
بذلك فقال: قلت: أرأيت لوان رجا حلف أن لا يكلم فلاناً فأرسل | إليه رسولاً 
تب له تا قال : قال مالك: إن كتب إليه كتاباً حنث» وان أرسل إليه رسولا 
حنث الا أن یکون له نية على مشافهته». اه من المدونة (۵۰/۲)؛ وانظر: 
المحلى م/۱۱۵۲ (01/4)؛ تكملة المجموع (۸۱/۱۸)؛ حاشية الزرقاني 
(۷1/۲)؛ المغني (۸۱۸/۸). 
[۱۳۹/]- جاء في حاشية الزرقاني ما نصه: (وبرٌ الحالف ليقضين فلاناً حقه 
عند أجل كذا إن غاب المحلوف له أوتغيب» واجتهد في طلبه فلم يجده ‏ 
بقضاء وكيلٍ تقاض لدين المحلوف له أو مفوض) ! إلى أن قال : (قال بعض فا 
[نما يبر بدفعه للسلطان وان کان لا يفيض کین غا الا آن يكنون مفقوداً _ لأن 
ذلك حق للحالف لبراءة ذمته وبره في یمینه). اه من حاشية الزرقانی (۸۳/۳ - 
14). وجاء في حاشية ابن عابدین ما يدل على عدم الحنث» خييف و (یبر 
المديون في حلفه لرب الدين لأقضين مالك اليوم فجاء به فلم يجده ودفع للقاضي › 
ولو في موضع لا قاضي له حنث). اه من الحاشية (۸۳۹/۳- ۰۸۶۰ هذا وقد 
ذكر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له (۱۲۷/۱) ما يدل على عدم الحنث» 
والله أعلم . 


[۱۱/۱6۰]- جاء في المدونة :)٤4/۲(‏ «قال: قال مالك في الذي حلف أن 


۱۳۹ 


إليه. أو التي أهداها إليه» وألا يأكل من لحمهاء فباعها أو ابتاع بثمنها 
أخرى» فأكل من لحمهاء أوشرب من لبنهاء لم يحنث وكذلك إن ابتاع بذلك 
الثمن ثوباً فلبسه. أو طعاماً فأكله» لم يحنث أيضاًء إلا مالكاً رضي الله عنه» 
فإنه قال: إن/ كان زيد مَنْ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا 
حنث فيما وصفناء وبكل شيء ينتفع به من قبل تلك الهدية» وكذلك یحنث 
عنده إن قبل من زيد ذلك عارية . 


لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر. قال مالك: لا يأكل منه 
إذا كان على وجه امن وان كان بكراهية الطعام لخبثه وردائته أو سوء صنعته قال 
مالك : فلا أرى اا اه. 


وقال ابن قدامة في المغني (۷۸۳/۸): «فإذا امتن عليه بشوب فحلف أن 
لا يلبسه لتنقطع المنة حنث بالانتفاع به في غير اللبس من أخذ ثمنه. لأنه نوع 
انتفاع به يلحق المنة به» وان لم يقصد قطع المنةء ولا كان سیب يمينه يقتضي 
ذلك لم يحنث الا بما تناولته یمینه وهو لبسه حاصف فلو أبدلة بثوب غیره ثم لبس و 
أو انتفع به في غير اللبس أو باعه وأخذ ثمنه لم يحنث لعدم تناول اليمين له لفظاً 
ونية وسببأ» . اه. هذا وقد نص أبن قدامة على أن اعتبار النية والسبب هو قول 
الحنابلة والمالكية فلو نوی بیمینه ما يحتمله انصرفت یمینه إليه» سواء كان ما نواه 
موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له فلو حلف لا یاکل لحماً ولا فاكهة ویرید لحم 
بعینه وفاکهة بعینها فهر على ما نوی. وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بأنه 
لا عِبْرةَ بالنيّة والسبب فیما یخالف لفظه» لان الحنث مخالفة ماعقد عليه الیمین» 
واليمين: لفظه» فلو احتثناه على ما سواه لأختثناه على ما نوی لا على ما حلف» 
ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها. من المغني 
بتصرف (۷1۳/۸ - »)۷٦٤‏ وانظر: حلية العلماء (۲۷۹/۷)؛ تكملة المجموع 
(۷۹/۱۸- ١8)؛‏ الانصاف (0۰/۱۱- ۵۵). 


۱۳۷ 


[۲/ب] 


1/1413 وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبداً» فكفل 
بنفسه رجلا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أولم يشترط ذلك لم يحنث في 


لميلة . 


1473/"مع]- وأجمعوا أن من حلف لا يلبس قميصاً أبداء فاتَرَر بشوب» 
آو ذوره على وسطه أو ارتداه حنث» إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه لم يحنثه 


-]١71/141[‏ قال في المدونة :)٥۷/۲(‏ «أرأيت إن حلف أن لا یتکفل بمال أحد 
فتكفل بنفس رجل أتحثه أم لا؟ قال: الكفالة عند مالك بالنفس هي الكفالة بالمال 
الا أن يكون قد اشترط وجهاً بلا مال فلا يحنث». اه. 

ونص الشافعي على ذلك في الأم (۷/٦۷)؛‏ فقال: «من حلف أن لا يتكفل 
بمال فتكفل بنفس رجل أنه إن استثنى في حمالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه 
وان لم يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث». اه. وانظر اختلاف الفقهاء للطحاوي 
(۱۲۱/۱). 


۱۳/۱4۲7 قال الكاساني في بدائعه: «وأما الحلف على اللبس والکسوة إذا 
حلف لا يلبس قميصاً أو سراويل أورداء فاتزر بالسراويل أو القميص أو الرداء 
لم يحنث» وكذا إذا اعتم بشيء من ذلك لأن المطلق تعتبر فيه العادة والاتزار 
والتعميم ليس بمعتاد في هذه الأشياء فلا يحنث. اه. وانظر: حلية العلماء 
(۲۷۸/۷)؛ تكملة المجموع (۷۸-۷۱/۱۸)؛ الإنصاف (۷۸/۱۱)؛ مختصر 
المزني (ص ۲۹۶). 


۱۳۸ 


۲ «باب الفرائض(۲)) 


[۱/۱6۳]- وأجمع) الفقهاء أن الکفن من رأس مال المیت؛ إل 
ابن الحسيت رضي الله عنه. فإنه قال: هو والحنوط() من الثلث/ . 1/۲۰7 


(۱) الفرائض جمم فريضة وهي المقدرة, والفرض : التشدین من خد ضَرَّبَء قال 
تعالی : إنصيباً مفروضاً» أي مقدراًء فالانصباء المقدرة المسماة لأصحابها مأخوذة 
من قوله تعالی : «إفريضةً من الله». اه من طلبة الطلبة (ص ۱۷۰)؛ وانظر: آنیس 
الفقهاء (ص ۳۰۰)؛ المطلع (ص ۲۹۹)؛ والمغرب والنهاية واللسان مادة (فرض)» 
فتح الباري (۲/۱۲). 

(۲) في الأصل: (وأجمعوا). 

(۳) قال صاحب اللسان في مادة (حنط): طِيبٌ یِخلّط للميت خاصة. مشتق من ذلك 
لأن الرمث إذا أحنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصفرة وله رائحة طيبة». اه. 
وانظر: النهاية مادة (حنط) . 


-]١/1١5*[‏ قال صاحب تكملة المجموع :)٥۲/٠١(‏ «وإذا تقرر هذا فإن المیت 
إذا مات أخرج من ماله كفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله مقدماً على دينه 
ووصيته» موسراً كان أو معسراًء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم . 

وقال الزهري : إن كان موسراً حیب ذلك من رأس المال» وإن كان معسراً 
احسبب من ثلثه . وقال حلاس بن عمرو: يحتسب من ثلثه بكل حال». اه. 

وقال ابن حزم في المحلى ۱۷۰۱/۲ (501/4): «أول مايخرج من رأس 
المال دين الغرماء فإن فضل منه شيء كفن منه الميت» وإن لم يفضل منه شيء كان 
كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم». اه. ونص المرداوي في الإنصاف = 


۱۳۹ 


7 وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للم أو للأب عن الثلث إلى 
السدس رجع السدس الذي حجبتث عنه إلى الأب إل رواية شذت عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه للأخوة للأم» ولا يمنعهم من ذلك كون الأب 
وارثا. 


[۳/۱۶۵] - وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للاب والام 


على أنه يقدم الكفن على الدين وغيره ويكون في مال الميت» ثم قال: وهذا 
المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه. اه من الانصاف (005/15), 
وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي 
وطاوس أن الكفن من جميع المال» وقال عن خلاس بن عمرو أنه من الثلث» وعن 
طاوس : إذا كان المال قلیلا فهو من الثلث. المصنف ("/ ه"؛ ‏ +"4)؛ وحاشية 
ابن عابدين (/۷۵۹)؛ التفريع (۰)۳۲۱/۲ هذا وقد نص البدر العيني في شرحه 
على البخاري على ما نسب إلى سعيد بن المسیب. وذكر بأنه قول خلاس بن عمرو 
ورواية عن طاوس . وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر أن الكفن من رأس المال: 
«قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم» إلا رواية شاذة عن خلاس بن 
عمرو». اه من فتح الباري »)١١7/7(‏ وانظر: نيل الأوطار (51//5)؛ المجموع 
(۱۸۹/۵)؛ فقه سعيد بن المسيب »)١١8-1١7/57(‏ عمدة القاري (۵۷/۸). 


[۲/۱44] - قال القرطبي في تفسیره (۷۲/۵): «وروي عن ابن عباس أنه كان 
یقول : السدس الذي حجب الأخوة لام عنه هو للأخوة». اه. ونص على ذلك 
آبوبکر القفال الشاشي في الحلية له (۰)۲۸۰/۲ وقال بأنها رواية شاذة عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء كما آشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني (۰)۱5۷/۲ 
ثم قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجدء فكيف يرثون 
مع الأب؟». اه. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (۰۸۱/۳ ۸۹). 


[۳/۱4۵] — ذكر ابن قدامة هذه المسألة ولم یتعرص لقول الحسن البصري» ثم ¬ 


۱۰ 


إذا استكملن الثلثین» الا الحسن بن أبي الحسن() البصري رضي الله عنه 
فانه ورئهن ما بعد الثلئین» فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن 
فأخذنه بحق الولاء . 
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[4/147] - وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد للاب شيئاًء إلا 
رواية شذت عن علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه أنهم معه كابائهم معه. 


[۵/۱۷] - وأجمعوا أن أم آبي الأب إذا لم يكن من يحجبها/ عن 
المیراث() لا مالكاً رضي الله عنه» فانه قال: لا ترث على حال. 


)١(‏ في الأصل: (الحسین) وهو تصحیف. 
و6 التقدير: ترث. 


قال : «وأما سقوط الأخوات من الأب باستکمال ولد الأبوين الثلثين فلان الله تعالی 
إنما فرضص للأخوات الثلئین» فاذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرضه الله تعالی 
للأخوات شيء يستحقه ولد الأب». اه من المغني -۱۷٤/٦(‏ ۱۷۵)؛ مختصر 
المزني (رص ۱۳۸) . 


41( روى ابن حزم في المحلى عن الشعبي قال: «کان علي بن 
أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجد منازلهم يعني منازل آبائهم ولم أجد ادا 
من الناس يقوله غیره». اه من المحلى م/۱۷۳4 (۰)۲۹۰/۹ كما نص ابن قدامة 
على المسألة ولم يشر إلى خلاف علي علي رضي الله عنه فقال: «ولا حلاف بينهم في 
إسقاطه ‏ أي الجد ‏ ب بني الأخوة وولد الأم». اه من المغني (1190/5). 


[۱4۷/]- نص على ذلك الزرقاني في حاشيته على مختصر سيدي خليل 
(۰)۲۰۸/۸ كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني »)5١1- 1١8/5(‏ وقال 
أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (810/5؟): «فأما أم أب الأب فإنها ترث على 


۱۱ 


[۲۹/ب] 


1/171[ — وأجمعوا أنه لا يرد على زوج شيء إن فضل من المال عن 


= مانقله المزني » وروی أبوثور: أنها لاترث. فجعل أصحابنا في ذلك قولين: 
أشهرهما : أنها ترث» وره قال أبو حنيفة وأصحابه . 
وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص أنها 
لا ترث» وبه قال الزهري ومالك وربيعة وأبو ثور». أاه. وانظر: تكملة المجموع 
(۷۲/۱۲)؛ الافصاح (۱۱۳/۲). 


[۱۸/]- قال ابن قدامة في المغني : «فأما الزوجان فلا يرد علیهما باتفاق من 
أهل العلی إل أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج» ولعله كان 
عصبة أوذا رحم فاعطاه لذلك. أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبیل 
الميراث». اه وهذا كله عند من يقول بالردء وهناك من لا يقول بالرد أصلاء 
يقول ابن قدامة: «وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت 
المال» ولا يرد على أحد فوق فرضه. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله 
عنهم» لأن الله تعالى قال في الأحت: فلها نصف ماتركء ومن رد عليها جعل لها 
الكلء ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها کالزوج». اه من المغني 
(/۲۰۱ - ۰0۲۰۲ وانظر: موسوعة فقه عثمان بن عفان (ص 58)؛ روضة 
الطالبين (1/ 45)» وجاء في حاشية ابن عابدين بعد أن ذكر ما روي عن عثمان 
رضي الله عنه : «وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة لوعالت لدخل النقص 
على الكل فإذا فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للکل لأن الغنم بالغرم 
والجواب: أن ميراث الزوجين على خلاف القیاس. لأن وصلتهما بالنکاح وقد 
انقطعت بالموت. وما ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص. ولا 
نص في الزيادة على فرضهماء ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميل للقياس 
النافي لإرئهما قبل به ولم يقل بالرد لعدم الدلیل. فظهر الفرق وحصحص 
الحق». اه من الحاشية (۰)۷۸۷/۲ وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم القول 
بجواز الرد على أحد الزوجين عند فساد بيت المال ولم يكن غيره فقال: «وكذا = 


۱:۲ 
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فحمله الناس على أنه ابْنُ عم وَرّه ذلك بالتعصیب. 


[۷/۱۹] - وأجمعوا أن رجلا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاهی كان 


ما فضل بعد فرض آحد الزوجین یرد عليه»» ثم قال : «بناء على أنه ليس في زماننا 
بيت مال» لأنهم لا یضعونه موضعه) . اه من الأشباه (۰)۱۲۷/۲ ونقله عله 
ابن عابدين في الحاشية (88/5/). 


[154//] - قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر أهل العلی قال الامام أحمد: روي 
هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود». ثم قال: «وروي ذلك عن ابن عمر 
وأبي بن كعب وأبي مسعود البدري» وأسامة بن زيد» وبه قال عطاء وطاووس 
وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة 
وابن قسيط ومالك والشوري والشافعي وإسحاق وأبوثور وأصحاب الرأي وداودء 
كلهم قالوا الولاء للكبّر وتفسيره: أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم 
إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد. قال ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر إلى 
أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له ثم قال: «وشذ شريح فقال: الولاء 
بمنزلة المال يورث عن المعتق» فمن ملك شيئا حياته فهو لورئته. وقد حكي عن 
عمر وعلي وابن عباس وابن المسیب نحو هذاء . اه. 

ومما ذکرناه یتضح لنا أن النخعي مع الجمهور ولیس مع شریح؛ والله أعلم . 
راجع : المغني (۳۷۸-۳۷۲/۲)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۳۰/۲)؛ سنن 
سعید بن منصور -٩۱/۱(‏ ۰)46 ونص الامام مالك على ذلك في المدونة 
(۰)۸۱/۳ في أول كتاب المواریث, ویقول ابن رشد في بداية المجتهد 
(؟/54"): «ومن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء 
للك مثال ذلك: رجل أعتق عبداً ثم مات ذلك الرجل وترك آخوین أو ابنيه ثم 
مات أحد الأخوین وترك ابنأ أو أحد الابنین, فقال الجمهور في هذه المسألة: إن = 


۱:۳ 


میرائه لابن مولاه دون ابن ابنه» الا شريحاً القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما 
قالا: هو بينهما نصفين . 


[۸/۱۵۰]- وأجمع() الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ أوعمداً 


(۱) في الأصل : (وأجمعوا وأجمع الصحابة) والصواب حذف لفظ: وأجمعواء لأنه قال 
بعد ذلك : «وإنما جاء الاختلاف بعدهم)» أي بعد الصحابة. 


حظ الأخ الميت من الولاء لا برشه عنه ابنه» وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من 
ابنه بخلاف المیراث. لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من المیت. وهنا 
بالقرب من المباشر العتق». ثم قال: وقال شريح وطائفة من أهل البصرة: حق الأخ 
الميت في هذه المسألة 28 وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث» وعمدة 0 
الأول أن الولاء نسب مبدژه من المباشر». اه. وانظر: سبل السلام (۱۵۷/۳). 


SAE‏ قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من 
ا E‏ أنهما ورثاهء وهو ري 
الخوارج . ثم قال: ولا تعویل على هذا القول لشذوذه تام الدليل على خلافه. ثم 
ذکر قصة قتادة المذحجي وقال: واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله 
عنهم فلم تنكر فکانت إجماعاً» وقال عمر: سمعت رسول الله ی يقول: لیس 
للقاتل شي»». اه. ثم ذکر قاتل الخطاً فقال: «ذهب کثیر من أهل العلم إلى أنه 
لا يرث أيضاً نص عليه احمد ویروی ذلك عن عمر وعلي وزید وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس» وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم» وبه قال شریح 
وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والشوري وشريك والحسن بن 
صالح ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي . وورثه قوم من المال دون 
الدية» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد 
والزهري ومکحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود» وروي = 


۱ 


لايرث من مال من قتل ولا من ديته» وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميرائه 
من دیته . 


[۱- وأجمعوا أن [قرار بعض الورثة بوارث معه ینکر/ علیهم 


نحوه عن علي» لأن ميراثه ثابت بالکتاب والسنة» تخصص قاتل العمد بالاجماع 
فوجب البقاء على الظاهر فیما سواه». اه من المغني (۲۹۱/۷- ۰۲۹۲ وذکر 
أبو الففال الشاشي في حلية العلماء له (71//1؟ ‏ ۰)۲۷۰ عن الحسن وابن سيرين 
أنه يرثه من الدية أيضاًء ونقل عن الأصم وابن علية أن القتل لا بوجب حرمان 
المیراث. وانظر: تکملة المجموع (51/15)؛ الافصاح 4۲/۲ نيل الأوطار 
(146/5)؛ سبل السلام (۹/۳١٠)؛‏ مصنف عبد الرزاق (40۰/۹)؛ المنتقی 
(۱۰۸/۷)؛ حاشية ابن عابدین (٦/۷1۷)؛‏ تفسیر القرطبي (۹/۰). 


[۱- نص على ذلك الشافعي في الأم (۳/٤٤۲)؛‏ فقال: «وإذا مات 
الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته. فأقرت الأخت بأخ» فالقياس أن لا يأخذ 
شيئاًء وهكذا كل من أقر به وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه, فالقياس أن لا يأخل 
شيئاً من قبل أنه إنما أقر له بحق عليه في ذلك الحق مثل الذي أقر له بهء لأنه إذا 
كان وارثاً بالنسب كان موروثاً ب وإذا لم يثبت النسب حتى يكون مورواً به لم يجز 
أن یکون وارثاً به) . اه. 

وخالفه في ذلك جماهیر أهل العلم حيث قالوا بالارث مع عدم ثبوت 
السب. قال البدر العيني في البناية (۰۱/۷): «ومن مات آبوه وأقر باخ لم یثبت 
نسب أخيه» لما بینا وهو أن فيه حمل النسب على الغيرء ویشارکه في المیراث» 
وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله » وأكثر أهل العلم وقال الشافعي رحمه الله : 
لا پشارك في الإرث لعدم ثبوت النسب. وحكي ذلك عن ابن سيرين». اه. ثم قال 
صاحب الهداية معللا قول الجماهیر: «لان إقراره تضمن شیئین: حمل النسب على 
الغيرء ولا ولاية له علیه . والاشتراك في المال, وله فيه ولاية فیثبت». اهد. راجع : 


۱ 


[Î/ ۷] 


بقيتهم » يوجب للمُقَرٌ له الدخول مع المُقِرٌ فیما في يده من تركة» وان 
لم يثبت بذلك له النسب من المیت. لا الليث بن سعد والشافعي رضي الله 
عنهما فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركة الميت 
شيئاً إذ لم یثبت له النسب الذي به يرث. 


Kk 


= المغني (۲۷۷/۲ ۰ ۲۷۸)؛ تكملة المجموع (۳۲۸/۲۰)؛ المدونة (۸۹/۳)؛ 
الا نصاف (۳۱۱/۷)؛ بدائع الصنائع (۲۳۰/۷)؛ السیل الجرار (/۱۷۷)؛ الوجیز 
(۲۰۳/۱)؛ روضة الطالبین ()/4۲۳)؛ مجمع الأنهر (۳۰/۲)؛ حلية العلماء 
(۳۲۷/۸- ۳1۸( الشروط الصغیر (۵۲۹/۱)؛ بداية المجتهد ۳۰۱/۲ 
مختصر المزني (ص ۱۱6). 
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۳ س «باب في الوصایا(۱)» 
[۱/۱۹۲]- وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ -وان كان مفسداً لماله 


(۱) أوصى الرجل وَوَصّاه: عهد إليه. 
وتواصی القوم : أي أوصى بعضهم بعضاًء وفي الحدیث: «استوصوا بالنساء خيراً». 
والوصي : الذي بوصي والذي یوصی إليه» وهو من الأضداد. اه من لسان العرب 
مادة «وصی)» . 
والوصية في الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع سواء كان 
ذلك في الأعيان أو في المنافع . 
والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالی : من بعد وصية بوصی بها أودين4» وقوله تعالی : إكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية4. 
وأما السئة: فما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مریضا فعاده 
رسول الله وك فقال: يا رسول الله : أوصي بجميع مالي؟ فقال: لاء فقال: بثلثي» 
مالي؟ قال: لاء قال: فبنصف مالي؟ قال: لاء فال: فبثلث مالي؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «الثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس». 
وأجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية. 
راجع : المغني (5/١)؛‏ بدائع الصنائع (۳۳۱/۷)؛ أنيس الفقهاء رص ۲۹۷)؛ 
التعريفات للجرجاني (ص ۲۲۵). 


[۲- قال الكاساني في بدائعه: «وأما السفيه فعند أبي حنيفة عليه الرحمة 
ليس بمحجور عن التصرفات اصلا. وحاله حال الرشيد في التصرفات سواءء» = 


۱:۷ 


مورا عليه افا ب ماه إذا اوضی ریما جوز من شیو إلا آنا دة 
رضى الله عنه فإنه قال: القياس أنه لا يجوز على حال. 


[۲/۱۵۳] ب وأجمعوا أن من أوصى بوصية» ثم أوصى بها لاخ ولا دليل 


لا یختلفان الا في وجه واحدء وهو: أن الصبي إذا بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله إلى 
خمس وعشرین سنة, وإذا بلغ رشيداً يدفع إليه ماله». إلى أن قال: «فیجوز طلاقه 
ونکاحه وإعتاقه وتدبیره. . . وتجوز وصاياه بالَرّب في مرض موته من ثلث ماله 
وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد». اه. 

وذکر البدر العيني في البناية أن وصايا السفيه بالقرب جائزة في ثلشه 
استسانا. كما تص ان غاب في حاشیته على ذلك فقال : دوالقیاس أن لا تجوز 
رفك كعات وجه الاستحسان: إن الحجر عليه لمعنی النظر له كي لا یتلف ماله 
ريق لاع غ وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال 
استغنائه» وذلك إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج . . e.‏ وأما إذا 
أوصى القت لا تنفذ عندنا» . اه. 

راجع في ذلك: بدائع الصنائع 7١/90‏ ١)؛‏ البناية (۲۵۰/۸)؛ حاشية 
ابن عابدين (۱4۹/7)؛ المغني (7/5١٠)؛‏ تكملة المجموع (10۹/۱۰)؛ 
المهذب (۵۸۷/۱)؛ حلية العلماء (59/5)؛ التفریع (۳۲۵/۲)؛ المدونة 
(4 /۹6- 04۵+ شرح الزرقاني (۱۷۵/۸). 


[۲/۱۵۳] - قال ابن قدامة: «إذا أوصى لرجل بمعین من ماله. ثم وَصى به 
لاخرء آووصی له بثلشه. ثم وصى لاخر بثلشه. أووصى بجمیم ماله لرجل» ثم 
وصی به لآخر» فهو بينهماء ولا يكون ذلك رجوعاً في الوصية الأولى» وبهذا قال 
ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي» وقال 
جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود: وصيته للآخر منهماء لأنه وصی للثاني 
بما وصّى به للأول فكان رجوعاً, كما لوقال: ما وصّيت به لبشر فهو لبكرء ولأن 


۱1۸ 


فيها عن رجوعه عن الأول» أنه بينهما/ نصفان إلا سوار بن عبد الله العنبري [۲۷/ب] 
رضي الله عنه. فإنه جعل الثانية رجوعاً عن الأولئ على كل حال. 


[۳/۱۵] س وأجمعوا أن من قال: إن مت من مرضي هذاء آو في سفري 


الثانية تنافي الاول, فاذا أتئ بها كان رجوعاء كما لوقال: هذا لورئتي». اه. 

وذكر أبو بكر القفال الشاشى هذه المسألة الا أنه نسب لداود القول بأن 
الوصية للأول دون الثاني . 

وعلل العيني قول الجماهير بقوله: «لأن المحل يحتمل الشرکة واللفظ 
صالح لها لأنه يجوز أن يجتمع حقان في عبد واحد». اه. 

وما نسب إلى سوار بن عبد الله العنبري لا يعتبر نادراًء حيث قال بهذا 
القول : جابر بن زید والحسن وعطاء وطاوس» على ماذكرناء ولم أعثر على من 
نسب القول إلى سوار» وال أعلم . 

راجع : المغني (15/5)؛ حلية العلماء (7/5١)؛‏ البناية (١١/475)؛‏ 
تکملة المجموع (١٠٠/44٤)؛‏ المهذب (۱۰۲/۱)؛ تحفة الفقهاء (۳۷۷/۲)؛ 
بدائع الصنائم (۳۷۹/۷)؛ المدونة (۳۱۳/4- ۳۱۶). 
[۳/۱۵4]- قال في المدونة: «قلت: آرآیت إن قال لعبده: إن مت من مرضي 
هذل أو هلکت في سفري هذا فأنت حره أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك؟ 
قال: هذه وصية عند مالك وله أن يغيرها. فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه 
إن مات في سفره أو مات في مرضه قلت : فان برأمن مرضه أو قدم من سفره 
فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتی مات آیعتق في قول مالك أم لا؟ قال: قال 
مالك : لا یعتق الا أن یکون کتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقَرّه بعد صحته أو بعد 
قدومه من سفره على حاله. أوقد كان وضعه على يدي رجل وأقره على تلك 
الحال فهذه وصية تنفذ في ثلثه» . اه من المدونة (587/5). 

مما سبق يتبين لنا أن الامام مالك قَرّق بين سا إذا قال قولاً ولم یکتب كتابأء = 
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هذاء آوفی سنتي هذه(!2, فعبدي حرء أو أوصى بوصايا سوى ذلك» وكتب 
بذلك كتباً أولم یکتبه» ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك (أنها غير 
جائزة) 219 إلا مالكاً رضي لله عنهء فإنه قال: هي جائزة» الا أن يكون أودع 
الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي“ تلك 
السنة. 


SHAK‏ وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة» عَلِم الموصي بموت 


(۱) في الأصل: (هذا). 
و۵ زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 
(۳) في الاصل: (أو مضت). 


وبين ما إذا کتب كتاباً ثم صح من مرضه وق الكتاب» فقال في الثانية إن الوصية 
بحالها صحيحة ما لم ينقضهاء بخلاف الأولى فانه قال بعدم صحتها. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بانه إن برأ من مرضه. أو قدم من سفره 
ثم مات بعد ذلك» فليس له وصية» وهو قول الحسن والثوري والشافعي وأحمد 
وأبي ثور واصحاب الرأي . انظر أقوال الفقهاء في : تکملة المجموع (4۳۱/۱۵)؛ 
المهذب (۵۹۰/۱)؛ الأم (۰/۷)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۳۲)؛ تحفة 
الفقهاء (۳۷۲/۳)؛ بدائم الصنائع (۳۹۳/۷): مجمع الأنهر (۷۰/۲)؛ حاشية 
ابن عابدین (/1۱۳)+ شرح الزرقاني (۱۸۲-۱۸۱/۸)؛ اختلاف العلماء 
(ص ۲۳۲). 
[۱0/] - جاء في المدونة ما نصه: «لأن سالک قال في رجل آوصی بثلشه 
لرجل, فاذا الموصّى له قد مات قبل الوصية. قال: قال مالك: إن كان علم بموته 
حين أوصئ فهي للميت یقضی بها دینه. ویره ورئته إن لم يكن عليه دین» واد 
كان لم يعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه». أه. 


۱9۰ 


الموصّئ له أولم يعلم. إلا مالكاً رضي الله عنه. فإنه جعلها لورثة الميت إذا 
كان الموصي عالماً موته/ قبل الوصية منه له. 


[كه١1/ه6]-‏ وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة» فولدت في يل الموصي قبل 


وقال ابن حزم في المحلى : «ولا تجوز الوصية لميتء لأن الميت لا يملك 
شيعا فمن أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له» . اه. 

ويدخل تحت هذه المسألة ما لو أوصى للحمل الذي في بطن المرأة؛ فقد 
قال آبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك» فان وصّى 
لميت لم تصح الوصية لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة» وان وصّى لحمل 
تيقن وجوده حال الوصية بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية» أو لستة أشهر 
وليست بفراش صحت الوصية, لانه يملك بالارث فملك بالوصية. وان وضعته 
لستة أشهر وهي فراش لم تصح الوصية لأنه يجوز أن یکون حدث بعد الوصبت 
فلم تصح الوصية بالشك. فان ألقته ميتاً لم تصح الوصية, لأنه لا يتيقن حياته حال 
الوصية» ولهذا لا يحكم له بالارث, فلم يحكم له بالملك بالوصية فإن وی لما 
تحمل هذه المرأة لم تصح هذه الوصية. وقال أبوإسحاق: تصح» والمذهب 
الأول. لأنه تمليك لمن لا يملك فلم یصح». اه. راجع: المدونة (۳۱۰/4- 
۲ شرح الزرقاني (۱۷۸/۸)؛ المهذب (۵۸۹/۱)؛ تكملة المجموع 
(15١/١57)؛‏ روضة الطالبين  994/5(‏ ۰۱۰۰ 5١١)؛‏ تحفة الفقهاء (417/7")؛ 
البناية (١١/١55)؛‏ بدائع الصنائع (۳۳۷/۷)؛ المحلی ۱۷۵۵/۲ (۳۲۲/۹). 


6/1653 نص على ذلك البدر العيني في البناية (4۷۱/۱۰) فقال: «ولو 
ولدت قبل موت الموصي لم يدخل تحت الوصية» وبقي على حكم ملك الميت» 
لأنه لم يدخل تحت الوصية قصدا ولا سراية». ثم قال: «وعند الشافعي وأحمد: 
لو انفصل قبل موت الموصي» ومن حين الوصية إلى الانفصال أقل من ستة أشهر 
يدخل في الوصية من وجه». اه. كما نص ابن قدامة على ذلك فقال: «ونماء 


۱۱ 


۱۳۸ 


موته ولدأء ثم مات الموصي» أنه لا سبيل للموضّئ له على ولدهاء لا 
الليث بن سعد رضى الله عنه, فإنه جعله له مع أمه. 


[/161/"]- وأجمعوا أن من أوصى لوارثه , فأجازه الورثة سواه أو أوضى 


العين الموصّى بها إن كان متصلا كالسِمّن وتعليم صنعة فهو تابع للعين» ويكون 
للموصی له إذا احتمله الثلث. وان كان منفصلا كالثمرة والولد في حياة الموصي 
فهو له يصير إلى ورئته. لأنه ملكه» وما حدث بعد الموت وقبل القبول فينبني على 
الملك في الموصی له. والصحيح أنه للورثة» والآخر: هو للموصّئ له. فيكون 
النماء لمن الملك له والله أعلم بالصواب». اه. 

راجع: المغني (۰۲۸/۲ ۱0۸)؛ حلية العلماء (۷۷/۲)؛ الم‌دونة 
(۲۹۳/4)؛ مجمع الأنهر (۷۰۵/۲)؛ بدائع الصنائع (۳۸۰/۷). 


[5/161]- قال ابن قدامة في الوصية إذا كانت لوارث : «وان آجازها أي 
الورئة ‏ جازت في فول الجمهور من العلمای وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة 
وان آجازها ساثر الورثةء الا أن يعطوه عطية مبتداق أخذاً من ظاهر قول آحمد في 
رواية حنبل : لا وصية لوارث. وهذا قول المزني وأهل الظاهر. وهو قول للشافعي» 
واحتجوا بظاهر قول النبي َل : «لا وصية لوارث». 

وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسهاء وهو قول 
جمهور العلمای لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كما لووصی لأجنبي» 
والخبر قد روي فيه: : إلا أن ي یجیز الورثة» والاستشناء من النفي ابات. فیکون 
معناه: لا وصية نافذة أو لازمة أوما أشبه هذاء أويقدر فيه: لا وصية لوارث عند 
عدم الإجازة من غيره من الورشة». ه من المغني (5/5)» وانظر: المغني : 
(۱۲/۲- ۱۳)؛ المحلی م/۰۱۷۵۲ ۱۷۵۳ (۳۱۹/۹- ۷١۳)؛‏ تكملة المجموع 
(4۲/۱۵)؛ التفريع (۳۲۳/۲- :۳۲)؛ المدونة (595/5)؛ فتح الباري 
(۲۷۹/۰)؛ المهذب (۵۸۸/۱)؛ البناية (۰8۱۸/۱۰ ٤٠١‏ 1۱۷)؛ تحفة 


۱۰۲ 


لأجنبي باکثر من ثلث ماله فاجازه له الورئة» جازت الوصيتان جميعاًء إلا 
(أبا)7'» عبد الرحمن بن كيسان رضي الله عنه ثم إسماعيل بن يحيى 
المزني» فإنهما أبطلاهما على“ كل حال. 


)۱ لفظ (أبا) غير موجود في الأاصل. والصواب إثباته والله أعلم . 
9( في الأصل : (عن) والأولى ما أثيتناه والله أعلم . 


الفقهاء  41/7(‏ 57" )؛ روضة الطالبين -1١8/5(‏ ۱۰۹)؛ شرح الزرقاني 
(۰0۱۷۹/۸ ويترتب على هذه المسألة بیان وقت الرد أو الإجازة من قبل الورثة؛ 
يقول ابن قدامة: «ولا یعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصيء فلو أجازوا قبل 
ذلك ثم ردواء أو أذنوا لمورئهم في حياته بالوصية بجميع المال أو بالوصية لبعض 
ورثته» ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته فلهم الرد. سواء كانت الإجازة في صحة 
الموصي أو مرضه» نص عليه أحمد في رواية أبي طالب؛ وروي عن أبن مسعودء 
وهو قول شريح وطاوس والحكم والثوري والحسن بن صالح والشافعي وأبي ثور 
وابن المنذر وأبي حنيفة وأصحابه . 

وقال الحسن وعطاء وحماد بن أبي سليمان وعبد الملك بن يعلى الزهري 
وربيعة والأوزاعي وابن أبي یعلی : ذلك جائز عليهم» لأن الحق للورثة» فإذا رضوا 
بتركه سقط حقهم» كما لورضي المشتري بالعيب. 

وقال مالك : إن أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعواء وان كان ذلك في مرضه 
وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم . 

واحتج الجماهير بأنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه فلم يلزمهم كالمرأة 
إذا أسقطت صداقها قبل التكاح» أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البیع» ولأنها 
حالة لا يصح فيها ردهم للوصية فلم يصح فيها إجازتهم كما قبل الوصية». اه من 
المغني (/۰)۱1 وانظر: الام (۱۲۹/۷): المحلی (۳۱۹/۹). 


۱۰۳ 


[۷/۱۸]- وأجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة. الا مالكاً رضي الله 
عنه» فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جازء وان كان كثيراً لم يجز. 

۸ [۲۸/۱6۹]- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بعرض بعینه يخرج من ثلشه/ ولا 
يجاوزه فأبئ الورثة دفعه جبروا عليه» ل مالكاً رضي الله عنه » فانه قال: إن 
أبوا ذلك كان للموصى له (من) 27 جميع مال الميت. 


(۱) لا بد من تقدير عدم إجازة الورثة الباقين» وأما إذا أجازوا ذلك فالحكم كما هو في 
المسألة السابقة [۱۵۷]. (۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنی . 


[۷/۱۵۸] - يقول ابن قدامة: «إن الإنسان إذا وی لوارثه بوصية فلم يجزها سائر 
الورثة لم تصح بغير حلاف بين العلمای قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل 
العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله كل بذلك» فروى أب وأمامة قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارٹ»» رواه أبوداود وابن ماجة والترمذي» .اه. وجاء في المدونة ما يؤيد نسبة 
القول إلى الامام مالك: «قال ابن القاسم : إل أن يكون الشيء التافه مثل الشوب 
يكسوه یاه في وصيته» أو الشيء الخفيف الذي يعلم أ نه لم یرد به على وجه 
المحاباة» والوصية لسيده» وإنما أراد به العبد لعله أن يكون هذا كانت له من العبد 
له خدمة وصحبة ومرفق فمثل هذا يجوز, وهذا قول مالك». اه. انظر: المغني 
(1/5)؛ المدونة ره ۲۹۵)؛ الإفصاح (۷۱/۲)؛ المحلى ۱۷۰۲/۸ (۳۱۲/۹)؛ 
تکملة المجموع (4۲۲/۱۵ - 4۲۳)؛ حلية العلماء (15/5)؛ المهذب 
(۱ /0۸۹) ؛ فتح الباري ره /۲۷۸)؛ البتاية (4۱۵/۱۰)؛ تحفة الفقهاء (۳۶۲/۳). 
[8/189]- قال أبو الولید الباجي في المنتقی : «فإن كانت الترکة عروضاً کلها؛ 
أو بعضها عرض وبعضهاعین» ا له بعرض معين يحمله الثلث. فقد روى 
علي بن زياد فيمن آوصی له بعبد ثمنه عشرون دینار وله أموال عريضة فقال 
الورئة: لا نحب أن نخلص له العبده فليس ذلك لهم الا فيما لا يسعه ثلشه 
آویشکل اتساعه له فيخيروا بين الإجازة والقطع بثلث جميع مال الميت» ووجه ‏ 
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[4/10]- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس”) المصاحف جائزة نافذة: إل 
آبا حئيفة رضي الله عنه فإنه أبطلها. 

[1515/١]سه‏ وأجمعوا أن رجلا لو آوصی آن بشتری من ثلث ماله نسمة 
بالف درهم فیعتق عنه» فکان الثلث أقل من ألف درهمء وهومما يوجد به 


(۱) والحبس» بالضم: ماوقف. وخبس الفرس في سبيل الله واه فهو محَبْس 
وحبيس» وفي الحديث: «ذلك حبيس في سبيل الله»» أي: موقوف على الغزاة 
يركبونه في الجهاد. من اللسان مادة (حبس)» وانظر: المغرب والنهاية مادة 
(حبس) . 


ذلك : أنه أوصی بالعبد وهو دون الثلث. وله التصرف فى ثلث ماله» فليس للورثة 
منعه من ذلك لا لوجه مضرة تلحقهم بتعيينه أو الزيادة على الثلث» فیرد عند ذلك 
إلى الثلث الذي هو نهاية ماله فيه من التصرف. وهذا على أحد قولي مالك» . اه. 
من المنتقی (57/5١)؛‏ وانظر: المدونة (۳۰/4- ۳۰۵)؛ البناية (621۱/۱۰؛ 
المغني (/۱۵۱ - ۱۵۷). 
۷۱۷۰7 - آبطل آبو حنيفة وقف المصاحف بناءٌ على قوله بعدم جواز وقف 
المنقول» وذلك لأن من شرط الوقف التأبيدء والمنقول لا يدوم . 

وخالف محمد صاحب أبي حنيفة - فقال بجواز وقف المنقول إذا جری 
فيه التعامل عرفاً کالمصاحف والکتب والفأس. . .۰ والفتوی على قول محمد وهو 
مذهب جماهیر آهل العلم . 

راجع : حاشية رد المحتارعلی الدر المختار (۳۹6/4)؛ اللباب في شرح 
الكتاب (۱۳۱/۲)؛ الاختيار لتعليل المختار (4۲/۳)؛ الإسعاف في أحكام 
الأوقاف رص 5١)؛‏ الفقه الإسلامي وأدلته (۰۵۰/۸ ۰۱5۳ 146)؛ مجمع الأنهر 
(۱ /۷۳۸). 
سس نص على ذلك الكاساني في البداشم حیث فال: «ولو آوصی أن 
یعتق عنه نسمة بمائة درهم» فلم يبلغ ثلث ماله مائة درهم» لم یعتق عنه عند 1 


۱۵ 


تسم وا يجز الورثة ما جاوزه من الألف. أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن 
الميت» إل آبا حنيفة رضی الله عن فانه قال: الوصية باطلت ويرجع المال 
كله للورثة كلهم . 


- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضاً وحابی () فيه مبتاعه في 


. في الأصل (كله) والصواب ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 

۳( المحاباة: أن يعاوض بماله ویسمح لمن ا يبعض عر . من المغني 
۰4۲/۲ وقال صاحب المطلع : «یتال: حباه يحبوه خیم وا : إذا اعطای 
فليس له أن يعطي, لأنه تبرع» ولا بتبرع بمال غیره». اه من المطلع (ص ۰)۲۲۰ 
وانظر: طلبة الطلبة (ص ۱1۳). 


أنه أوصى بعتق عبد يُشْترَى بمائة درهم ع فلو نفذنا الوصية في عبد يشترى بخمسين 
كان ذلك تنفيذ الوصية لغير من أوصّى له وهذا لأن الوصية للعبد في الحقيقة فهو 
الموصّى له وقد جعل الوصية بعبد موصوف بانه يُشترئ بمائة» والمشترى بدون 
المائة غير المشتری بمائةء فلا يمكن تنفيذ الوصية له». اه. وذهب الجماهير 
وصاحبا أبى حنيفة إلى القول بتنفيذ الوصية بحدود الثلث» وجه ذلك كما قال 
الكاسانى : إن تنفيذ الوصية واجب ما آمکن» والتقدير بالمائة لا يقتضي التنفيذء 
لأنه يحتمل أنه إنما قَذّر ظناً منه أن ثلث ماله يبلغ ذلك» أو رجاء إجازة الورثة» فإذا 
لم يبلغ ذلك» أولم تجز الورثة يجب تنفيذها فيما دون ذلك كما في الوصية 
بالحج». اه. انظر: البدائع (۳۹۳/۷)؛ البناية (١٠/۸۳٤)؛‏ المدونة (۲۸۱/4)؛ 
الإفصاح (۷۱/۲). 

[۱۱/۱۷۲] - المحاباة في البیع والشراء حال المرض لا تمنع من صحة العقد» 
وهو قول جماهیر أهل العلم. وقال أهل الظاهر: العقد باطل. نص على ذلك 
أبن قدامة . 

وقال آبو 4سحاق الشيرازي في المهذب: «ماوصی به من التبرعات کالعتق ب 


- أبى حنيفة» وعندهما: يعتق عنه بالثلث». ثم قال: «ولأبي حنيفة رضي الله عنه 


كها 


ثمنه» ثم مات من/ ذلك المرض» كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل (۲۹/ 
ثلث ماله» ويبطل سواه, إلا الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: ‏ في إحدى 

روايتين عنه ‏ البيع باطل لا يجوز على حال. 

[۱۲/۱۲۳]- وأجمعوا أن رجلا لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من 

مالي 200 جازت الوصیق وان اختلفوا في مقدارها إل عطاء بن أبي رباح 

رضي الله عنه» فإنه أبطلها على كل حال. 


)١(‏ في الأصل : (مال) ولعل الأصح ما أثبتناه. 


والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث»ء سواء كان في حال الصحة 
أو في حال المرضء أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض. لأن لزوم الجميع 
عند الموت). اه. 

كما نص الإمام الشافعي على ذلك في الأم فقال: «وان كان اشتراه بما 
لا يتغابن الاس بمثله» كان ما يتغابن أهل المصر بمثله جائزا من رأس المال» وما 
جاوزه جائزا من الثلث فان حمله الثلث جاز له البسع» وان لم يحمله الثلث قبل 
للمشتري : لك الخیار في رد المبیع إن كان قائماء وتأخذ ثمنه الذي أخذ منك 
أو تعطى الورثة الفضل عما يتغابن الناس بمثله مما لم يحمله الثلث). اهب ولم 
أعشر على رواية للامام الشافعي في الحکم بسطلان الپیسع . راجع: المهذب 
(051/1)؛ الأم (۱۰۲/4)؛ المغني (18-97/5)؛ تكملة السجموع 
 ٤٠١/٠٠١(‏ 64۱ المدونة (٤/۲۹۹)؛‏ البناية (١٠/۷۷٤)؛‏ بدائع الصنائع 
(۳۷۰/۷)؛ المحلى في كتاب فعل المريض مرضاً يموت منه .)۳٤۸/۹(‏ 


[۱۲/۱۲۳] - قال أبو بكر القفال الشاشي : «إذا أوصى لرجل بسهم أو نصيب 
من ماله دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير. 

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: إذا أوصى له بسهم من ماله دفع إليه 
أقل نصيب الورثة ما لم ينقص عن السدس. فإذا نقص عن السدس جعل له السدس. - 


۱۷ 


[154/]- وأجمعوا أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله لم يكن وصياً 


وفي الرواية الثانية : يُعطئ أكثر الأمرين من السدس أو أقل الورثة نصيباً. 

وقال الثوري وأحمد: يدفع إليه سدس المال. 

وقال شريح : يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريضة . 

وقال محمد وأبو یوسف: یعطی مثل نصيب أقل الورثة نصيباً مالم يجاوز 
الثلث. فإن جاوزه أعطي الثلث. 


وقال أبو شور: أعطيه سهماً من أربعة وعشرين e‏ اه من الحلية 
»)٠١"-101/5(‏ وانظر: المغني (9/5؟ ‏ :")؛ الأم (٤/٠4)؛‏ المهذب 
(١/٦۹٥)؛‏ الإفصاح (۷۰/۲)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۳۱)؛ تكملة المجموع 
(4۷7۱/۱۵)؛ البناية (48۲/۱۰)؛ بدائع الصنائع (۳۰۱/۷)؛ الانصاف 
(۲۷۸/۷ - ۲۸۰). 


[۱۳/۱۹]- هذه المسألة مبنية على القول بأن الوصية هل تتجزاً ام لا؟ . 

فذهب آبو حنيفة - على رواية الحسن بن زياد عنه - ومحمد والائمة الثلاثة 
إلى القول بان الوصية تتجراً. وعلی هذا إذا آوصی إلى رجلین. إلى أحدهما في 
العين» والی الآخر في الدين» أن كلا منهما يكون وصياً فيما أوصى إليه خاصة. 
ذکر ذلك البدر العيني من رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وروي عن 
أبي حنيفة عدم تجزئة الوصية» وهو قول أبي يوسف» وهو ما ذكره علاء الدين 
السمرقندي عن أبي حنيفة في التحفة. ونص على الروايتين» وقال: «ولو أنه 
أوصى إلى رجل بقضاء دينه» وأوصى إلى آخر بأن يعتق عنه. فهما وصيان فیهما 
جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد: كل واحد منهما وصي فيما 
جعل إليه». ثم قال: «وروي عن أبي حنيفة فيمن أوصى إلى فلان حتى يقدم 
فلان. فإذا قدم فهو الوصي دون الأول» فهو كما قال: فيكون عن أبي حنيفة 
روایتان في هذاء ویجوز أن یکون الأول قول آبي یوسف خاصة) . اه. ۱ 


۱5۸ 


في غيره من آمواله, إل آبا حنيفة رضي الله عنه» فإنه جعله بذلك وصياً في 
كل ماله. 


[14/166]- وأجمعوا أن مِنْ وصِي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه 
له لو کان ا > لأن الصحابة علیه» وإنما الاخحتلاف() بعدهم فيه. 


(۱) في الأصل: (الاخلاف). 


هذا وقد ك الشاشي المسألة؛ ولم يورد خلافاً لغير 
أبي حنيفة» فقال: «فإن أ وصى إلى رجل في شيء لم يصر وصياً في غيره» وقال 
أبو حنيفة : يصير وصياً في - جميع التصرفات المستفادة بالوصية». اه. 

وجهة ة نظر أبي حنيفة: إن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض» 
كولاية الجد. 

وأما وجهة نظر الجمهور: أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الادمي. فكان 
ورا على ما أذن فيه كالوكيل» وولاية الجد ممنوعة» ثم تلك ولاية استفادها 
بقرابته» وهي لا تتبعض› » والإذن يتبعض فافترقا. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 
»)١۳١ - ۱۳۰/۲(‏ وانظر أقوال أهل العلم في : تحفة الفقهاء (54158/5")؛ 
البناية (١008-565/1)؛‏ مجمع الأنهر (۷۲۲-۰۷۲۱/۲)؛ المهذب 
(166/1)؛ حلية العلماء (57/7١)؛‏ تكملة المجموع (015/15)؛ الإفصاح 
(۷/۲). 
[۱4/۱۳] - للوصي أن یتصرف في مال الصغيرء من بیع ونحوه وفي حدود 
المصلحة لانه يقوم مقام الأأب وهل له أن يبيع العقار؟ : عامة السلف على جواز 
ذلك. وقیده المتأخرون بقیود. 


۱۹ 


قال ابن عابدین فى حاشیته : «أطلق السلف جواز بيعه العقا وقيده 
المتأحرون بالشروط المذکورة) . اه وذلك كما لودعت الحاجة إلى بيع العقار 
أو بعضه لحاجة الصغير فيما لا بد له من أو لقضاء دين عن المیت مستغرقا ماله 
غير العقار» واحتاج إلى تتمته من العقار, أو لكون غلات العقار لا تزيد على مؤنته» 
أوخوف خرابه أو نقصانه . 

واطلق صاحب التحفة جواز ذلك من غير قید فقال : «إن كان في التركة دين 
يملك الوصي بيع كل شيء لقضاء الدين من العقار والمنقول» وان لم يكن دين 
- والورثة كلهم صغار- یملك بیع كل شيء ومساك ثمنه والتصرف فیه) . اآهہ. 

وعامة الفقهاء على التقييد في بيع العقارء لأن العقار محفوظة بنفسها. 

راجع : حاشية ابن عابدين (7/١١)؛‏ مجمع الضمانات (ص 8٠١4)؛‏ تحفة 
الفقهاء (۳۷۱/۳)؛ حاشية الروض المربع (85/5)؛ البناية (١١٠/4لاه ‏ هلاه)؛ 
المقنع (۳۹۸/۲)؛ غمز عيون البصائر (۱۱۹/۲). 


۱۹۰ 


1١5 /‏ بات الجهاد(١2)‏ [۲۹/ب۲ 
[/)- وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس الا من كفى مزنة 


42 الجهد والجهد : الطاقة وقيل: الجهد : المشقت والجهد: الطاقة. 
قال اللیث: الجهد: ما جُهد الانسان من مرض أو آمر شاق . 
وفي حدث أم معبد : شاة خلفها الجهد عن الغنم . 
والجهاد: الأرض المستوية والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. 
وجامَدَ العدو مجاهدة وجهادا: قاتله وجاهد في سبیل الله . 
والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما آطاق من شيء. 
من اللسان مادة «جهد». وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۸۱)؛ المغرب (۱۷۰/۱ - 
۱ مادة «جهد) . 
والجهاد في الاصطلاح: عبارة عن قتال الکفار خاصة. 
والأصل فيه قوله تعالی : #وقاتلوا المشرکین كافة كما یقاتلونکم كافة) . 
وقوله تعالی : انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا باموالکم وأنفسکم». 
وقوله کل : «الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة) . 
والاجماع قائم على مشروعية الجهاد. 
راجع : البناية ره/16۳)؛ المطلع (ص ۲۰۹)؛ حاشية الروض المریع (۲۵۳/4). 


[۱/۱] - جماهیر أهل العلم على القول بأن الجهاد فرض» لقوله تعالی : 
«کتب علیکم القتال وهو کره لكم». وقوله: وجاهدوا أموالکم وأنفسكم». 

وهو على الکفایة إذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين» لقوله 
تعالی : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في = 


۱۱ 


العدو مد منهم أباح لمن (۱) سواه التخلف ماكان ن على كفايته, إل عبيد الله بن 
الحسن رضي الله عنه» فإنه قال: هو متطوع . 


[۲۲/۱۲۷- وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
(۱) في الأصل (من) ولعل الأصح ما أثبتناه. 


= سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وکلا وعد الله الحسنى > . ولو كان فرضاً على الجميع لما فاضل بين من فعل 
وبين من ترك ولأنه وعد الجميع EE‏ فالغل أنه لیس بفرض على 
الجمیم . 
وحكي عن سعید بن المسیب أنه فرض على الأعيان. 
قال أبو إسحاق الشيرازي في ذلك: «ولو جعل فرضاً على الأعيان لاشتغل 
الناس به عن العمارة وطلب المعاش فيؤدي ذلك إلى خراب الأرض وهلاك 
الخلق». اه. 
راجع آقوال أهل العلم في : المهذب (۲۹۱/۲)؛ حلية العلماء (144/۷)؛ 
فتح الباري (8/57١7)؛‏ بدائع الصنائع: (۹۸/۷)؛ مجمع الأنهر (۲۳۲/۲)؛ 
مختصر المزني (ص ۲۰۹ - ۲۷۰)؛ الإنصاف (۱۱۰-۱۱۵/4)؛ المغني 
(۰)۳۰/۸ هذا وقد نقل ابن رشد في البداية الاجماع على أن الجهاد فرض على 
الكفاية لا فرض عين ثم قال: لا عبيد الله بن الحسن» فإنه قال: إنها تطوع». اه 
من بداية المجتهد (۰)۳۸۰/۱ وانظر: شرح الزرقاني (۱۰۷/۳)؛ مقدمات 
ابن رشد (۳۷/۱)؛ روضة الطالبين (۰۲۰۸/۱۰ ۲۱6)؛ أحكام القرآن للشافعي 
(۳۲/۲- ه")؛ الأم (4 /۱7۷): الوجيز (؟ /187). 


[۱۷/] - قال صاحب الهداية : دولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع 
المسلمين إذا كان عسكراً نا : موم علیهم» لأن الغالب السلامت والغالب = 


۱۹ 


العدی الا آبا حنيفة رضي الله عنه. فإنه أباح ذلك» وزعم أهل المعرفة بقوله 
أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليهاء فأما السرايا وما 


[14/"] - وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدو(؟, ولا امرأة» ولا 


)١(‏ في الأصل (من العدو منهم) وإثبات لفظ (منهم) يتنافى مع صحة العبارة» ولذلك 
رأيت من الأولى حذفها والإشارة إليها. 


= کالمتحقق, ويكره إخراج ذلك في سرية لا یمن عليهاء لأن فيه تعريضهن على 
الضياع والفضيحة» وتعريض المصاحف على الاستخفاف. فانهم يستخفون بها 
مغايظة للمسلمين» وهو التأويل الصحيح لقوله کل : «لا تسافروا بالقرآن في أرض 
العدو) . اه من الهداية مع شرحها: البناية (1۱۵۹/۵- ۰1۲۱ مجمع الأنهر 
(۱ /۱۳۰)؛ المغني (1757//8)؛ فتح الباري (/۳٩)؛‏ شرح الزرقاني (۰)۱۱1/۳ 
ونص على ذلك ابن حزم في المحلی. إلا أنه نسب إلى الامام مالك القول بالجواز 
إذا كان العسكر ماموناً ‏ وهو المعروف عند الحنيفة ‏ فقال: «ولا يحل السفر 
بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. روینا من طريق 
معمر عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ل أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو». وقال مالك: إن كان عسکر 
مأمون فلا بأس به. 
قال أبو محمد: وهذا خطأء وقد يهزم العسکر المأمون» ولا يجوز أن يعترض 
أمر رسول الله ل فيخص بلا نص». اه من المحلى ٩٩۱/۲‏ (۰)۳۹/۷ وانظر 
المنتقی (۱۱۵/۳). 
[۳/۱۸) - قال الغزالي في الوجیز: «وفي جواز قتل الراهب والعسیف والحارس 
والشیخ قولان». اه وقال النووي في المنهاج: «ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة = 


۱۳ 


"/أ] راهب ولا مقعد. ولا آعمی ولا معتوه إذا/ كان لا یقاتل ولا يدل على 
عورات المسلمین ولا يدل الکفار على ما يحتاجون إليه للحرب بینهم وبين 
المسلمين» إل الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال في إحدى روایتین 
عنه ‏ : لا باس بقتلهم جميعاً على كل أحوالهم . 

[4/۱4] - وأجمعوا أن ما آفاء() الله على الامام من أموال العدو بلا خيل 


)1( الفيء : مارده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال إما - 


= وخنثئ مشکل. ويحل قتل راهب وأجير وشييخ وأعمئ ورمن لا قتال فيهم ولا رأي» 
في الأظهر» . اه. قال الرملي في نهاية المحتاج: «لعموم قوله تعالی : فاقتلوا 
المشركين#. نعم : الرسل لا يجوز قتلهم والشاني: لا يحل تلهم لأنهم 
لا یقاتلون. فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبیر آمر الحرب جاز قتله 
قطعاء. اه. كما نص ابن قدامة على ما روي عن الامام الشافعي» ونسبه إلى 
ابن المنذر کذلك. ثم قال: «وقال ابن المنذر: لا آعرف حجة في ترك قتل الشیوخ 
يستثنى بها من عموم قوله: فاقتلوا المشركين4. ولأنه کافر لا نفع في حياته فیقتل 
کالشاب اه. راجع أقوال أهل العلم في : الوجیز (۱۸۹/۲)؛ نهاية المحتاح 
(14/۸)؛ حلية العلماء (1۵۰/۷)؛ فتح الباري (۱۰۳/۷- ۱۰)؛ مختصر 
المسزني ص (۰)۲۷۲ تکملة المجموع (۳۰۱/۱۹- ۳۰۲)؛ المخني (۷۷/۸٤)؛‏ 
الإفصاح (۲۷:/۲)؛ الانصاف (/۱۲۸)؛ المحلی ٩۲۸/۶‏ (۲۹۲/۷)؛ مجمع 
الأنهر (71۳۷/۲- 1۳۷)؛ معاني الآثار (۲۲۰/۳ - ۲۲۵)؛ المدونة (۳۷۰/۱)؛ 
شرح الزرقاني (۱۱۱/۳- ۰)۱۱۲ وهذا وقد روى الترمذي نهي النبي ی عن قتل 
النساء والصبيان ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي ول وغیرهم. كرهوا قتل النساء والولدان» وهو قول سفيان الثوري والشافعي» 
ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان» وهو قول أحمد 
وإسحاق». اه من سنن الترمذي (/۱۳۷). 

[4/5 - الفيءهو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال» ولا خمس فيه لانه = 
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ولا ركاب لمن جعله الله له بقوله عر وجل: ما آفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فللّه وللرسول ولذي القربئ واليتامى والمساکین4()) بحسّب إخراجه 
منة) إلا الشافعي رضي الله عنه » فإنه قال: تخمس كمأ تخمس الغنائم 9 . 


بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها. 
التعريفات للجرجاني (ص ».)١58‏ أنيس الفقهاء (ص ۱۸۳)؛ طلبة الطلبة 
(ص .)86١‏ 

(۱) سورة الحشر: الآية لا. 

(5) الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوةء أي قهراً أوغلبة» والحرب قائمة. 
آنیس الفقهاء (ص ۰)۱۸۳ التعريفات للجرجاني (ص ۱2۲)؛ طلبة الطلبة 
(ص .)86١‏ 


ليس بغنيمة» إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والغلبة ولم يوجد. وهو 
قول عامة أهل العلم: أبوحنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد على رواية. 
قال ابن المنذر: لا نحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس كخمس الغنيمة. 

وذهب الإمام أحمد على رواية والشافعي في الجديد إلى القول بأن الفيء 
مخموس كما تخمس الغنيمة» لقوله تعالئ : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فللّه وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منکم که فالظاهر أن جميع الفيء لهؤلاء» وهم أهل الخمس» وجاءت 
الاخبار عن عمر دالة على اشتراك جمیع المسلمین فيه» فوجب الجمع بينهما كيلا 
تتناقض الآية والأخبار وتتعارض. وفي إيجاب الخمس فيه جمع بینهما وتوفیق فان 
خمسه للذي سمي في الآية» وسائره ینصرف إلى من في الخبر كالغنيمة» ولأنه مال 
مشترك مظهور عليه فوجب أن یخمس کالغنيمة والرکاز. اه. بتصرف من المغني 
والحلية. راجع : المغني 5/39 ١5)؛‏ حلية العلماء (7۹۰/۷- 1۹۱)؛ الافصاح 
(۲۹۰۱/۲)؛ الام (:/0۱۰۳؛ المهذب (۳۱۷/۲)؛ شرح الزرقاني (۱۲۷/۳)؛ 
بدائع الصنائع (۱۱/۷)؛ جامع البیان (۳۱/۲۸- ۳۸)؛ البناية (۷۸۲/۵- 
(YAT‏ . 
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[۵/۱۷۰] - وأجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب» بل استحبوا 


[۵/۱۷۰]- الخلاف بين الحنفية والجمهور مبني على مسألة وهي : أن الملك 
هل يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة؟» فعند الحنفية: لا يثبت الملك اصلا 
فیها؛ ولکن ینعقد سبب الملك فيهاء على أن تصير علة عند الإحراز بدار الاسلام 
وعند الجمهور: يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد الفراغ من القتال. 
وينبني على هذا الخلاف مسائل فرعية لا حاجة لذكرها هنا. 

أما أدلة الجمهور فهي قسم رسول الله وا غنائم خيبر بخبیر» وقسم غنائم 
أوطاس بأوطاس» وقسم غنائم بني المصطلق بدیارهم وقسم غنائم بدر بالجعرانة؛ 
وأدنئ ما يحمل عليه فعل النبي بيا هو الجواز والإباحةء ولأنه وجد الاستيلاء على 
مال مباح فیفید الملك استدلالا بالاستيلاء على الحطب والحشيش» ولا شك أن 
المستولی عليه مال مباح» لأنه مال الكافرء والدليل على تحقق الاستيلاء أن 
الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على المحل وقد وجد ذلك حقيقة» وإنكار الحقائق 
مكابرة» ورجعة الكفار بعد انهزامهم واستردادهم أمر موهوم لا دليل عليه فلا يعتبر. 
وأما أدلة الحنفية: الاستیلاء إنما يفيد الملك إذا ورد علی مال ف غير مملوك 
ولم یوجدٍ ههناء لأن ملك الكفرة قائم» وكان ثاب لهم ء والملك متی ثبت لانسان 

لا یزول الا بإزالته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة بالهلاك ا 

المالك عن الانتفاع به دفعا للتناقض فیما شرع الملك له ولم یوجد شيء من 
ذلك. أما الازالة وهلاك المحل فظاهر العدم وأما قدرة الکفرة على الانتفاع 
بأموالهم فلأن الغزاة ما داموا في دار الحرب یر لیس ٻنادر» بل هو ظاهر 
أو محتمل احتمالاً على السواءء والملك كان ثابتاً لهم فلا يزول مع الاحتمال. 

وأما الأحاديث في قسمة غنائم خيبر وأوطاس فإنما قسمها رسول الله 5ة في 
تلك الديار لأنه افتتحها فصارت ديار الإسلام. اه بتصرف من بدائع الصنائع 
(۰)۱۲۱/۷ وانظر أقوال الفقهاء في : البناية (1۹1/۵)؛ المغني (4۲۱/۸)؛ 
الانصاح (۲۸۰/۲)؛ الانصاف (/۱0۳)؛ حلية العلماء (1۸/۷)؛ کاب سیر = 


۱11 


أخراجها/ إلى دار من دور الإسلام . 


[۷۱] - وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم یسهم) 
له إلا الأوزاعي رضي الله عنه» فانه قال: یسهم له کسهم الحرسواء . 


۲۷/۱۷۲7 - وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة» ولكنه پرضخ) لها ذا كانت في 
العسكر تداوي الجرحى » وتقوم على المرضئ» 9 الأوزاعي رضي الله عنه» 
فإنه قال: يسهم لها كسهم الرجل. 


(۸/۱۷۳]- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له إلا مالكاً 


[4/1174]- وأجمعوا أنه لايسهم لصبي إذا كان في العسكر» ولكن يرضخ 


(۱) السهم: في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في المیسر» وهي القداح» ثم كثر 
حتئ سمي كل نصيب سهماًء ويجمع السهم على أسهم» ویهام. وشهمان. اه 
من النهاية (4۲۹/۲) وانظر: اللسان مادة «سهم»؛ المغرب )570/١(‏ مادة 
((سهم) . 

(۲) الرضخ: العطية القلیلة. اللسان مادة «رضخ»؛ النهاية (۲۲۸/۲): المطلع 
(ص ۲۱۱). 


الأوزاعي (في آخر الام) (۳۳۳/۷- ۳۳۵)؛ الأم (۱8۱-۱2۰/۶)؛ شرح 
الزرقاني (۱۳۳/۳)؛ المحلی م/۹۰۷٩‏ (۳:۱/۷- ۳4۵)؛ القوانین الفقهية 
(ص ۱۶۷). 

۷۱7 ۱۷۲1 ؛ [۲۸/۱۷۳: ۲4/۱۷1 - جماهیر أهل العلم على القول 
بانه لا یسهم للنساء والصبیان والعبيد» وإنما يرضخ لهم وقد آخرج الترمذي في 


۱۳۷ 


[۳۰/ب] 


سننه أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله: هل كان رسول الله يك يغزو 
بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل 
كان رسول الله ي يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن» فيداوين المرضىء ویحلّین 
من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم. قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وهو قول سفيان الشوري 
والشافعي . وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي» وهو قول الأوزاعي . قال 
الأوزاعي : وأسهم النبي كله للصبيان بخيبر» وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود 
ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي : وأسهم النبي كه للنساء بخيبر» وأخذ بذلك 
المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرم. حدثنا عیسی بن يونس عن الأوزاعي 
بهذا» . اه من سئن الترمذي . 

وأما عن الرضخ للعبد وعدم الاسهام له فقد قال الترمذي : «والعمل على هذا 
عند بعض آهل العلم؛ لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء» وهو قول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق». اه. هذا وقد فرق المالكية بين ما ذا وجب الجهاد 
عليهم ولم يجب» فقال الشيخ محمد البناني في حاشيته على شرح الزرقاني : 
« (وتعين بفجء العدو وان على امرأة)» الجزولي : : ويسهم إذ ذاك للعبد والمرأة 
والصبي. لأن الجهاد صار واجباً علیهم » وأما حيث لم يفجأهم العدو فلا يجب 
علیهم ولذا لا يسهم لهم». اه 

براااي كتحت لمشي اضر الأرزاتي ات لون الي بويع لا 
رضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أويكون لهم غناء فیرضخ لهم وهو رواية عن 
الأوزاعي ‏ . 

والرواية الأخرى: أنه يسهم له كالحرء نقل ذلك ابن رشد عنه في البدايةء 
ونسب ابن قدامة هذا القول ‏ وهو أنه يسهم له کالحر- إلى أبي ثورء وقال: 
«روي ذلك عن عمر بن عبد العزیز والحسن والنخعي) . اه 


۱۸ 


له إذا كان مراهقاً وان لم يبلغ» الا الأوزاعي رضي الله عنه» فإنه قال: يسهم 


[۱۰/۱۷۵]- وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان, ال [۳۱/] 


وأما قول الإمام مالك بعدم الرضخ لمن لا سهم له فهو منصوص عليه في 
كتب المالكية : نص عليه الزرقاني في شرحه على مختصر خليل» وابن رشد في 
البداية» ونص عليه ابن قدامة في المغني والنووي في شرحه على مسلم . 

راجع في ذلك: سنن الترمذي (75/5١77-1١)؛‏ حاشية البناني على شرح 
الزرقاني (۱۱۰/۳)؛ المغني (۱۰/۸ - 4۱۲)؛ الانصاف (/۱۷۰)؛ موسوعة 
فقه إبراهيم النخعي (۵1۲/۲)؛ الإفصاح (۰۲۷۹/۲ ۲۸۲)؛ المحلی م/۰40۲ 
۳ (۳۳۲/۷ - ۳۳۳)؛ حلية العلماء (1۸1/۷)؛ تکملة المجموع (۳۹۲/۱۹)؛ 
البناية (۷۳۱/۵)؛ کتاب سير الأوزاعي (في آخر الأم) (۳4۲/۷- ۳4۳)؛ شرح 
الزرقاني (۱۳۰/۳)؛ بداية المجتهد (۳۹۲/۱)؛ عمدة القاري (۱7۷/۱6)؛ نيل 
الأوطار (۱۱4/۸- ۱۱۵)؛ شرح النووي على مسلم (۱۹۰/۱۲- ۱۹۱)؛ فقه 
الامام الأوزاعي (14۱/۲ - 486)؛ المنتقی (۱۷۹/۳)؛ القوانین الفقهية 
(ص ۱۷). 


[۱/۱۷۵]- ذهب جماهیر أهل العلم إلى القول بأن للفارس ثلائة آسهم 
وللراجل سهم واحد مستدلین بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 25 
أسهم للفارس ثلائة أسهم وللراجل سهما. رواه الجماعة إلا اللسائي» وفي لفظ: 
«آن رسول الله و أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهماً له وسهمين لفرسه». 
وذهب أبو حنيفة وزفر من أصحابه إلى القول بأن للفارس سهمين وللراجل 
سهم» مستدلين بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و أعطى 
الفارس سهمين والراجل سهماً. والمسألة فيها كلام طويل من أراد أن يراجعه = 


۱۹ 


[۷۷- وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا 
واسترقوا؛ وانما جاء(۱) الاختلاف بعدهم . 


)۱ في الأصل : (جاز) والصحيح ما أثيتناف والله أعلم . 


فلیرجم إلى : المغني (۰1/۸:)؛ الانصاف (/۱۷۳)؛ الافنصاح (۲۷۸/۲)؛ 
البناية ره/۷۱۹)؛ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۸۰۱/۲)؛ اللباب في 
شرح الكتاب (۲۵۸/۳)؛ عقود الجواهر المنيفة (۳۳۲/۱ - ۳۳۵)؛ الآثار 
لأبي يوسف حدیث رقم (۰)۷۸۰ مجمع الأنهر (١/٠1۸)؛‏ بئل المجهود 
(۳۳۳/۱۲- ۳۳۰)؛ تكملة المجموع (۳۵۸/۱۹)؛ حلية العلماء (1۷۸/۷)؛ 
فتح الباري (۱)۵۲-۰۱/۲؛ الأم  ١54/4(‏ 50١)؛‏ الاجماع لابن المنذر 
(ص ۷۲)؛ سنن الترمذي (/۱۲)؛ کتاب سير الأوزاعي في آخر الأم 
(۳۳۷/۷)؛ المحلی ۹۰۰/۲ (۳۳۰/۷)؛ شرح الزرقاني (۱۳۱/۳). 


۲۱۱/۱۷۰7 - هله المسألة لا يصح حملها على ظاهرهاء ولا بد من تخصیص 
لفظ «الحربیین»» بالنساء والذرية والرهبان وما شابههم ممن ليس لهم رأي في 
الحرب. أما المقاتلة إذا آسروا فعامة أهل العلم على القول بجواز قتلهم إذا رأی 
الامام ذلك ما لم یسلموا. 

قال الترمذي في جامعه في کتاب السير باب ماجاء فى قتل الأساری 
والفداء: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم أن 
للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم» ويفدي من شای 
واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. 

وقال الأوزاعي : بلغني أن هذه الآية منسوخة» قوله تعالى : «فإما مناً بعد 
وإما فداء» نسختها: «فاقتلوهم حيث ثقفتموهم». حدثنا بذلك هناد. وحدثنا 
ابن المبارك عن الأوزاعي» قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير = 


۱۷۰ 


 ]١17/111[‏ وأجمعوا أن العدو إذا أسروا عبداً لرجل مناء ثم ظفرنا بى 


5 يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس» وإن قشل فما 

أعلم به باسنا 

قال إسحاق: الاثخان أحب إلي الا أن يكون معروفاً فأطمع به الکثیر». اه. 

وأما إذا اشترك النساء والرهبان والمشايخ في القتال أو كان لهم رأي قتلواء 
يقول ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلافاًء وبهذا قال الأوزاعي والشوري والليث 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي». اه. 

راجع: المغني (۰۳۷۲/۸ ۷۸٤)؛‏ الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 
(4 /۱۳۰ - ١۱۳)؛‏ الإفصاح (۲۸۱/۲)؛ فتح الباري (7/5١1١1)؛‏ البناية 
(190/0)؛ عمدة القاري ۰۲٠۰/۱۲(‏ 5١7)؛‏ المهذب (۰۲۹۹/۲ ۳۰۲). 


[۱۲/۱۷۷] - قال في المدونة: «قال مالك: إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن» 
وان أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالشمن». اه وذكر مثل ذلك الزرقاني في 
شرحه على مختصر سيدي خلیل . 

وقال ابن قدامة: «إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون 
فأخذوها منهم, فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل 
العلم» منهم: عمر رضي الله عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . 

وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش» ونحوه عن عمرو بن دينار» لآن 
الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم». ثم قال: «فأما ما أدركه بعدما 
قسم ففيه روايتان: إحداهما: أن صاحبه أحق بالشمن وهذا قول أبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي ومالك . 

والرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال» وهو قول عمر 
وعلي وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي واللیث». اه. 


۱۷۱ 


ولم یات صاحبه حتی قسمء وت اختلفوا عليه 
۳ أم لا؟ إل مالکا رضي الله عنه» فانه قال في إحدى روایتین 


۱۳/۷۱۷۸ - وأجمعوا أن الامام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فاصاب 
أرضاً لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب. سلمها لربهاء ولم 
تدخل في الغنائم» لا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تكون فيئاً. 


أما الشافعي فقد جعله لصاحبه قبل القسمة وبعدها ویعطی مشتريه ثمنه من 
خمس المصالح » وهو قول ربيعة وابن المنذر. 

راجع في ذلك: المغني (4۳۱-1۳۰/۸)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۸۹ - 
0۰ حلية العلماء (۷۲/۷)؛ مختصر المزني (ص ۲۷۳)؛ كتاب سير الأوزاعي 
(في آخر الام) (۳۶۷/۷)؛ الانصاف (۱5۷/۶)؛ شرح الزرقاني (۱۳۳/۳ - 
۶ المدونة (۳۷۰/۱)؛ مجمع الأنهر (۵۲/۱- 1۵۳)؛ عمدة القاري 
(۲/۱۵ - ۳)؛ فتح الباري (۱۲۱/۲)؛ القوانین الفقهية (ص ۹٩۱4)؛‏ المنتقی 
(۱۸۰/۳- ۱۸۱)؛ البناية (۰ ۷۵۸-۷۰۷ المحلی ٩۹۳۱/۲‏ (۳۰۰/۷ - 
۰ أما الرواية التي نسبها المصنف إلى الامام مالك فلم أعثر علیها في کتب 
المالكية التي بين يدي. والظاهر آنها غير المشهور عنه» وأما المشهور عنه فهو 
ما ذكر في المدونة وغيرها مما سبق الإشارة إليه» والله أعلم . 


۲۱۳/۱۷۸ - نص على ذلك العيني في البناية (/۷۱6)؛ وانظر: المحلى 
م۶ )۹/۷ ۰ المغني (4۲۹/۸)؛ الأم (۲۷۸/4) وجاء في کتاب سير 
الأوزاعي في آخر الأم (51/1) ما نصه: «سثل أبو حنيفة رضي الله عنه عن رجل 
مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشتری داراً أو ارضا أو رقیقاً أوثياباً فظهر عليه 
المسلمون. قال: آما الدور والأرضون فهي فيء للمسلمین. وأما الرقیق والمتاع فهو 
للرجل الذي اشتراه» . اه. 


۱۷۲ 


[۱4/۱۷۹] - وأجمعوا/ أن المرتد إذا تاب لم يقتل» إلا الحسن البصري [1/ب] 
رضي الله عنهء فإنه قال: يقتل ون تاب . 


[14/119]- اختلف في استتابة المرتدء فذهب الجمهور إلى القول بأنه 
یستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وذهب الحسن البصري وطاوس وأهل الظاهر إلى القول بأنه يجب قتله في 
الحال. استدلالاً بقول النبي بي : «من بدل دينه فاقتلوه». 

قال الطحاوي: «ذهب هؤلاء إلى أن حکم من ارتد عن الاسلام حکم 
الحربي الذي بلغته الدعوةء فإنه یقاتل من قبل أن يدعىء, قالوا: وإنما تشرع 
الاستتاية لمن خرج عن الإسلام لاعن بصيرة 1 فلاو 2 
قال: «وهذا قول قال به أبو يوسف في کتاب الاملای قال : : أقتله ولا أستتيبه» 1 
أنه إن بدزني بالتوبة خليت سبيله. ووكلت أمره إلى الله تعالى» . اه. 


واستدل الجمهور بالإجماع السکوتي, لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله 
يتوب فيتوب الله عليه. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. وحملوا قوله و : «من 
بدل دینه فاقتلوه» أي إن لم یرجع» كما استدلوا بقوله تعالی : فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم#. اه. من فتح الباري ومعاني الاثار بتصرف. 
راجع: فتح الب‌اري (۲۳۷/۱۲)؛ معاني الآثار (۲۱۰/۳ - ۲۱۲)؛ المغني 
(۱۲/۸)؛ بدائع الصنائع ١1/1‏ ۱۳۵)؛ مختصر المزني (ص ۲۵۹)؛ حکم 
المرتد (من الحاوي الکبیس (ص ۷٥)؛‏ البناية (۸۵۰/۰- ۸۵۳)؛ اللباب في 
الجمع بين السنة والکتاب (۷۷۸/۲)؛ حلية العلماء 1۲٤/۷(‏ - 1۲۵)؛ المهذب 
(۲۸۶/۲ - ۲۸۵)؛ مجمع الأنهر (۱/ ۰ شرح الزرقاني (10/۸)؛ أحكام 
القرآن للجصاص ا بداية المجتهد (40۹/۲)؛ الاشراف على مذاهب 
أهل العلم مسألة رقم (۱۵۳۲)؛ نيل الأوطار (۷/۸- ۸)؛ حاشية ابن عابدین 
(4 /۲۲۵ -۲۲۲)؛ الافصاح (۲۲۸/۲). 


۱۷۳ 


[۲۱۵/۱۸۰- وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد 
لم یکن() بذلك مرتداً. ‏ وإن كان مسيئاً في لحاقه بهم الا الحسن بن 
صالح رضي الله عن فإنه قال: هو به مرتد. 


[۱/۱۸۱]- وأجمع الصحابة أن من ظفر به من أهل الردة في حال القتال 
8 لنا وغنيمة» وإنما جاء الاختلاف بعدهم . 


(۱) في الأصل: (ولم يكن). 


[16/14]- قال أبو بكر الجصاص: «وقال الحسن بن صالح : من أقام في 
أرض العدو ‏ ون انتحل الإسلام ‏ وهو يقدر على التحول إلى المسلمين فأحكامه 
أحكام المشرکین» وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس 
بمسلم» يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه. وقال الحسن: إذا 
لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام». اه. 
ثم قال: «وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لَحِق بدار الحرب 
فهو مرند. فإنه خلاف الكتاب والاجماع. لأن الله تعالى قال: والذین آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم 
في دار الحرب بعد إسلامهم. وواجب علینا نصرتهم بقوله: وان استنصروكم في 
الدين فعلیکم النصر» ولو كان ما قاله صحیحا لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار 
الحرب بأمان. وأن یکونوا بذلك مرتدین. ولیس هذا قول أحد». اه من أحكام 
القرآن للجصاص (۲۱/۲ - ۲:۳). 
[۷- قال آبو الحسن الماوردي: «فاما إذا لحق المرتدون بدار الحرب 
أو انفردوا بدار صارت لهم کدار آهل الحرب. فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم 
في جواز سبیهم واسترقافهم : فذهب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى جواز 
سبيهم واسترقاقهم كأهل الحرب اعتباراً بحكم الكفر. وذهب أبوبكر رضي الله عنه 
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[۱۷/۱۸۲]- وأجمع) الصحابة أيضاً أن کراع( أهل البغي وسلاحهم 


)١(‏ في الأصل: (وأجمعوا أن الصحابة) والصواب ما أثبتناه. 
(۲) الكراع: اسم لجميع الخيلء وفي حديث ابن مسعود: كانوا لا يحبسون الا الكراع 
والسلاح. من النهاية .)٠٠١/٤(‏ 


إلى تحريم سبيهم واسترقاقهم تغليباً لحرمة ما تقدم من إسلامهم, كما يحرم سبيهم 
واسترقاقهم في دار الإسلام . وبه أخذ الشافعي وأكثر الفقهاء». اه. 
وقال أبو حنيفة : إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها. 

راجع : کتاب حکم المرتد (من الحاوي الكبير) (ص ۹5 - 45)؛ المغني 
(15/8)؛ بداية المجتهد (541/7)؛ البناية (887/5)؛ مجمع الأنهر 
(1۸۷/۱)؛ الكافي .)۲۷۱/٤(‏ 


[۱۷/۱۸۲] - قال أبو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي: «إذا ظفر أهل العدل 
بدواب أهل البغي وسلاحهم لم يجز أن يملك علیهم ولا أن يستعان بها في 
قتالهم » وتحبس عنهم مدة الحرب كما تحبس فيها آسراهم فإذا انقضت الحرب 
رد عليهم . 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن یستعان على حربهم بدوابهم وسلاحهم. لقوله 
تعالی : «فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى أمر الله. فکان الأمر بقتالهم على 
عمومه المشتمل على دوابهم وسلاحهم». اه. وقال ابن قدامة: «وما أخحذ من 
كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب لثلا يقاتلونا به». اه. وقال البدر 
العيني : «ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها علیهم» ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها 
عليهم» أما عدم القسمة فلقول علي رضي الله عنه يوم الجمل : «ولا يقتل أسير ولا 
يكشف ستر ولا يؤخذ مال». وأما الحبس فلدفع شرهم بکسر شوکتهم. ولهذا 
يحبسها عنهم وان كان لا يحتاج إليهاء الا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر 
وأيسرء وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها». اه. راجع: - 


۱۷۵ 


على ملكهم» لا نْعْنَمُهُ عليهم ‏ وإن ظفرنا به في الحرب ‏ وإنما جاء 
الاختلاف بعدهم . 


[۱۸/۱۸۳] - وأجمعوا أن الجزیة۱) واجبة على الفقير من أهل الذمة إذا 


(۱) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة» والجمع: الچزی. مثل: لحية ولحى . 
انظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۸۲)؛ المطلع (ص ۲۱۸). 


كتاب قتال أهل البغي (من الحاوي الكبير) (ص 7١7)؛‏ المغني (7/48١١)؛‏ بدائع 
الصنائع (51/1١)؛‏ مختصر المزني (ص ۲۵۸)؛ الأم (۲۲۵/4)؛ المهذب 
(۲۸۲/۲)؛ البناية (۸۹۷/۵)؛ مجمع الأنهر (١/١٠7)؛‏ مصنف عبد الرزاق 
(١177/1-"؟1١)؛‏ الإفصاح (۲۳۱/۲)؛ المحلى (۱۰۲/۱۱)؛ تحفة الفقهاء 
(۵۳۷/۳)؛ حاشية ابن عابدين (4 /۲۱۳). 


[۱۸/۱۸۳]- قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «وفي الفقير الذي لا كسب 
له قولان: أحدهما: أنه لا تجب عليه الجزية. لأن عمر رضي الله عنه جعل أهل 
الجزية طبقات. وجعل أدناهم الفقير المعتمل» فدل على أنها لا تجب على غير 
المعتمل» ولأنه إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها لم يجب خراج 
الرقاب في رقبة لا كسب لهاء فعلی هذا یکون مع الأغنياء في عقد الذمةء فإذا 
ات استؤنف الحول. والثاني : أنها تجب عليه» لأنها تجب على سبيل العوض 
فاستوی فيه المعتمل وغير المعتمل کالثمن والأجرة». اه. 

وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «واختلفوا في الفقیر من أهل الجزية إذا لم يكن 
معتملا ولا شيء له» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء» وعن 
الشافعي قولان». اه. 

والذي يظهر من عبارة ابن هبيرة ونصوص الفقهاء أن قول الجمهور على 
خلاف ما ذكره المصنف. إذ إن قول الجمهور هو عدم إيجاب الجزية على الفقير - 


۱۷۹ 


كان حراًء إلا الشافعى رضى الله عنهء فإنه أسقطها عنه. 


[14/184]- وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية/ لم تؤخذ منه جزية لما (1/۳۲] 


من أهل الذمة» بخلاف الشافعي فإنه ذهب إلى القول بوجوبها على الرواية 
المنصوص عليها في سائر كتبه كما وصف ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية. 

هذا وقد وجدت نصاً في الأم يؤيد ذلك حيث يقول: «ومن افتقر منكم 
فجزيته عليه حتی تؤدى عنه. ولیس الفقر بدافع عنكم شيئاً » ویقول ایضاً: دولا 
باس فيهم وفيمن وقت عليهم الجزية أن يكتب على الفقير منهم كذاء ولا يكون 
أقل من دینار. .۰ اه. وهذا كله يؤكد إيجاب الجزية على الفقير عند الإمام 
الشافعي رحمه الله. انظر: الأم (1948/5, ٩0۲۰۲-۲۰۱‏ المهذب (894/17)؛ 
الإفصاح (۲۹۳/۲)؛ حلية العلماء (148/1)؛ الوجيز (۱۹۸/۲)؛ مختصر المزني 
(ص ۲۷۷)؛ المغني (004/8)؛ الإنصاف (۲۲4/4)؛ بداية المجتهد 
(404/۱)؛ شرح الزقاني (57/7١)؛‏ البناية (١/٠٠۸)؛‏ تحفة الفقهاء 
(۵۲۸/۳)؛ حاشية ابن عابدين (؛ /۱۹7). 


-]١9/184[‏ قال أبو سحاق الشيرازي : «فإن مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط 
ماوجب. لأنه عوض عن الحقن والمساكنة» وقد استوفي ذلك فاستقر عليه 
العوض» كالأجرة بعد استيفاء المنفعة. 

فان مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه شيء. 
لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة. والثاني : وهو 
الصحيح» أنه يلزمه من الجزية بحصة مامضی, لأنها تجب عوضاً عن الحقن 
والمساكنة» وقد استوفی البعض فوجب عليه بحصته كما لو استأجر عيناً مدة 
واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين». اه. والقول بعدم سقوط الجزية 
لم ينفرد به الإمام الشافعي فقط» بل قاله أبو ثور وابن المنذر وأحمد على رواية. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بسقوطهاء لأنها عقوبة فتسقط بالموت = 


۱۷۷ 


مضی قبل موته» إل الشافعي رضي الله عنه» فإنه أخذها من ماله. 
[۲۰/۱۸] - وأجمعوا أن (من)( لم یود الجزية من أهل الذمة حتى 
(1) زيادة من المحقق لإتمام المعتن. 
= كالحدود» ولانها تسقط بالإسلام فتسقط بالموت كما قبل الحول. 
راجع: المهذب (۳۲۲/۲): المغني (۵۱۲-۰۱۱/۸)؛ الإفصاح 
(۲۹۳/۲)؛ الإنصاف (٤/۲۲۸)؛‏ حلية العلماء (۷۰۲/۷- ۷۰۳)؛ تحفة الفقهاء 


(۰۳۰/۳)؛ بدائع الصنائع (/7/1١1١)؛‏ حاشية الدسوقي (۱۸۰/۲)؛ اللباب في 
شرح الكتاب (۲۷۳/۳)؛ حاشية ابن عابدين (5/ 5١١‏ ١١5؟).‏ 


[۲۰/۱۸۵]- ذهب أبو حنيفة إلى القول بأن مضي الحول ودخول حول جديد 
يعتبر مسقطاً للجزية بعد وجوبهاء وذلك نخلافاً لأبي يوسف ومحمد صاحبي 
أبي حنيفة» فإنهما قالا: لا تسقط. وهو قول جماهير أهل العلم. 

وجهة نظر أبي حنيفة» أن الجزية إنما جعلت لحقن الدم في المستقبل» فإذا 
صار دمه محقوناً في السنة الماضية فلا تؤخذ الجزية لانعدام الحاجة إلى ذلك» كما 
إذا أسلم أومات تسقط عنه الجزية لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية كذا هذا. 

ووجهة نظر الجمهور: أن الجزية أحد نوعي الخراج. فلا تسقط بالتأخير إلى 
سنة أخرئ, استدلالاً بالخراج الآخر وهو خراج الأرض» وهذا لأن كل واحد منهما 
دين فلا يسقط بالتأخير كسائر الديون. 

راجع: المغني (217/8)؛ الإفصاح (۲۹4/۲)؛ حاشية ابن عابدين 
١ - ۲۱۰۱/۶(‏ البناية (۸۳۱/۵)؛ تحفة الفقهاء (0۲۹/۳)؛ بدائع الصنائع 
(۱۱۳/۷)؛ اللباب في شرح الکتاب (۲۷۳/۳)؛ المهذب (۳۲۲/۲)؛ وجاء في 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۱۸۰/۲) ما نصه: «قال القاضي أبو الولید: 
ومن اجتمعت عليه جزية سنین. فان كان ذلك لفراره منها أخذت منه لما مضئ» 
وان كان معسراً لم تؤخذ منه. ولا یطالب بها بعد غناه». اه. 


۱۷۸ 


یه ال وتات لحرت اعد ها ا تام إل آنا جرف رفن الله 
عنه» فإنه أسقطها عنه بدخول الثائية . 


۲۱/۱۸7 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق٩)‏ عبداً له كتابياً وجبت عليه 
الجزية› ولم یمنع من ذلك إسلام مولاه» إل مالکا رضى الله عنه فإنه قال: 
لا جزية عليه . 


۲۲۲/۱۸۷ - وأجمعوا أن الجزية على كل كتابى ‏ وان كان إنما دان بدينه 


. في الأصل : (عتق) والصواب ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 


53 جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: «اعلم أن العبد الكافر إذا عتق 
لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب» وهذا تضرب عليه الجزية لأنه كواحد م 
سواء أعتقه حربي أوذمي أو مسلم» وإما أن يعتق بدار الإسلام» وهذا إذا أعتقه 
مسلم لا تضرب عليه إلا إذا حارب وأیس وان أعتقه ذمي مت بت اه ينها 
لسیده» . اه. هذا قول الامام مالك والشعبي ورواية مرجوحة عن الامام أحمد. 


وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد على الراجح من مذهبه 
إلى القول بلزوم الجزية عليه» وهو قول عمر بن عبد العزیز وسفیان والليث 
وابن لهيعة» وذلك لانه حر مكلف موسر من أهل القتل» فلم قر في دارنا بغير جزية 
کالحر الأصلي » إذا ثبت هذا فان حکمه فیما یستقبل من جزیته حکم من بلغ من 
صبیانهم أو آفاق من مجانینهم على ما مضی . راجم : حاشية الاسوقي (۱۷۹/۲)؛ 
المغني (5۱۲/۸)؛ حلية العلماء (۷۰4/۷)؛ المه ذب (۲۲۳/۲)؛ الا نصاف 
( /۲۲۶). 


[۲۲/۱۸۷]- قال الشافعي رحمه الله في الأم : «فکل من دان ودان آباژه آودان 
بنفسه وان لم يدن آباژه دين أهل الكتاب أي كتاب كان قبل نزول الفرقان» وخالف = 


۱۷۹ 


بعد نزول الفرقان ‏ إلا الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: لا جزية الا أن 
يكون قد دان أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان. 


دين أهل الأوثان من قبل نزول الفرقان» فهو خارج من أهل الأوثان» وعلى الامام 
إذا أعطاه الجزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربياً كان أوعجمياًء وكل من دخل عليه 
الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب ممن كان عربياً أوعجمياً فأراد أن تؤخل منه 
الجزية ويقر على دينه أويحدث أن يدين دين آهل الكتاب فليس للامام أن يأخذ منه 
الجزيةء وعليه أن يقاتله حتئ يسلم كما يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا». اه. 
انظر: الام ۷4/5( وراجع أقوال أهل العلم في : المغني (4۹۹/۸)؛ حلية 
العلماء (۷/۷٩1)؛‏ مختصر المزني (ص ۲۷۹ - ۲۸۰)؛ الانصاف (۲۱۹/4)؛ 
المهذب (۳۲۱/۲)؛ تحفة الفقهاء (077/7)؛ المدونة .)4١5/١(‏ 


۱۸۰ 


1١6‏ «باب ادود(۱)» 


۱/۱۸۸]- / وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة. إلا (۳۲/ب] 
ابن أبي لیلی رضي الله عنه» فإنه قال: تضرب قائمة 


[۲/۱۸۹]- وأجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائماً. 


)١(‏ جمع حدء والحد في اللغة: الفصل بين الشیئین لثلا يختلط أحدهما بالاخره 
والحد: المنع؛ ومنتهى كل شيء حده» وحددت الرجل: أقمت عليه الحد. من 
اللسان مادة «حدد»» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۷۳)؛ طلبة الطلبة (ص ۷۲). 
وفي الاصطلاح : عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقاً لله عز وجل . 
انظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۷۳)؛ التعريفات للجرجاني (ص ۷)؛ البناية 
(۳۶۳/۵). 


۸7 ۲۲/۱۸۹1 - جماهیر أهل العلم على القول بأن المرأة تضرب في 
الحد جالسة» منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وذلك لما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً في الحده. ولأن المرأة 
عورة وجلوسها أستر لهاء وتشد علیها ثیابها لثلا ینکشف شيء منها. 

وخالف في ذلك أبو یوسف وابن آبي لیلی فقالا: تضرب المرأة قائمة. 

نقل هذا الخلاف آبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له ثم قال: «قال 
أبوجعفر ‏ في حديث ابن عمر رضي الله عنه في رجم النبي بل البهودیین» رأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ‏ وهذا يدل على أن الرجل كان قائماً 
والمرأة قاعدة» . اه. أما الرجل فجماهير أهل العلم على القول بأنه يضرب ا 


۱۸۱ 


[۳/۱۹۰] - وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحداً في 
المسجد» a‏ 


ولم آز خلافاً فيه سوى ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه أنه 
يجلد المحدود ددا على الأرض في سائر الحدود. وفي التعزير قائماًء وكذلك 
ما نقل عن الإمام مالك من أنه يرى أن الرجل والمرأة سواء في إقامة حد الجلد 
علیهما جلوساً. 

ولعل مستندهما في ذلك ما روي عن علي كذلك أنه آتي برجل في حد 
فضربه ‏ وعليه كساء له قسطلاني ‏ قاعدا. وكلا الأثرين عن علي رضي الله عنه 
في مصنف عبد الرزاق (۰۳۷۳/۷ ۰۳۷۲ أما ابن حزم في المحلى فقد قال: «فإذ 
لا نص في شيء من هذا ولا إجماع» فقد أيقنا أن الله تعالى لو آراد أن يكون إقامة 
الحد على حال لا یتعدی من قيام أو قعود» أوفرق بين رجل وامرأة لبينه على لسان 
رسوله عليه السلام» فصح أن الجلد في الزنا والقذف والخمر والتعزير يقام كيف 
ما تيسر على المرأة والرجل قياما وقعوداء فان امتنع آمسك. ون دفع بيديه الضرب 
عن نفسه مثل أن یلقی الشيء الذي يضرب به فيمسكه أمسكت یداه». اه. من 
المحلى »)١154/1(‏ وانظر أقوال أهل العلم في : المغني (۰۳۱۳/۸ ۳۱۵)؛ 
الإفصاح (۸/۲٤۲)؛‏ التفريع (۲۲۷/۲)؛ المنتقى (47/1١)؛‏ تفسير القرطبي 
(151/15)؛ فتح الباري (۱۳۹/۱۲)؛ البناية (۳۱۹/۵)؛ بدائع الصنائع 
(1۱/۷)؛ تحفة الفقهاء (۲۲۱/۳)؛ اللباب في شرح الکساب (۷۸/۳)؛ نيل 
الأوطار (۲۸۲/۷)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۰۹۲)؛ 
المدونة (40۱/4)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۶۷/۱)؛ مختصر الطحاوي 
(ص ۲۱۶). 


[۳/۱۹۰]- لا تقام الحدود في المساجد. وهذا على مذهب عكرمة ومالك 
والشافعي وأحمد واسحاق واللعمان وابن الحسن . دلیلهم حدیث حکیم بن حزام : 
«آن رسول الله کل نھی أن يستقاد في المسجد. وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه 


1A۲ 


37 وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد ‏ وان 


د الحدوده ولأن المساجد لم تبن لهذا إنما بثیت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله 

تعالى . 

قال أبو بكر ابن المنذر: «وقد روينا عن الشعبي أنه ضرب يهودياً حداً في 
المسجد. وبه قال ابن أبي ليلى) . اه. 

وما روي عن الشعبي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۲۳/۱۰ وأما قول 
ابن أبي ليلى فقد أخرجه عنه ابن حزم في المحلى وأبو جعفر الطحاوي في 
اختلاف الفقهاء له ثم قال: «وقال مالك: لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة 
أسواط ونحوها وأما الضرت الموجع والحد فلا يقام في المسجد». اه من 
اختلاف الفقهاء . 

انظر تفصيل المسألة في : المغني (17/8”)؛ الاشراف على مذاهب أهل 
العلم 2 رقم (۱۱۰۲)؛ المحلى ۲۱۲۰/۶ (۱۲۳/۱۱- ۱۳4)؛ بدائع 
الصنائع (۷/٠٠)؛‏ الأم (۳/۷١۱)؛‏ المدونة (80/4")؛ اختلاف الفقهاء 
للطحاوي .)۱٤۹/۱(‏ 


[۱-- قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في المملوك يقر بالحد: «قال 
أصحابنا: إقراره بما يوجب الحد جائز» وهو قول مالك وعثمان البتي والثوري 
والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي, قال أبوجعفر: وسمعت ابن أبي ليلى 
عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع عن الحسن عن زفر في إقرار العبد بقتل 
العبدة أو بما سواه ما لوعلم كانت العقوبة عليه في يديه» أن إقراره بذلك غير 
مقبول على مولاه إذا كذبه فيه. 

قال أبو جعفر: وما أعلم أحداً من المتقدمين وافق زفر على ذلك غير 
عمرو بن دینار» وقد روي عن علي رضي الله عنه أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين 
فقطعه» وأن عبدا أقر عنده بالزناء فردده أربع مرات فجلده خمسين» وعن عائشة = 


۱۸۳ 


كذبه فيه مولاه » الا عمرو بن دينار وزفر بن الهذيل رضي الله عنهماء فإنهما 
قالا: إن كذبه فيه مولاه لم يُحَدٌ إلا بينة. 


[؟14/ه]- وأجمعوا أن من وطىء جارية لامرأته وقال: ظننتها تحل» لما 


رضي الله عنها مثله في قطعه بافراره بالسرقة ولم يرد عن غيرهما من الصحابة 
خلافه» . اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۵۰/۱ -۱۵۱). 

وقال ابن قدامة في المغني : «وأما العبد فیصح [قراره بالحد والقصاص فیما 
دون النفس» لأن الحق له دون مولاه». ثم قال: «وأما إقراره بما یوجب القصاص 
في اللفس. فالمنصوص عن آحمد أنه لا يقبل» ویتبع به بعد العتق. وبه قال زفر 
والمزني وداود وابن جرير الطبري لأنه يسقط حق سيده بإقراره» فأشبه الإقرار بقتل 
الخطأء ولأنه متهم في أنه يقر لرجل ليعفو عنه» ويستحق قى أخذهء فيتخلص بذلك 
من سیده . 

واختار أبو الخطاب أنه يصح إقراره به» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي. لأنه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس». اه من 
المغني (۱۵۱/۰- ۱۵۲)؛ وانظر: المحلى ۲۱۸۱/۲ (١١/۷١٠)؛‏ المهذب 
(1۳۹/۲). 


[۱۹۲/]- قال ابن قدامة: «إذا وطیء جاربة امرآنه باذنها فانه یجلد مائة ولا 
برجم إن كان ثيبأء ولا يغرب إن كان بكرأًء وان لم تكن أحلّتها له فهو زان حکمه 
حكم الزاني بجارية الأجنبي» وحكي عن النخعي أنه يعزر ولا حد علیه لأنه 
يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتها. 

وعن عمر وعلي وعطاء وقتادة والشافعي ومالك أنه كوطء الأجنبية» سواء 
أَحلتها له أو لم تحلهاء لأنه لا شبهة له فيهاء فأشبه وطء جارية أخته ولأنه إباحة 
لوطء محرمة عليه فلم يكن شبهة كإباحة سائر الملاك. 

وعن ابن مسعود والحسن: إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها وتعتق» فإن 


۱۸ 


بيني وبين سيدتها من النكاح» لم يحد بذلك» إلا زفر بن الهذيل رضي الله 
عم قانه قال يسنا ذلك 


[۲۱/۱۹۳ - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث()» وحلف ما أراد 


6 الخنثى : الذي لا يخلص لرجل ولا أنثى» والخنثئ : الذي له ما للرجال والنساء 
جم جميعاً. والانخناث : التشني والتكسّر. وانخنث: تثنئ وتكسّرء والمخنث من ذلك» 
للينه وتکسره وهو الانخناث والاسم: الحْنْث» وتخنث الرجل: إذا قعل فغل 
المخنث. 5 اللسان مادة «خنث» أنيس الفقهاء (ص 55١)؛‏ المفرب 
(۲۷۲/۱). 


كانت طاوعته فعليه غرم مثلها ويملكهاء لأن هذا يروى عن النبي يلو وقد رواه 
ابن عبد البر وقال: حديث صحيح». اه من المغني (۰)۱۸۱/۸ 

هذا وقد نص الحنفية على أنه لو قال: ظئنت أنها تحل لي لا یحد. لوجود 
الشبهة في الفعل» ولو قال : علمت أنها علي حرام يجب أن يحد لانتفاء الشبهة. 

هذا وقد نص الإمام أبوجبير الطحاوي على قول زفر فقال فيمن زنئ بجارية 
امرأته : وقال هشاب ال زفر - عليه الحد» إل أن يقول: ظنئت أنها تحل لي 
فلا يحد ولا يثبت النسب. وقال زفر: یحد في الوجهین جمیع وقال مالك : یحد» 
وقال الأوزاعي : : يجلد مائت وقال الشافعي: : إذا قال: ظننت آنها نحل لي : عزر 
ولم یحد. وان قال: علمت آنها علي حرام خل» . اه من اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (۱ /۰)۱۰۱ وانظر: البناية (۳۹6/۰)؛ مجمع مجمع الأنهر (۵۹۳/۱)؛ 
الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۱۰۷)؛ الافصاح (۲46/۲)؛ نيل 
الأوطار (۲۹۰/۷)؛ مصنف عبد الرزاق (۳۶۲/۷- ۳45)؛ المدونة (۳۸۸/4)؛ 
المنتقی (۱۵۰/۷)؛ الام (۱۸۳/۷)؟ سنن الترمذي (۰4/1- ۵۵)؛ معاني الآثار 
(۱۶/۳). 


1A0 


۳۳1 


قذف۱» لم يُحَدَ وَعُرّر/ » إلا آبا حنيفة رضي الله عنه» فقال: يحد له 
بذلك . 
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(۳ 


قَذّف بالشيء يُقذِف قَذْفاً فانقذف: رمئ» والتقاذف: الترامي . 

قال في المطلم: «أصل القذف: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزنا 
ونحوه من المكروهات». اه. 

وقال ابن قدامة: «القذف: هو الرمي بالزناء وهو محرم بإجماع الأمة» والأصل في 
تحريمه الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالی : #والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولثك هم 
الفاسقون» وقوله و : «اجتنبوا السبع الموبقات, ومنها: وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». متفق عليه وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف 
المحصن إذا كان مکلفا». اه. 

راجع : لسان العرب مادة «قذف» المطلع (ص ۲۷۱)؛ النهاية (4 /۲۹)؛ المغني 
(۲۱۵/۸) البناية ره /4۷۹). 

العزر: اللوم» وغره يَعزِرُه عزرا. وغژره: رده. والعزر والنَعْزِير: ضرب دون الحد 
لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. والعزر: التوقیف على باب الدین. 
والتعزیر: التوقیف على باب الفرائض والأحکام؛ وأصل التعزیر: التأدیب ولهذا 
یسمی الضرب دون الحد تعزيراً. وعَرَرّه: عظمه وقخمه, والعزُر: النصر بالسیف. 
قال صاحب أنيس الفقهاء: «وهو في الشرع : التأدیب دون الحد». 

راجم : اللسان مادة «عزر». آنیس الفقهاء (ص ؛۱۷)؛ المطلع (ص ٤۳۷)؛‏ 
التعریفات للجرجاني (ص ۵۵)؛ النهاية (۲۲۸/۳)؛ المخني (۳۲/۸)؛ حاشية 
ابن عابدین ( /۵۹). 


= لآخر: يا مخنث» وحلف أنه لم يرد بذلكث قذفل سوی رواية عن الامام مالك في آن 
اليمين إنما تقبل من القاذف إذا كان المقذوف فيه لين واسترخاء وتأنیث والاً فلا 
تقبل يمينه ويحد حد القذف. وكذلك رواية مرجوحة عن الإمام أحمد أنه قذف 


۱۸۹ 


[۷/۱۹4] - وأجمعوا عن سن أن ذا الهيفة فى حسبه ودينه» إذا أت 


صريح يجب به الحد. 

قال في المدونة: «وقال مالك في رجل قال لآخر: يا مخنث: إنه يجلد الحد 
إن رفعه إلى الامام» الا أن يحلف ‏ القائل يا مخنث - بالله أنه لم يرد بذلك قذفاًء 
فإن حلف عفي عنه بعد الأدب ولم يضرب حد الفرية». ثم قال: «وقال سحنون: 
وقد ذكر بعض الرواة عن مالك أن القاذف إنما تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك 
قذفاً إذا كان المقذوف فيه تأنيث ولين واسترخاء» فحينئذ يصدق ويحلف أنه لم يرد 
قذفاً وإنما أراد تأنيشه ذلك. وأما إذا كان المقذوف ليس فيه شيء من ذلك ضرب 
الحد ولم تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفاًء وهو عندي أفضل من رواية 
ابن القاسم». اه. 

وقال ابن قدامة: «فلو قال لرجل: يا مخنث, وفسره بما ليس بقذف فلا حد 
عليه . 


وحکی آبو الخطاب رواية آخری: أنه قذف صريح ويجب به الحد» 
والصحيح الأول». اه. 

وكتب الحنفية التي تحت يدي تنص على أن فيه التعزير وليس الحد. 

راجع : البناية (۵۱۷/۵)؛ حاشية ابن عابدين (19/54)؛ مجمع الأنهر 
(١/٠1۱)؛‏ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۲۳۷)؛ اختلاف 
الفقهاء للطحاوي (1١/117١)؛‏ المغني (۲۲۲/۸)؛ الإنصاف (۲۱۷/۱۰)؛ المدونة 
(۳۸۷/4)؛ شرح الزرقاني (4/١4)؛‏ المحلى ۲۲۳٣/۲‏ (۲۸۵/۱۱). 
[۷/۱۹6] - أصل المسألة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يك قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». الذي أخرجه أحمد 
في المسند (5/١18١)؛‏ وأبوداود في سننه (۱۳۳/4)؛ والدارقطني في سننه 
(۰)۲۱۷/۲ هذا وقد روي الحديث من طرق كثيرة فیها مقال وضعف . يقول = 


۱۸۷ 


مايوجب عليه التغرير» ولا يبلغ حداً واجباًء ولم يكن له خلقاء أنه يقال 
ویعفی عنه» 1 مالکا رضى الله عن فإنه قال: يُعزّر ولا یقال"). 


)١(‏ أقاله بقیله إقَالّة وتقایلا: إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالکه والثمن إلى 
المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو کلاهما. ويقال: آقال الله فلاناً عشرته: بمعنی 
الصفح عنه» وفي الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». وأقال الله عثرتك 
وأقالكها. اه. من اللسان مادة «قیل). 


ابن حزم في المحلى : «وأحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن مهدي فهو جيد 
والحجة به قائمة). اهب. 

قال الشوكاني : «وحديث عائشة فيه دليل على أنه يشرع إقالة آرباب الهيئات 
إن وقعت منهم الزلة نادراً» والهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته» ومراده: أهل 
الهيئات الحسنة. والعشرات: جمع عثرة» والمراد بها: الزلة. قال الشافعي : 
وروي : الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم 
الزلة. وقال الماوردي في تفسير العثرات المذكورة وجهان: أحدهما: الصغائر. 
والشاني : أول معصية رل فيها مطيع. والمراد بقوله: الا الحدود. أي: فإنها 
لا تقال» بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الامام» وأما قبله فيستحب 
الستر مطلقا لما في حدیث: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة». اه 
من نيسل الاوطار (۳۱۲/۷)؛ وان‌ظر: المهذب (۳۷۰/۲)؛ المحلی م/۲۳۰۱ 
(401-01/۱۱)؛ بذل المجهود ,)7”١5-716/١1(‏ هذا وقد رأيت في 
المدونة خلاف ما نسبه المصنف إلى الإمام مالك حيث جاء في المدونة ما نصه: 
«فمن الناس من هو معروف بالأذى» فذلك ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة» وقد 
يكون الرجل تكون منه الزلةء وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الإمام ینظر في 
ذلك فإن كان شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في 
فضله وان كان شتماً خفيفاً فقد قال مالك : يتجافئ السلطان عن الفلتة التي تكون 
من ذوي المروءات». اه من المدونة (۰)۳۹۱/4 ولعل هذا المذكور رواية عن - 


۱۸۸ 


[۸/۱۹۰]- وأجمعوا أن العبد إذا قذف حراًء ثم ارتد() ولحق بدار 
الحرب» فسبي فصار عبدا خا خا (أنه لا يحد فی)(۲) ذلك القذف» إل 
مالکا رضی الله عله . 


[*4/۱۹] - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف» لم یسعه - فیما 


)١(‏ أي: المقذوف. محقق. 
(۷) زيادة من المحقق لاتمام المعنی . 
(۳) التقدیر: فانه قال: يحد. 


- الامام مالك لأن الامام آبا جعفر الطحاوي ذکر عن آشهب عن مالك أنه سثل: 
استمعت أن ذا الهيئة تقال عثرته؟ فقال: لم أسمعه» وهذا من الشیطان». اه. 
ولعل هذا رواية أخرى عن الامام مالك رحمه الله. انظر: اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (۱۱۱/۱). 
[8/16]- لم آعثر على خلاف في المسألة» وکل ما عثرت عليه هو أن الفقهاء 
متفقون على أن المقذوف لوارتد سقط الحد عن قاذفه ولو رجع إلى الإسلام. نص 
على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خلیل فقال: «فان ازندالم یحد قاذفه واو 
رجع إلى الاسلام». اه وجاء في المدونة: «قلت : أرأيت إن قذفت رجلا فارتد 
المقذوف ثم رجع إلى الإسلام فطلبني بالحد أتضربني له أم لا؟ قال: لا حد على 
قاذفهع». اه. ونقل عن الإمام الشافعي رواية في عدم سقوط الحد. 
انظر آقوال أهل العلم في : المدونة ٤(‏ /٦۳۹)؛‏ شرح الزرقاني (۸۰/۸)؛ 
المهذب (۳۰۰/۲)؛ حلية العلماء (۳۵/۸)؛ حاشية ابن عابدين (۰)61/4 أما 
المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم سبي هل يصح استرقاقه أم لا؟ راجع الإجماع رقم 
(۱۸۱). 
[4/۱۹] - قال الامام أبو جعفر الطحاوي : «قال مالك في رجل قال له رجل 
يازان» وهو يعلم من نفسه أنه زنى : انه يسعه أن یضرب القاذف ولا شيء عليه . 


۱۸۹ 


[۳۳/ ب] 


بینه وبين الله مطالبة القاذف بالحد في ذلك» لا مالكاً رضي الله عنه. فانه 
قال: ذلك واسع له 

[۱۰/۱۹۷]- وأجمعوا أن من قذف ميتأً» فجاء غريب لا قرابة بینه وبينه» 
يطلب أن يحده لذلك الميت» لم يحد له الا ابن صالح رضي الله عنه/ ع 
فإنه قال: يحد» وللناس جميعاً أن يطالبوا بذلك للمیت"). 


)۱( في الأصل : (الميت). ولعل الصواب ما آثبتناه 


قال أبو جعفر: لا یعلم هذا القول عن أحد غير مالك. 

وقد روی ابن المبارك عن فضیل بن غزوان عن عبد الرحمن بن آبي یعمر 
عن أبي هريرة قال: قال النبي كله : «من قذف مملوكاً بزناء أقيم عليه الحد يوم 
القيامة الا أن يكون كما قال». فدل على ماذکرنا». اه من اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (۱۱۸/۱ - ۱۹۹)؛ وانظر: المحلى ۲۲٣۹/۲‏ (۲۹۹/۱۱)؛ شرح 
الزرقاني .)٩۱/۸(‏ 
۷1 - جماهیر أهل العلم على القول بأن من قذف ميتاً وله ورثة أن لهم أن 
يأخذوا القاذف بحد القذف. وان کانوا اختلفوا في تحدید من يملك هذا الحق من 
الورثة. هل هم الأصول فقط أو الفروع فقط ‏ أو الأصول والفروع والحواشي . 

ای لان اسمن مالم ی قال أبو جعفر الطحاوي 8 «وقال 
الحسن بن حي : إذا قذف ميتاً أخذه بحده من طلبه وقام به من المسلمين». اه. 

وقال في المدونة : «أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة» 
فقام بحده رجل من المسلمين» آیمکن من ذلك أم لا؟ قال: لا». اه. 

راجع : اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۷۰/۱)؛ المدونة (4 /۳۸۹)؛ البناية 
(4۸7/۰)؛ المهذب (۳۰۲/۲)؛ حلية العلماء (4۳/۸)؛ مختصر الطحاوي 
(ص ۲۱۱). 


۱۱/۱۹۸ - وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لهاء وإنما 
الاختلاف في قوله للرجل : يا زائية» ا رح الأزدي» فانه فال: 


-]١1/194[‏ آما قول الرجل للمرأة: «يا زاني» فقد نقل الکاساني في البدائع 
الاجماع فيه على وجوب الحد وأما قوله للرجل: «يا زانية» فهو صریح في القذف 
عند جماهیر أهل العلم بدلیل أن ما كان قذفاً لأحد الجنسین كان قذفاً للآخرء 
كقوله : «زنيت» بفتح التاء وكسرها لهم جميعاء ولأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة 
إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمبيز بتاء التانيث وحذفها. 

ومن جهة أخرى فان الهاء قد تدخل في الكلام للمبالغة في الصفة. كما 
يقال: علامه» نسّابهء» ونحو ذلك» فلا يختل به معنى القذف يدل عليه أن حذفه 
في نعت المرأة لا يخل بمعنی القذف. وذهب أبوحنيفة وأبويوسف ورواية عن 
الإمام أحمد إلى القول بأنه لا يعتبر قذفاًء لأنه قذفه بما لا يتصور فيلغوء ودليل عدم 
التصور أنه قذفه بفعل المرأة وهو التمکین لأن الهاء في الزانية هاء التأنيث» 
كالضاربة» والقاتلة» والسارقة. ونحوهاء وذلك لا يتصور من الرجل» بخلاف ما إذا 
قال لامرأة: «يا زاني» لأنه أتى بمعنى الاسم وحذف الهاء. وهاء التأنيث قد 
تحذف في الجملة کالحائض. والطالق. والحامل» ونحو ذلك والله أعلم. 

وأما ما ذكره المصنف عن أحمد بن محمد الأزدي (الطحاوي) فهو مخالف 
لما في مختصره حيث قال: «ومن قال لرجل يازانية لم پحد» ومن قال لامرأة 
يا زاني حد». اه من مختصر الطحاوي (ص ۲۸۱)؛ راجع أقوال الفقهاء في : 
المغني (۲۲۰/۸)؛ بدائع الصنائع (۷/٥٤)؛‏ حلية العلماء (5/8")؛ المهذب 
(۳۰۰/۲)؛ المحلى ۲۲٤۸/۲‏ (۲۹۸/۱۱)؛ تحفة الفقهاء (۲۲/۳ - ۲۲۵)؛ 
تکملة المجموع (۵۷/۲۰- 1۱)؛ المقنع (/۱۱۰)؛ المحرر ۲ /4۵)؛ 
الانصاف (۲۱۳/۱۰). 


۱۹۱ 


[۲۱۲/۱۹۹ - وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلا ومعه متا 
فقال : بعثني فلان فأخذته له من منزله» کول فلان» وليس يتعروت 
e‏ إلى فلان بذلك(۱) أو کان ا بذلكء» أنه لا يحد له لذلك» إل 
مالكاً رضي الله عنه» فانه قال: إن لم يكن معروفاً بالانقطاع إليه يحد له حد 
السرقة(). 


[۱۳/۲۰۰]- وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما یقطع فيه الواحد لو سرقه 


(۱) في الأصل: (ذلك). 
(۲) السرقة: أخذ ما ليس له مستخفياء هذا هو حقيقته لغة» 
وفي الشرع : أخذ النصاب من الحرز على استخفاء. 
والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». 
ومن السنة ما روت عائشة أن رسول الله بي قال: «تقطع اليد في ربع دینار 
فصاعداً». وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة. 
طلبة الطلبة (ص 756)؛ المغني (۲2۰/۸)؛ البناية (ه/۵۲۷). 


[۱۲/۱۹۹- نص على ذلك في المدونة حيث قال: «ولقد سألنا مالکاً عن الرجل 
يلقئ من جوف الليل ومعه المتاع فيؤخذ فيقول: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له 
المتاع قال مالك: أرى أن ينظر في ذلك. فإن كان الرجل الذي معه المتاع يعرف 
له انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما قال لم یقطم» وان لم یعرف منه مثل ما ذکرت 
لك قال مالك : رأیت آن تقطع يده ولا يقبل». اه من المدونة (۱۲/4 - ٩4۱۳‏ 
وانظر: المنتقی (۱1۵/۷)؛ شرح الزرقاني (4۷/۸)؛ الاشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم .)٩۵۲(‏ 


[۱۳/۲۰۰]- اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» ویحصل لكل 
واحد نصاب أن على کل واحد منهم القطع . 


۱۹۲ 


وحده لا آکثر۱) منه لم یقطع واحد منهم › إل مالكاً رضي الله عنهء فإنه 
قال : یقطعون جميعاً/ فیه. 


۰ وأجمعوا آن من سرق ولا یمین له لأنها ذهبت في قصاص‎ SHAT 
في الأصل: (لأكثر منه)» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )١( 


واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب. فقال أبو حنيفة والشافعي وسفيان 
الثوري وإسحاق: لا يقطعون بحال. 

وذلك لأن كل واحد يقطع بجنایته. والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب؛ 
ولم یوجد . 

وقال مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله: بقطع الکل لأن سرقة النصاب فعل 
یوجب القطع » فاستوی فيه الواحد والجماعة کالقتصاص . 

واشترط الامام مالك لذلك أن يكون المسروق مما یحتاج إلى تعاون عليه 
فإن كان مما يمكن للواحد الانفراد بحمله ففيه قولان وإذا انفرد كل واحد منهم 
بشيء آخذه لم يقطع احد منهم» الا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباًء ولا يضم إلى 
ما أخرجه غيره. 

أما الإمام أحمد فلم يفرق بين ما يحتاج إلى تعاون في حمله كالساجة 
وغيرهاء أو كان شيئاً خفيفاً كالثوب ونحوه» وسواء اشترکوا في إخراجه من الحرز 
دفعة واحدة أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء فصار مجموعه نصابا. 

راجم: الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤٤4)؛‏ المغني 
(۲۸۲/۸)؛ الإفصاح (۲۵۰۲/۲)؛ شرح الزرقاني (45/4)؛ المنتقى (۱۷۸/۷)؛ 
الم (49/5١)؛‏ المهذب (05/7”)؛ البناية  078/4(‏ 014)؛ مجمع الأنهر 
(١515/1)؛‏ حاشية ابن عابدين (۸۹/4)؛ الانصاف (۲۱۷/۱۰)؛ المدونة 
(1۱۳/۶ - 5١:1)؛‏ حلية العلماء (9/8ه  .)5١‏ 


] 


17 جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن سرق وليس له يمين» قال: قال = 


۹۳ 


أومن السماء - قطعت رجله اليسرىء الا مالكاً رضي الله عنهء فان قال: 
تقطع يده اليسرى. 

[۱6/۲۰۲]- وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحياناًء ويفيق أحياناً إذا 
سرق في حال جنونه لم يقطع» وإذا سرق في حال إفاقته قطع, لا الأوزاعي 
رضى الله عنه فانه قال : لا يقطع في واحدة من حاليه جميعا. 


مالك: تقطع رجله الیسری, ولم أسمعه أنا منه» ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك 
ممن أثئق به أنه قال: تقطع يده الیسری. وقد كان وقف على قطع رجله بعد ما قاله 
ثم قال: تقطع اليد وقوله في الرجل أحب إلي» وهو الذي آخذ به». اه والذي 
نص عليه الزرقاني في شرحه على مختصر خليل أن المذهب هو القول بقطع الرجل 
الیسری. وهو قول جماهير أهل العلم وهو الذي أخذ به ابن القاسم. وهو أقوى 
من القول بأن الإمام مالك أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده 
البسرى. حيث أن هذا ضعيف. 

وجماهیر أهل العلم على القول بأن من سرق ولا یمین له تقطع رجله 
الیشرین: 

راجع آقوال آهل العلم في : المغني (۲۲۲/۸)؛ الانصاف (۲۸۲/۱۰)؛ 
ال فصاح (۲۱۰/۲)؛ المدونة (4۲۰/4)؛ شرح الزرقاني (۹۳/۸٩)؛‏ المنتقی 
(۱0۷/۷)؛ المهذب (۳۰۳/۲)؛ حاشية ابن عابدین (۱۱4/4)؛ مجمع الأنهر 
(1۲۳/۱). 


1" - قال في المدونة: «آما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هولاء 
في قول مالك وأما الذي يجن ویفیق» فان سرق في حال إفاقته فانه يقطع. وان 
سرق في حال جنونه فلا قطع». اه من المدونة )5١!/5(‏ وانظر: المهذب 
(۳۰4/۲)؛ شرح الزرقاني (1/8١1)؛‏ المغني (۸/٤۱۹)؛‏ البناية -٥۲۸/١(‏ 
۵٩‏ مصنف عبد الرزاق -594/1١(‏ ۷۰). 


۱۹ 


[۲۱۱/۲۰۳ - وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاهء أوزوج 


70 - قال ابن المنذر في كتاب الإشراف له: «واختلفوا في عبد الرجل 
يسرق من مال زوجته» أوعبد المرأة يسرق من مال زوجها: 

ففي قول الشافعي : لا قطع على واحد منهماء وقال مالك: على كل واحد 
منهما القطع » قال أبو بکر : قول مالك صحيح». اه. 

هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة علی التفرفة بين البیت المحجور على 
الخادم دخوله وبين غيره» فقال بالقطع في الأول دون الثاني . 

قال في المدونة: «وکذلك خادمها إذا سرق من مال السزوج» من بيت 
الزوج» وقد حجر عليه أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته 
علیهم قطعوا ایضاء . اه. 

جماهیر أهل العلم إلى القول بعدم مستشهدین بماورد عن 
فقال : اقطع يد هذا فإنه 57 فقال له عم : ماذا سرق؟ فال سرق مرآة لامرآتي 
تهنا شون فرعا فقال عمر: آرسله فليس عليه قسطع؛ > خادمكم سرق 
متاعکم) . اه. 

وهذه المسألة مبنية على حكم سرقة الزوج من مال زوجته وبالعكس» قال 
الإمام الشافعي في الام : «أرى - والله أعلم ‏ أن لا یفطع الرجل لامرآته» ولا 
المرأة لزوجهاء ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شیف للأثر 
والشبهة) . اه. وهو قول عامة الفقهاء . 

راجع أقوال الفقهاء في: الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(١1١٠)ء‏ المهذب (۳۱۱/۲)؛ الأم (١/١١٠)؛‏ المنتقئ ۰۱۸۰/۷ 185)؛ 
شرح الزرقاني (4/١٠٠)؛‏ المدونة (518/85)؛ البناية (01۸/۰)؛ مجمع الأنهر 
(۱۳۲۰/۱). 


۱۹۵ 


1 /ب] 


مولاته, من بيت أذن له في دخولهء أولم يأذنا له فيه لم يقطع. الا مالک 
رضي الله عنه وقد روي مثله عن الشافعي» أنه إن أذنا له في دحوله 
لم يقطع. وان كانا لم يأذنا له فيه قطع . 

[ ۲۱۷/۷۲۰ - وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع 
يقطم» الا أبا حنيفة رضي الله عنه. فانه قال: لا يقطع فيه. 


[۱۸/۲۰۵]- وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل کمه» فَطَرَّمَا(') رجل؛ 


۰ رو 2 
من اللسان مادة «طرره وانظر: المطلع (ص ۵ النهاية (۰)۱۱۸/۱ مادة 
«طرر». 


-]١7/704[‏ جاء في البناية للبدر العيني : «ولا قطع أيضاً في سرقة المصحف» 
وان كان عليه حلية, لان الآخذ یال في أخذه للقراءة والنظر فيه» وبه قال أحمد 
في رواية» ولأن المصحف لا مالية له على اعتبار المكتوب, لأن معنی المالية فيه 
تبع لا مقصود. وإحراز المصحف لأجل المكتوب لا لأجل الجلد والأوراق». اه. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بقطع يد سارق المصحف إذا كانت 
قيمته تبلغ ما يقطع فيه» وذلك لعموم قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیهمای ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصاباً فوجب القطع بسرقته ككتب الفقه. 

راجع أقوال أهل العلم في : البناية (6048-5141//5)؛ مجمع الأنهر 
(5117/1)؛ حاشية ابن عابدين (4۳/4)؛ المغني (۷/۸٤۲)؛‏ الإفصاح 
(555/5)؛ الإنصاف (۲۵۹/۱۰)؛ حلية العلماء (1۹/۸)؛ الاشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (۰)۹1۸ مختصر المزني (ص 558)؛ الأم (41//5١)؛‏ المدونة 
(418/5)؛ بداية المجتهد (40۱/۲)؛ المحلی ۲۲۷۳/۲ (۳۳۷/۱۱). 


[۱۸/۲۰۵] قال ابن عابدین في حاشیته: «قال في غرر الأذكار: اعلم أن الصرة 


۱۹۹ 


فلع كما بقطع افيه لو صرها من خارج كم ويجعل في ذلك كأنها في كمه 
بلا صر منه لهاء وذلك مما يقطع فيه بالإجماع. إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي 
رضي الله عنه» فانه قال: لا يقطع إذا كان الصّرذا» من داخل الکم. 
[۱۹/۲۰۰]- وأجمعوا أن من سرق متاعاً قد قطم فيه مرة قبل ذلك قطع فيه 
أيضاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانياً استحساناً9©. 


)١(‏ في الأصل: (في الصر) ولعل حذف «في» هو الاصوب. 
(۲) في الأصل: (استحبابا) وهو خطأ. 


إن جعلت نفس الكم» فاما إن جعل الدراهم داحل الكم والرباط من خارج؛ 
أو بالعكس» وعلى التقديرين» فإما إن طرٌ أو حل الرباط. 

فان طرّ والرباط من خارج فلا قطع» وان طرٌ والرباط من داخل» بان أدخل 
يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع. للأخذ من الحرز. 

وان حل الرباط وهو خارج قطم. لأنه حينئذ لا بذ أن يدخل يده في الكم 
فياخذ الدراهم . 

وان حل الرباط وهو داخل لا يقطع» لأنه لما حل الرباط في الكم بقي 
الدراهم خارج الكم وأخذها من خارج . 

وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة يقطع في الوجوه كلهاء لأن الكم 
حرز». اه. ولم أعثر على من نسب القول إلى الحسن بن زياد. 

راجع : حاشية ابن عابدين (/۱۰۱)؛ البناية (۵۸۱/۵--۵۸۲)؛ مجمع 
الأنهر (1۲۲/۱)؛ مصنف عبد الرزاق (۲۱۵/۱۰)؛ المدونة (85/١57)؛‏ المغني 
(۲۵۱/۸)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)٩۸6(‏ 


[۱۹/۲۰۰]- جماهیر أهل العلم على القول بان من سرق متاعاً قد قطع فيه قبل = 


۱۹۷ 


[۲۲۰/۲۰۷ - وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه» وهو 


- ذلك أنه يقطع ثانية: وذلك أخذاً من عموم الآية: «والسارق والسارقة. ۰ وعموم 
قوله َة : «إذا سرق السارق فاقطعوا يدم. فان عاد فاقطعوا رجله. . .»۰ من غير 
وذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه لا يقطع ات انا والقياس أنه يقطع . 
دليل أبي حنيفة : أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل» وصار كما إذا 
قَذَفَ المحدودُ في القذفٍ المقذوف الأول بالزنا الأولرء فإنه لا يحد نظراً إلى 
عرايته عن مقصود الإقامة. وهذا كله فيما لو بقيت العين المسروقة على حالهاء أما 
إذا تغيرت عن حالها مثل أن تكون غزلا فسرقه وقطع به» ثم نسج فعاد فسرقه قطع» 
راجع أقوال أهل العلم في : البناية (0477/05--054)؛ مجمع الأنهر 
(1۱۹/۱)؛ أحكام القرآن للجصاص (۳۰/۲)؛ المدونة (5/5١5)؛‏ حلية 
العلماء (75/4)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۹۵۵). 


۲/۷۰۷ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «أما التهم في السرقة وقطع 
الطريق ونحو ذلك» فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع 
إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه» وذلك أن الناس في التهم ثلاثة 
أصناف : 

صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهمء فهذا 
لا يحبس» ولا يضرب بل ولا يستحلف ‏ في أحد قولي العلماء ‏ » بل يؤدب من 
يتهمه فيما ذكره كثير منهم . 

والثاني : من يكون مجهول الحال» لا يعرف ببر ولا فجور فهذا یحبس حتى 
يكشف عن حاله. وقد قيل: يحبس شهرأًء وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي 
الأمر» والأصل في ذلك ما روى أبوداود وغيره: «أن النبي ول حبس في تهمة». = 


۱۹۸ 


منكرء لم يحبس لذلك, ولم يتهدد بالضرب. وان كان متهماً بالسرقات, إل 
الليث رضي الله عنه | 3 فإنه قال : پحیس ‏ ویتهدد ولا يسط عليه العذاب 
E‏ 


وقد نص على ذلك الأئمة» وذلك أن هذا بمنزلة ما لو ادعی عليه مدع » فانه يحضر 
مجلس ولي الأمر الحاكم بينهماء وان كان في ذلك تعويقه عن أشغاله. فكذلك 
تعويق هذا إلى أن يعلم أمره» ثم إذا سأل عنه ووجد باراً اطلق . 

وان وجد فاجراً كان من الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه 
السرقة قبل ذلك». أوعرف بأسباب السرقة» مثل أن يكون معروفاً بالقمار والفواحش 
التي لا تتأتی إلا بالمال ولیس له مال. ونحو ذلك فهذا لوث في التهمت ولهذا 
قالت طائفة من العلماء: إن مشل هذا یمتحن بالضرب. یضربه الوالي والقاضي 
كما قال آشهب صاحب مالك وغیره - حتی يقر بالمال. وقالت طائفة: یضربه 
الوالي دون القاضي - كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد» كما ذکره 
القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية» وهو قول 
طائفة من المالكية كما ذكره الطرسوسي وغيره. . .) اه. 

وقال في مكان آخر: «واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس 
أو الضرب: هل يسوغ ذلك؟ فمنهم من قال: يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه؛ 
مثل أن يخرج السرقة بعینها؛ ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم تقبل» بل يؤخذ به. 
وهذا فول آشهب في القاضي والوالي» وهوالذي ذكره القاضيان الماوردي 
وأبويعلى في الوالي. ومنهم من قال: لا بد من إقرار آخر بعد الضرب. ولذا رجع 
عن الاقرار لم يؤخذ به. وهذا قول ابن القاسم وکثیر من الشافعية والحنبلية 
وغیرهم) . اه من فتاوى شيخ الإسلام (۲۳۷/۳۶ و ٤۹/٣٥‏ ۰02۰1 وانظر: 
الانصاف (۲۱/۱۱)؛ حاشية الدسوقي (4 /۳6۵)؛ حاشية ابن عابدین (۸۷/4- 
۸ الأحکام السلطانية للماوردي (ص ۲۲۰)؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
(ص ۲۵۹)؛ تبصرة الحکام (۱5۷/۲)؛ معين الحکام (ص ۱۵۷)؛ المستصفی 
(۲۹۷/۱). 


۱۹۹ 


]/۳۵[ 


۲/۸1[ — وأجمع التابعون ورجل فبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله 
آن النباش() يقطع . 


)۱( تشن الشیء یبشه نبشاً: استخرجه بعد الدفن» و الموتی : استخراجهم 
والیٌاش: الفاعل لذلك, وحرفته اللباشة. اه من اللسان مادة «نبش»» وانطر 
المغرب (۲۸۳/۲) مادة «نبش). 


۸7 - قال أبو بكر الجصاص: «واختلف في قطع النباش فقال أبو حنيفة 
والثوري ومحمد والاوزاعي : لا قطع على النباش» وهو قول ابن عباس ومکحول؛ 
وقال الزهري : اجتمع رأي أصحاب رسول الله ييه في زمن كان مروان أميرا على 
المدينة - أن النباش لا يقطع ویعزر وکان الصحابة متوافرین يومئلٍ. 

وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى» وأبو الزناد وربيعة: يقطع» وروي مثله عن 
ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري ومسروق والحسن والنخعي 
وعطاء وهو قول الشافعي . 

والدليل على صحة القول الأول: أن القبر ليس بحرزء والدليل عليه اتفاق 
الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم یقطع لعدم الحرزء والكفن 
کذلك». ثم قال: «ودليل آخرء وهو: أن الكفن لا مالك له والدليل عليه أنه من 
جمیع المال» فدل على أنه ليس في ملك أحد» ولا موقوف على أحد». اه من 
آحکام القرآن للجصاص. 

أما دلیل القول الثاني : - وهو قول جماهیر أهل العلم - قوله تعالی : 
«والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما» وهذا سارق. فان عائشة رضی الله عنه قالت: 
«سارق آمواتنا کسارق أحبائناه, وقولهم: إنه لا مالك له» ممنوع. بل هو مملوك 
للمیت, لأنه كان مالك له في حياته» ولا يزول ملکه الا عما لا حاجة به إليه» ووليه 
یقوم مقامه في المطالبة. کقیام ولي الصبي في الطلب بماله. اه من المغني 
لابن قدامة بتصرف. 


[۲۲/۲۰۹]- وأجمع الصحابة أن المرتدین() وغيرهم في آية المحاربة 


سواء في وجوب الحكم بها عليهم . 


(۱) المرتد: اسم فاعل من الارتدادء وهو الرجوع على الإطلاق لغة. 
وفي الشريعة: هوالرجوع من الدين الحق إلى الباطل. اه من أنيس الفقهاء 
(ص ۱۸۲ - ۱۸۷). 


هذا وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه القول بقطع اللباش عن عمر بن 
الخطاب. وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» وعباد بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم 
النخعي» والشعبي . 

كما نقل القول بعدم القطع عن مروان بن عبد الملك لما كان والياً على 
المدینت» وعطاء وسفيان الثوري . 

وأما قول المصنف: «ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله» فالظاهر 
أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث أخرج ابن حزم في المحلى وعبد الرزاق 
في مصنفه عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن 
على عهد عمر بن الخطاب» فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم 
راجع أقوال أهل العلم في : أحكام الفرآن للجصاص (4۱۹/۲)؛ المغني 
(۲۷۲/۸)؛ الافصاح (۲۵4/۲)؛ الإنصاف (۲۷۲/۱۰)؛ حلية العلماء (۵۵/۸)؛ 
ال شراف على مذاهب آهل العلم مسألة رقم ۰)٩۷۷(‏ مختصر المزني (ص ۲۹4)؛ 
المهذب (۰)۳۵۱/۲ الم (54/3١)؛‏ البناية (۵0۷/۵- ۵۵۸)؛ مجمع الأنهر 
(۱۱۸/۱)) بداية المجتهد (44۹/۲)؛ المنتقی (0۱۸۱/۷؛ المدونة (4 /4۱۹)؛ 
المحلی ۲۲۲۷/۶ (۳۲۹/۱۱- ۳۳۰)؛ مصنف عبد الرزاق (۲۱۳/۱۰ - ۲۱۵). 


[۲۲/۲۰۹] - آية المحاربة هي قوله تعالی : نما جزاء الذین بحاربون الله 
ورسوله ویسعون في الارض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض» ذلك لهم خحري في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 


۲۰١ 


= عظيم» الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم». 
[سورة المائدة: الآيتان ۳٣‏ ۳۶]. 
نقل أبو بكر الجصاص اتفاق السلف وفقهاء الأمصار أن حكم الآية جار في 
الملة إذا قطعوا الطريق. كما نص على أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء 
الأمصار أن 0 الآية غير مخصوص بأهل الردة وأنه فيمن قطع الطريق وان كان 
من أهل الملة. ثم قال: «وحكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتدٌ به أن ذلك 
مخصوص ۳۳ وهو قول ساقط مردود مخالف للاية وإجماع السلف 
والخلف. ویدل على أن المراد به قطاع الطریق من أهل الملة قوله تعالى: إل 
الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غفور رحیم46 ومعلوم أن 
المرتدین لا یختلف حکمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة» كما تسقطها 
عنهم قبل القدرة, وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدهاء وأيضاً فإن الاسلام 
لا يسقط الحد عمن وجب عليه فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملةء وأن 
توبتهم من الفعل قبل القدرة عليهم هي المسقطة للحد عنهم» وأيضاً فان المرتد 
يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة» والمذكور في الآية من استحق القتل 
بالمحاربت فعلمنا أنه لم يرد المرتد وأيضاً ذكر فيه نفي من لم يتب قبل القدرة 
علیه والمرتد لا ینفی » فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة راشا فإنه 
لا خلاف أن أحداً لا یستحق قطع اليد والرجل بالکش وأن الأسير من أهل الردة 
متی حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل» ول الفط يذه 
ورجلهء وأيضاً فان الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله ولم توجب معه شيعاً آخره 
ومعلوم أن المرتد لا يجوز أن تقطع يده ورجله ویخلی سبيله» بل يقتل إن 
لم یسلم والله تعالى قد أوجب الاقتصار بهم في حال على قطع اليد والرجل دون 
غیره» اشا ليس من حكم المرتدين الصلب. فعلمنا أن الآية في غير أهل الردة» 
ویدل عليه أيضاً قوله تعالی : لقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف». 
وقال في المحاربين : ر الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم ف اعلموا أن الله = 


۲ 


[۲۳/۲۱۰] - وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من 
ادعوا عليه القطع الا مالكاً فإنه قُبلهاء إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غیرهم . 


[۲4/۲۱۱]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي الا 


غفور رحیم 4 فشرط في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة 
عليهم. وأسقط عقوبة الکفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها». اه. 

وبعد هذا يتبين لنا أن ما نقله المصنف من القول بأن الصحابة أجمعوا على 
أن المرتدين وغیرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحکم بها علبهم, کلام فيه 
نظرء ولا یمکن أن نحمله على الصحة الا في حالة واحدة وهي : فیما إذا وجدت 
المحاربة مع الردة» فتطبق على المرتد آية المحاربة والله أعلم . 

راجم تفصیل آقوال أهل العلم في : أحكام القرآن للجصاص (40۷/۲)؛ 
الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۰)۱۰۳۰ المحلی ۲۲۵۲/۶ 
(۳۱۱/۱۱)؛ تفسیر القرطبي (/۱4۸)؛ مصنف عبد الرزاق (۱۰۲/۱۰)؛ 
المغني (۲۸/۸ - ۲۸۷)؛ بداية المجتهد (404/۲)؛ فتح الباري (۲۱۱/۸)؛ 
عمدة القاري (۲۰۳/۱۸)؛ أحكام القرآن لالکیا الهراسي / مجلد ۲ (۳- 14)؛ 
البناية (1۲۱/۵ - 1۲۷)؛ أحكام القرآن للشافعي (۳۱4/۱)؛ نيل الأوطار 
(۳۳۵/۱۷ — ۳۲۳۲۱ )۰ 


[۲۳/۲۱۰]؛ [۲4/۲۱۱]- قال أبو الولید الباجي : «وتقبل شهادة الذین قطع 
علیهم الطریق على اللصوص آنهم قطعوا عليهم الطریق, فاله في الموازية مالك 
وابن القاسم وآشهب. قالوا: لأنه حد من حدود الله تعالی وتقبل شهادة بعضهم على 
بعض بما أخذ لهم ولا تقبل شهادته للفسه ولا لابنه» وتقبل شهادته أن هذا قتل 
ابنه» لأنه بقتل بالحرابة لا بالقصاص» إذ لا عفو فيه» ولو شهد عليه بذلك بعد أن 
تاب لم تقبل شهادته لأن الحق له في العفو والقتصاص». ثم قال: روما وجد 
بأيدي اللصوص فادعوا أنه مال لهم. فقد قال أشهب: هو لهم وان كثر حتى يقيم = 


۳۰۳ 


[۳۰/ب] 


بينة عليه إل مالكاً رضي الله عنهء فانه قال: ما يتلوم“ الامام» فإن جاءه 
طالب والا دفعه إلى المدعي وضعنه إياهء لثلا يجيء له مستحق غیره. 


[۲۵/۲۱۲]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حدٌ في شربه ثم تاب وأصلح 
قبلت شهادته. إلا الأوزاعي / وابن صالح فانهما قالا: لا تقبل شهادته أبدأ وان 


تاب . 


)1( التلوم : الانتظار وَالتليّث» وتلوم في الأمر: تَمَكْتٌ وانتظر. اه من اللسان مادة 
«لوم»» ومراد المصنف هنا: لا ینتظر الامام فان جاء أحد بالبينة على ما يطلبه 
أعطاه إياه ولا دفعه إلى من يدعيه من غير بينة» لكن مع تضمينه إياه بحيث 
لوجاء مستحق له بالبينة فانه یکون مشمرتا له::وإضضافة إلى الضمان يخلف 
المدعي, على ما ذکره الامام مالك في المدونة والذي سيأتي في آخر المسألة. 


مدعوه البينة» وأما إذا أقروا أنه مما آخذوه بالحرابة فیقبل في ذلك شهادة الرفقة آهل 
بعضهم لبعض» ولا يجوز لنفسه» ومن ادعى شيئاً ولم تكن له بينة» فقد قال مالك 
في الموازية وكتاب ابن سحنون: يدفع إليه بعد الاستيناء وبعد أن يفشوذلك 
ولا يطول جداً. بعد أن يحلف مدعوه ویضمنوا ذلك» ولا يطلب منهم حملاء». اه 
من المنتقى (۰)۱۷9/۷ وانظر: بداية المجتهد (۸/۲٥٤)؛‏ مختصر المزني 
(ص ۲۱۵). 


[۲۵/۲۱۲] - قال ابن حجر في الفتح : «ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في 


الخمر لا تقبل شهادته وان تاب ووافقه الحسن بن صالح » وخالفا في ذلك جمیع 
فقهاء الأمصار؛ . اه. 


ولعل مستندهم في ذلك القياس على المحدود في القذف» فكما أن شهادته 
لا تقبل وان تاب على رأي البعض ‏ فكذلك المحدود فى الخمر. وذلك لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في حد الشرب» قال بعضهم : نلحقه 
بالقاذف. يدل على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 
ثمانين» فانه إذا شرب سک وإذا کر هَذَّىء وإذا هذى افترى» أوكما قال. 

هذا وقد نقل الإمام الطحاوي عن الأوزاعي آنه لا تقبل شهادة محدود في 
الإسلام . وروي عن الإمام مالك أنه لا تقبل شهادته في ماحد فيه» وهي رواية ابن 
الماجشون عن مالك أما جماهير أهل العلم وعامتهم فقد ذهبوا إلى القول بقبول 
شهادة المحدود مطلقاً إذا تاب» حيث لم يرد عن الشارع مايدل على عدم قبول 
شهادته» والأصل في التوبة أنها تَجْبٌ ما قبلهاء وخالف الحنفية في القاذف فقالوا: 
لا تقبل شهادته إذا جلد وان تاب» لقوله تعالی : ولا تقلبوا لهم شهادة آبدأک وهو 
قول شریح والحسن والئخعي وسعید بن جبیر والثوري . 

راجع : فتح الباري (۱۸۹/۰)؛ موطأ مالك (۸:۲/۲)؛ المنتفی (۲۱۷/۵)؛ 
فقه الامام الأوزاعي (۳۱۱/۲)؛ أدب القاضي لابن القاص (۳۰۳/۱)؛ اختلاف 
الفقهاء للطحاوي (۱۷۸/۱)؛ حلية العلماء (۲۰۳/۸)؛ المحلی م/۱۸۰۳ 
(۳۱/۹:): عمدة القاري (۲۱۱/۱۳)؛ المغني (۱۹۷/۹- ۱۹۹)؛ الافصاح 
۳۵۷/۲ - ۳۵۸)؛ البناية (۱۱۳/۷- ۱1۶)؛ اللباب في الجمع بين السنة 
والکتاب (۰۸۹/۲)؛ المهذب (4۱/۲)؛ حاشية الدسوقي (۱۷۳/۶4)؛ شرح 
الزرقاني (۱۰۵/۷). 


۳۰۵ 


7 (پات الحنايات والدیات)(۱) 


[۱/۲۱۳] - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مراراً بعصأ حتى 


(1) الجنايات» جمع جنايةء وهي : الذنب والجرم. وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه 
العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. 
والجنی: مایجنی من الشجر. اه من اللسان مادة «جني» وانظر: المغرب 
(۱17/۱)؛ أنيس الفقهاء (ص ۱6۳)؛ المطلع (ص ١٠)؛‏ التعریفات (ص ۷۰)؛ 
طلبة الطلبة (ص ۱۲۳)؛ النهاية (۱ /۳۱۹). 
وفي الاصطلاح: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً أو كفارة. اه من 
حاشية الروض المربع (174/1). 
هذا وقد أجمع المسلمون على حرمة القتل بغير حق» ومستند هذ الإجماع قوله 
تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)» وقوله إلا : «لا يحل دم 
امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث. . .» الحديث. 
والدیات» جمع دية» والدیة: مصدر ودی. وهي مثل عدة في حذف الفاء. 
قال الجرجاني : «الدية : المال الذي هو بدل النفس». اه. 
والاصل فیها قوله تعالی : «ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوا». 
وقوله ككل : «وان في النفس مائة من الابل» وأجمع أهل العلم على وجوب الدية 
في الجملة. راجع اللسان مادة «ودی». أنيس الفقهاء (ص ۲۹۲)؛ المغرب 
(۷/۲٤۳)؛‏ المغني (۷۰۸/۷). 


[۱/۲۱۳]- أصل أبي حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح أومايجري 
مجراه» كالمحدود من الخشب» وليطة القصب» والمروة المحددة, والنار. 


وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجرى = 


۳۰۹ 


أت على نفسه قتل به إذا عمد لذلك من إلا آبا حنيفة رضي الله عنه» فإنه 
قال : لا قود في ذلك عليه . 


[۲/۲۱6]- وأجمعوا أنه لا يقتل مزمن بحربي مستأمن, إل أبا يوسف» 
فإنه قال: يقتل به. 


السلاح؛ کالحجرء والعصا. والمستند في ذلك قوله كلا : «ألا إن دية الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها». 
رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ونسب أبو بكر القفال الشاشي هذا القول لأبي حنيفة والشعبي والنخعي 
والحسن البصري من أنه لا قود بغير محدد بحال. ونسب إلى الائمة الثلائة 
وابن أبي لیلی وأبي يوسف ومحمد القول بوجوب القود فيما لوضربه بمثقل كبير 
من حديد أو خشب أو حجر فقتله . 

كما نقل ابن هبيرة خلاف الفقهاء في ذلك فقال: «واختلفوا فيما إذا قتله 
بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط والحجر الكبير الذي الغالب في مثله أن 
يقتل» فقالوا: يجب القصاص بذلك. إل أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب القصاص إلا 
بالمحدود وما عمل عمله في الجراح» راجع في ذلك: المغني (۳۱۸/۷)؛ 
الافصاح (۱۹۲/۲)؛ حلية العلماء (40۲/۷)؛ جامع المسانید (۱۷۷/۲)؛ البناية 
(۱۲/۱۰ - ۱4)؛ المحلی ۲۰۲۲/۶ مکرر (۳۸۲/۱۰- ۳۸۷)؛ آحکام القرآن 
للجصاص (۲۲۸/۲)؛ المهذب (۲۲۵/۲)؛ المدونة (1۳۳/4)؛ مجمع الأنهر 
(۰1۱6/۲ ۱۱۵)؛ بداية المجتهد (۳۹۷/۲)؛ نيل الأوطار (77/1١)؛‏ شرح 
السزرقانی (۷/۸)؛ الموطأ (۸۷۲/۲)؛ المنتقی (۱۱۰/۷)؛ الأم (/1-0)؛ 
الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۲۷)؛ حاشية الدسوقي 
(/۲۶۲)؛ مصنف عبد الرزاق (۲۷۳/۹). 


[۲/۲۱۶] - آکثر أهل العلم لا یوجبون القصاص من المسلم للکافر أي كافر = 


۳۷ 


[۳/۲۱۵] - وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا فطع الا الليث فإنه قال: 


= کان. في النفس وفيما دون النفس. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن 

ثابت ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة 
والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وابن المنذر. 

واستندوا في ذلك على مارواه البخاري وأبوداود أن النبي َو قال: 
«لا يقتل مسلم بکافر». فحملوا لفظ «كافر» على عمومه فشمل الحربي والذمي 
والمستأمن . 

وقال النخعي والشعبي والحنفية: يقتل المسلم بالذمي خاصة. 

واحتجوا بأن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي مع أن المال أهون من النفس» 
كما احتجوا بقول علي رضي الله عنه: «إنما دفعوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا»» وحملوا لفظ الكافر الوارد في دليل الجماهير على الکافر 
الحربي. وألحقوا به المستأمن» لانه أشبه به من الذمي . 

وفي رواية عن أبي یوسف - خلاف المشهور عنه ‏ أن المستأمن يلحق 
بالذمي في الحکم. فيقتص من المسلم له وذلك لشبهه بالذمي من جهة أن 
العصمة مؤقتة في كل منهما. 

راجع في ذلك: المغني (۲/۷٥٠)؛‏ المحلى ۲۰۲۱/۲ (١١7107/1)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۲۰۷)؛ بداية المجتهد ۲ /۳۹۹)؛ 
مختصر الطحاوي (ص ۲۳۰)؛ مجمع الأنهر (1۱۹/۲)؛ البناية ۲۳/۱۰ - ۲۷)؛ 
معاني الاثار (۱۹۲/۳ - ١۱۹)؛‏ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۷۲۸/۲- 
۲ ال فصاح (۱۹۰/۲)؛ شرح الزرقاني (۳/۸)؛ المنتقی (4۷/۷)؛ المهذب 
(۲۲۲/۲). 


۲۳/۲۱۵ - العبارة فیها غموض حيث ورد لفظ (اللبلبائي) في المخطوطة بهذا 
الرسم » وبدون نقط . 


یقاد(۱) فيه . 


[4/۲۱] - وأجمعوا أن من (نظر من)۳) باب رجل ففقأ عینه في حال نظره 


(۱) في الاصل: (أقاد) وهو خطأ. 
(۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنی. 


واللبلبة: عطفك على الانسان ومعونته» كما في اللسان» وبهذا يكون 
المعنی : لوقطع المعين والمساعد يد طالب المساعدة بسبب المساعدة, فإنه 
لا يقتص من المعين والمساعد, لأنه لا قصد له في الجناية. وبالتالي فالجناية 
خطأء والخطأ مما لا قصاص فيه باتفاق» ويكون لفظ «قطع» بفتح القاف والطاء. 

وقد يكون اللفظ محرفاً عن (اللسان) ويكون لفظ «قطع» بضم القاف وكسر 
الطای الا أن عبارة الکتاب لا تستقيم حيث تنص على عدم القودء واللسان مما 
يجري فيه القود بغير خلاف. يقول ابن قدامة: «ويؤخذ اللسان باللسان لقوله 
تعالی : «والجروح قصاص)» ولأن له حداً ينتهي إليه فاقتص منه كالعين» ولا 
نعلم في هذا خلافاء. اه. وفيما يتعلق بما نسب إلى الليث لم نعثر عليه على كلا 
الاحتمالين. وال أعلم . 

راجع : المغني (۰۱۵۱/۷ ۷۲۳). 
[51- قال البدر العيني في عمدة القاري عند شرحه للحدیث الذي رواه 
آبو هريرة رضي الله عنه قال : قال آبو القاسم يلل : «لو آن امرءاً اطلع عليك بغیر إذن 
فخذفته بحصاء ففقات عينه» لم يكن عليك جناح»: «قوله: فخذفته, بالخاء والذال 
المعجمتين» أي : رميته» قید بالحصا: لأنه لورماه بحجر ثقیل أو سهم مثلا تعلق به 
القصاص» وفي وجه للشافعية: لا ضمان مطلقاًء ولو لم يندفع ۹ بذلك جاز». ثم 
قال: «واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز 
بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر وذهب المالكية إلى القصاص 


۳۹ 


دم/أ 


على التعمد. لم يقتص منه لذلك ولا ديةء الا مالكاً رضي الله عنه فإنه جعل 
منه القصاص عليه . 

[6/۲۱۷]- وأجمع الصحابة أن في اللطمة“ القود بمثلها في مثل مكانها/ 
من اللاطم . 


)١(‏ اللطم: ضربك الخد وصفحة الجسد ببسط اليدء والملُطمان: الحْدّان. 


قال ابن الأعرابي : اللطم : الضرب على الوجه بباطن الراحة. من اللسان مادة 
(لطم) . 


واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» ورد بان المأذون فيه إذا ثبت الاذن - 
لا یسمی معصية. وهل یشترط الانذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعيف قبل یشترط 
کدفع الصائل» واصحهما: لا». اه من العمدة (۰)۵/۲ ومن أراد الاستزادة 
فلیرجع إلى : فتح الباري (۲۱۰/۱۲)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة 
رقم (۱۳۱۱)؛ النووي على مسلم (۱۳۸/۱6)؛ الأم (۳۲/۲)؛ المهذب 
(۲۸۹/۲)؛ الإفصاح (۲۷۱/۲)؛ نيل الأوطار (۱۷/۷)؛ المغني (۳۳۰/۸)؛ زاد 
المعاد (۲۲/۵). 


[6/۲۱۷] - قال ابن حجر في الفتح : «قال ابن القیم : بالغ بعض المتأخرین فنقل 
الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربة» وإنما يجب التعزيرء وذهل في 
ذلك. فان القول بجريان القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى بأن 
يكون إجماعاً. وهو مقتضی إطلاق الكتاب والسنة». اه من فتح الباري 
١ 57١1/15‏ 5). 

وقال ابن المنذر: «واختلفوا في القصاص من اللطمة. فقالت طائفة: 
لا فصاص فيهاء روينا هذا القول عن الحسن وقتادة» وبه قال مالك والشافعي 
والنعمان. 


۳۹۰ 


[۸- وأجمعوا أن من نتف شعراً من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه 


وقالت طائفة : فيها القصاص» فمن روينا عنه أنه قال في اللطمة القصاص : 
أبو بكر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد رضي الله عنهم. وشريح والمغيرة بن عبد الله 
وبه قال ابن شبرمة والحكم والشعبي وحماد . اه من الاشراف على مذاهب 
أهل العلم مسألة رقم (557١)؛‏ وانظر: المحلى ۲۰۲۷/۶ (400/۱۰)؛ شرح 
الزرقاني (۱۷/۸ - ۱۸)؛ حاشية الدسوقي (/۲۰۲)؛ المدونة (٤/4۷٤)؛‏ الم 
(۷/۲- ۸)؛ المهذب (۲۱۸/۲)؛ فتح الباري (۲۳۲/۱۷- ۲۳۳)؛ حاشية 
ابن عابدین (0۸۳/۲)؛ حاشية الروض المربم (۲۲۲/۷)؛ عمدة القاري 
(01/75)؛ المغني (1۰/۸)؛ مصنف عبد الرزاق (451/9 - 41۲). 
۲۸- عامة أهل العلم على القول بعدم جریان القصاص في الشعور الأربعة 
- اللحية والرأس والحاجب والأهداب ‏ ولم آعثر على قول لأحد یخالف في 
ذلك» إلا ما ذکره ابن المنذر في الاشراف عن شریح في الشعر ينتف من اللحیة 
یوضع في المیزان. فان لم تف اللحية فمن الرآس. وهو قول ابن سیرین . 

وآما ما نسب إلى اللیث فلم أعثر عليه . 

وهل في أحد هذه الشعور الدية أو الحکومة؟ خلاف بين أهل العلم: 

الحنفية والحنابلة على القول بتعلق الدية فيه» وهو قول الشعبي والشوري 
وإسحاق» وروي عن علي وزيد بن ثابت. 

وذهب مالك والشافعي إلى القول بتعلق الحكومة فيه» وهو قول أبي ثور 
وابن المنذر. ۱ 

راجع : المغني (۰۸-۷/۸ ۱۰ -۱۱)؛ الاشراف على مذاهب آهل العلم 
مسأّلة رقم (۱۳۸۷)؛ الأم (۱۲۳/۲)؛ المهذب (۲۱۷/۲)؛ البناية (۱8۲/۱۰ - 
4 حاشية ابن عابدین (5//الاه)؛ المحلی م/۲۰۳۳ (1۳۳/۱۰)؛ شرح 
الزرقانی (۱۷/۸)؛ حاشية الدسوقي (۰۲۰۳/4 ۲۷۷)؛ الافصاح (۲۱۱/۲)؛ 
مصنف عبدالرزاق (۰۳۲۰/۹ ۳:۲ 


أو شعر عيئه» لم یقتص منه» 1 الليث رضي الله عنه ‏ فإنه قال : یماد به . 


[۷/۲۱۹] - وأجمعوا أن من قطع من رجل عضواً. وليس العضو في بدن 
القاطع. فلا قصاص في ذلكء ال ابن شبرمة رضي الله عنه» فإنه قال: تفقأ 
العين اليمنى بالیسری إذا لم توجد الیسری, واليسرى بالیمنی إذا لم توجد 
اليمنى. وكذلك الأسنان والأضراس» وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع 
ما يلي ذلك . 


3ه وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب)) فقطع 
(۱) في الأصل : (التصاص ضرب) ولعل ما أثبتناه هو الصحيح . 


[۷/۲۱۹] - قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية: «ولا تؤخذ يمين بیسار. وقال 
ابن شبرمة : تؤخذ بها وحكي عن ابن سیرین أنه قال: إذا قطع يمينه ولا یمین له 
قطعت یسراه وان قطع يسراه ولا يسار له قطعت يمينه). اه. ووصف ابن قدامة 
في المفني القول بعدم أحذ اليمين بالیسار آو الیسار باليمين بانه قول أكثر آهل 
العلم. منهم : مالك والشافعي وأصحاب الرأي ثم قال: «وحكي عن ابن سیرین 
وشريك : أن احداهما تؤخذ بالأخرى. لأنهما یستویان في الخلقة والمنفعة». اه ثم 
استدل لقول الجماهیر بأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما 
بالأخرى کالید مع الرجل . 

راجع في ذلك: حلية العلماء (۷۸/۷- ٩۷4)؛‏ المغني (۷۲۳/۷)؛ 
حاشية الدسوقي (۲۵4/4)؛ شرح الزرفاني (۱۸/۸)؛ حاشية ابن عابدین 
(/؟مهة)؛ البناية (۵۹/۱۰)؛ الأم (05/5)؛ تکملة المجموع (1۳۳/۱۸)؛ 
المهذب (۲ /۲۳)؛ مصنف عبد الرزاق .)5١5/9(‏ 


[۸/۲۲۰]- نص على ذلك الامام الدسوقي في حاشيته على الشرح الکبیر فقال: 
«وإن فقئت عين القاتل عمداء أو قطعت يده مثلاء ولو حصل ذلك من الولي - 


۳۱۳ 


عضوا لم يكن عليه قصاص في ذلك» إل مالكاً رضي الله عنه فإنه أوجب فيه 
القصاص على الولي. وأوجب للولي القتل كما کان . 


[4/۲۲۱]- / وأجمعوا أن ليس في السمحاق() شيء معروف. وإنما ذلك 
على قدر الحکومت إلا قاتلا قال في قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فیها من رجل دفع إليه بأربع من الابل دليل على (أن)“ ذلك أرش لها من 
غيره . 


)١(‏ السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس» بها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقاً 
من اللسان مادة «سحق». 
(؟) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 


المستحق لقتله. فله القود من الولي, وله العفو عنه» وإذا قيد له من الولي فللولي 
أن يقتله» وإنما قيد الشارح الفقء والقطع بالعمدء لاجل قوله: فله القودء لأنه إذا 
كان خطأ فليس له في ذلك الا ديته خطأ. اه من الحاشية (۲8۱/4)؛ وانظر: 
المهذب (۲۰/۲)؛ تكملة المجموع (16١/58-5565:)؛‏ الدر المختار 
(05/5)؛ المدونة .)٤۹۹/٤(‏ 
[۲۲۱/] - وروي عن الإمام أحمد أن في السمحاق أربع من الإبل» وهو رواية 
أبي طالب المسكاني عن احمد والأصح عنه كقول الجماهير. 

قال ابن المنذر: «واختلفوا في السمحاق: فروينا عن علي وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما أنهما قالا: فيه أربع من الإبل. وروينا عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما أنهما قالا: فيه نصف الموضحة. وقال الحسن البصري والنخعي وعمر بن 
عبد العزیز: فيه حكومة» وبه قال مالك والشافعي وأحمد». اه. 


وهو قول الحنفية والأوزاعي وعامة أهل العلم. وقد علل ابن قدامة ذلك 


[۳۹/ب] 


بقوله : «لأنها جراحات لم يرد فیها توقیت في الشرع فکان الواجب فیها حکومة = 


۳۱۳ 


(۲۱۰/۲۷۷- وأجمعوا أن الموضحة() لا يكون لا في الوجه والراس» إلا 
اللیث رضي الله عنه, فانه قال: وقد تکون في الفخذ أيضا. 


(۱) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. وهي التي تقشر الجلدة 
التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم . من اللسان مادة (وضح) . 


كجراحات البدن». اه. 

وجاء في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله القول بجريان القصاص فيما 
دون الموضحة إذا أمكن وكانت عمداً» كما نقل الإمام آبو الولید الباجي ذلك في 
المنتقی حيث قال: «فكل ماذكرناه قبل المسوضحة فان كان عمدا ففيه القود» 
قال الله تعالی : والجروح قصاص . ون كان خطأ ففيه الاجتهاد وليس فيه عقل 
مسمی». اه من المنتقى (۸۹/۷)؛ وانظر: المدونة (541/4)؛ المغني 
(00/۸)؛ الإفصاح (۲/٤٠۲)؛‏ المهذب (505/15؟)؛ مختصر المزني 
(ص 45؟)؛ حاشية ابن عابدین (081/57)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم 
مسألة رقم (۱۳۳۳)؛ مصنف عبد الرزاق (۳۱۲/۹- ۳۱۳). 
1573 - نقل ابن المنذر في كتاب الاشراف له إجماع أهل العلم على أن 
الموضحة تكون في الوجه والرأس واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه. 
فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة» وليس فيها أرش 
معلوم » وهو قول جماهير أهل العلم» منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وسفيان الثوري وابن المنذر. 

قال أبن قدامة: «قال ابن عبد البر: ولا يكون فى البدن موضحة» يعلى ليس 
فعا ملي قال وعلى ذلك جاع الملمناف» إل الست معد قال اة 
تكون في الجسد أيضاًء وقال الأوزاعي : في جراحة الجسد على النصف من 
جراحة الرأس» وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال: في الموضحة في سائر 
الجسد خمسة وعشرون دینارا». اه. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۳۱۱/۹) عن عمر بن الخطاب رضي الله عله = 
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(۱۱/۲۲۳] - وأجمعوا أن من كسر عظماً من بدن رجل» أوقطع له عضو 
أو شجه) منقلة(). أو ام( أو أجافه( أو غير ذلك مما لا قصاص فيهء 


)١(‏ الشجة: واحدة شجاج الرأس. وهي : الجرح يكون في الوجه والرأس. فلا يكون 
في غيرهما من الجسم. وجمعها شجاج» وشجه يَشْجْهِ شا فهو مشجوج. اه من 
اللسان مادة «شجج» وانظر: أنيس الفقهاء رص ۲۹۳)؛ المطلع (ص 55)؛ طلبة 
الطلبة (ص .)١55‏ 

(۲) المنقلة: بكسر القاف. من الشجاج: التي تم العظم أي تكسره حتئ يخرج منها 
فراش العظام. وهي قشور تكون على العظم دون اللحم. اه من اللسان مادة 
«نقل» وانظر : آنیس الفقهاء (ص ؛ ۲۹). 

۳۱( مه : ی تنه ام بالمد» وهي التي 13 نت حتی یبقی بینها وبين الدماغ 
جلد رقيق . اه من اللسان مادة «أمم) وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۲۹۶). 

= الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف وطعنة جائفة : تخالط الجوف. وقيل: هي التي‎ )٤( 


أنه قضی في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه؛ فقضی أن 
كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها. 

واخرج أيضاً عن عطاء الخراساني قال: «إذا كانت الموضحة في جسد 
الإنسان ففيها خمسة وعشرون دينارأء وإذا كانت في اليد فمثل ذلك». 

وأخرج أيقنا عن إبراهيم يم النخعي قال: «ولا تکون في موضحة ة الجسد» إنما 
تكون فيه حكومة). اه. 

راجع في ذلك: المغني (۸/٤٤)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة 
رقم (۰۱۳۳۰ ۱0۱۳۰ المنتقئ (۷/٠4)؛‏ حاشية الدسوقي (۲۵۱/4)؛ شرح 
الزرقاني (۸/١٠)؛‏ الأم (75/5)؛ مختصر المزني (ص ۲4۵)؛ تحفة الفقهاء 
(*/155)؛ البناية (١٠0/1١15)؛‏ مجمع الأنهر (146/۲)؛ حاشية ابن عابدين 
.)08١/5(‏ 


[۲۱۱/۲۲۳- لم ينفرد الإمام مالك بالقول بوجوب الدية على العاقلة بل قال به = 


۳۱۵ 


ران دية)22 ذلك عليه فى ماله» وان كان معسراً فهو دين علیه إلا مالک 
رضى الله عن فإنه قال: ذلك على العاقلة(). وقال الأوزاعي : إن قصر ماله 


5 تنفذه. وجافه بها وأجافه بها: أصاب جوفه. اه من اللسان مادة وجوف» وانظر: 
أنيس الفقهاء (ص 4 ۲۹). 

(۱) في الاصل : (وأن دمه) والصحیح ما أثبتناه» والله أعلم . 

(۲) العاقلة: هم العصبة» وهم القرابة من قبل الأب الذين یعطون دية قتل الخطأء وهي 
صفة جماعة عاقلة» وأصلها: اسم فاعلة من العقل, وهي من الصفات الخالبة . اه 
من اللسان مادة «عقل» وانظر: آنیس الفقهاء (ص ٦۲۹)؛‏ طلبة الطلبة رص ۱۲۸)؛ 
المطلع (ص ۳۹۸)؛ المغرب (۷۵/۲). 


= أيضاً: الحکم وقتادة. 

قال ابن المنذر: «واختلفوا في المأمومة وما آشبهها: فقال الحکم وقتادة في 
العمد الذي لا يستطاع أن یستقاد منه : هو على العاقلت وبه قال مالك . 

وفي قول النخعي وحماد بن آبي سلیمان والشافعي : هو في مال الرجل دون 
العاقلة» . اه. 

وذکر ابن قدامة أن آکثر أهل العلم على القول بأن العاقلة لا تحمل العمد 
بکل حال. وحکی قول مالك. ثم قال: «وهو قول قتادة لأنها جناية لا قصاص فیها 
آشبهت جناية الخطاء . اه. 

واستدل للجماهير بحديث ابن عباس : «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبدا ولا 
صلحاً ولا اعترافأ». ولم أعثر على قول الأوزاعي في ذلك. انظر: المغني 
(۷۷۰/۷)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (55717١)؛‏ حلية العلماء 
)۵٩4۱/۷(‏ ؛ الشرح الکبیر للدردير (؛ /۲۸۲)؛ الام (18/5١9-1١١)؛‏ مصنف 
عبد الرزاق (9/ 51١١‏ - 1۱۱). 


۳۱۹ 


عن حمل ذلك حملت العاقلة عنة . 
[17/774]- / وأجمعوا أن من أقر على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيها (1/۳۷] 


[۱۲/۲۲4] - جماهير أهل العلم على القول بأن من أقر على نفسه بقتل خط 
أو شبه عمد تجب الدية عليه دون العاقلة. قال ابن قدامة: دولا نعلم فيه حلاف 
وهو قول ابن عباس والشعبي والحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري وسليمان بن 
موسى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي». اه وهو 
قول الإمام أحمد. مستند الجماهير: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ولو أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعتراف». وروي 
عن ابن عباس موقوفاً عليه ولم يعرف له في الصحابة مخالف. 

ومن جهة أخرى: أنه لو وجب على العاقلة شيء لوجب بإقرار یرهم ولا 
يقبل إقرار شخص على غيره» ولأنه يتهم في أن يواطىء من يقر له بذلك ليأخذ 
الدية من عاقلته فيقاسمه إياها. 

وذكر المالكية أنه إذا كان المقر بالقتل خط ثقة مأموماء وليس بذي قرابة 
للمقتول ولا ا ملاطفاًء ولم يتهم في إغناء ورئة مقتوله ولا رشوة منهم على 
إقراره» فان إقراره لوث یحلف بسببه أولياء المقتول خمسين يميناً وتحملها العاقلت 
فحملها للقسامة مع اللوث لا لمجرد إقراره. 

هذا وقد ذكر ابن قدامة القول بعدم لزوم المقر شیتا وعدم صحة إقراره» 
ونسبه إلى أبي ثور وابن عبد الحکم» معللين قولهم هذا بانه مقر على غيره لا على 
نفسه» ولانه لم يثبت موجب إقراره فكان باطلا. كما لو أقر على غيره بالقتل. 

راجع: المغني -۷۷٦/۷(‏ /الالا)؛ المحلى م/ *1١؟‏ (١00/1)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱67۲)؛ مصنف عبد الرزاق 
٠9 508/99‏ :)؛ البناية (۳۹۷/۱۰- ۳۹۸)؛ تحفة الفقهاء (۱۸4/۳)؛ 
المهذب (۲۷۸/۲)؛ حاشية الدسوقي (۲۸۲/۶)+ شرح الزرقاني (45/8)؛ 
التفريع 59/١١١)؛‏ حاشية ابن عابدين (145/5)؛ المدونة .)٤۸0/٤(‏ 


۳۷ 


عليه دون عاقلته, ال قاتلاً قال: لا شيء عليه وإلّ مالكاً فإنه قال: إن كان 
الذي أَكَرٌ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر. 

[۱۳/۲۲۵] — وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من آرش (۱) 
الموضحة. الا الشافعی رضي الله عنهء فانه قال: تحمل القلیل من الدية 
والکثیر منها. 


(۱) الأرش: اسم للواجب على ما دون اللفس. انظر: أنيس الفقهاء (ص ۲۹۰)؛ طلبة 
الطلبة (ص 51١)؛‏ التعريفات للجرجاني (ص ١١)؛‏ اللسان مادة «أرش». 


[۱۳/۲۲۵] ل أعلم خلافاً بين أهل العلم في تحمل العاقلة ما فوق ثلث الديةء 
أما الثلث فما دونه ففيه الخلاف. 

قال الزهري : الثلث فما دونه لا تحمله العاقلة. 

وقال مالك وأحمد: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث. وهو قول سعيد بن 
المسيب وعطاء وإسحاق وعبد العزيز وعمر بن أبي سلمة. 

وقال الثوري وأبو حنيفة: لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة. 

وقال الشافعي في الجدید وعثمان البتي : تحمل العاقلة القلیل والکثبر لأن 
من حمل الكثير حمل القليل» كالجاني في العمد . 

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : المغني (۷۷۷/۷)؛ المحلی م/۲۱8۱ 
(۰۱/۱۱- ۵۲)؛ حلية العلماء (۵۹۰/۷)؛ المهذب (۲۷۱/۲)؛ الاشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم (551١)؛‏ مصنف عبد الرزاق (94/١٠5)؛‏ الشرح 
الكبير للدردیر (4 /۲۸۲)؛ شرح الزرقاني (4۵/۸)؛ التفریع (۲۱۳/۲)؛ حاشية 
الدسوقي (/۲۸۲)؛ البناية (۳۹۲-۳۹۰/۱۰)؛ بدائع الصنائع (۳۲۲/۷)؛ 
حاشية ابن عابدین (/18۳). 


۳۸ 


[۱4/۲۲۹]- وأجمعوا أنه من قتل نفسه() فلا دية له إل الأوزاعى فإنه 
قال: ديته على عاقلته لورثته. 


۱/۲۲۷ وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فالقت جنيناً ميتاً» كان عليه 
)١(‏ أي خط . فاي 


-]١4/777[‏ نقل البدر العيني عن ابن بطال قوله: «قال الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» وقال الجمهور: منهم : ربيعة ومالك والثوري 
وأبو حنيفة والشافعي : لا شيء فيه» . اه كما ذكر ذلك ابن المنذر بتمامه» واستدل 
ابن قدامة للأوزاعی ومن معه بما روي أن رجلا ساق حماراًء فضربه بعصا كانت 
معه» فطارت منها شظية ففقأت عينهء فجعل عمر ديته على عاقلته. وقال: هي يد 
من آيدي المسلمین لم یصبها اعتداء على أحد» ولم نعرف له مخالفاً في عصره 
ولأنها جناية خطأ فکان عقلها على عاقلته. كما لوقتل غیره. 

كما استدل للجماهیر بقصة عامر بن الأكوع لما بارز مرحباً يوم خيبر» فرجع 
سیفه على نفسه فمات. ولم یبلغنا أن النبي ی قضی فيه بدية ولا غيرهاء ولو 
وجبت لبینه النبي و ولأن وجوب الدية على العاقلة نما كان مواساة للجاني 
وتخفیفاً عنه. ولیس على الجاني ههنا شيء یحتاج إلى الاعانة والمواساة فيه فلا 
وجه لایجابه. راجع: المغني (۷/٠۷۸)؛‏ حلية العلماء (۵۹۲/۷)؛ فقه الامام 
الأوزاعي (۲/٤۲۸)؛‏ عمدة القاري (0۱-۰۰/۲6)؛ المهذب (۲۷۲/۲)؛ فتح 
الباري (۱۹۲/۱۲)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱418)؛ 
حاشية الاسوقي (4 /۲۸۷)؛ شرح الزرقاني (4۹/۸)؛ التفریع (۲۱۳/۲)؛ مصنف 
عبد الرزاق (1۱۲/۹). 


البصري أن فيه عشر ثمن أمه» ونسب إلى النخعي أن فيه قيمته» وفي قول للشافعي 
أن عليه ما نقص الأم» وهذا الأخیر نسبه ابن قدامة لعامة أهل العلمء ثم قال: = 


۳۹ 


]+/۳۷[ 


ا إلا مالكاً رضی الله عنه فانه قال : عليه عشر قيمة آمه . 


۲۱/۲۲۸ - وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق 
المسلمين» ولم يُتَقدُمْ إليه في إنزاله/ لم یضمن» لا ابن أبي لیلی رضي الله 
عنهء فانه قال: إذا كان الحائط في نفسه میرف (منه() قبل سقوطه. وأمكن 
صاحبه إنزاله» فلم یفعل, فهو ضامن لما یتلف") به وان لم يكن تقدم إليه 
في إنزاله أحد ‏ . 


[117/794]# وأجمعوا سواه أن رجلا لو شهد على صاحب الحائط في 
إنزاله» ولم يكن مخوفاًء ثم سقط لم يضمن ماعطب به إلا الشافعي فإنه 
ضمنه ذلك . 


* 
Kk 


)۱( في الأصل : (عنه) ولعل الأصح ما أثبتناه . 
(۲) في الاصل: (یاتلف). وهو خطأ. 


«وحكي عن أبي بكر أن فيه عشر قيمة آمه». اه والذي نسبه المصنف إلى الامام 
مالك لم آعثر عليه في کتب المالكية التي تحت يدي» بل وجدت فيها خلاف 
ذلك. بقول الدردیر في الشرح الکبیر: «کجنین البهيمة تضرب على بطنها مشلا 
فتلقي جنیناً حياً أو میت فتنقص بسبب ذلك» ففیها حكومة» أي آرش ما نقص من 
قیمتها سلیمت وأما الجنین فان نزل ميتاً فلا شيء فيه» وان نزل حياً ومات فقیمته 
مع ما نقص آمه». اه من الشرح الکبیر (4 /۰)۲۷۰ هذا وقد ذکر الطحاوي في 
معاني الآثار الإجماع على ذلك. ولم يذكر خلافاً في المسألة فقال: «وأجمعوا في 
جنين البهائم أن فيه ما نقص أم الجنين». اه من معاني الآثار (2)57/5 وانظر: 
شرح الزرقاني (۳4/۸)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤١١٠)؛‏ 
المغني (۸۱۰/۷)؛ بدائع الصنائع (۳۲۵/۷)؛ تحفة الفقهاء (۱۸۱/۳). 


۱/۷۲۸ [۱۷/۲۲۹] - «إذا طولب بالنقض فقد لزمه إزالة يده عنه بهدم = 


۳۳۰ 


= الحائط. فإذا لم يفعل مع الإمكان فقد صار متعدياً باستبقاء يده عليه ولو سقط قبل 
المطالبة فعطب به شيء لا ضمان على صاحب الحائط, لأن الضمان يجب بترك 
النقض المستحق, لأن به يصير متعدياً في التسبيب إلى الإتلاف» ولا ثبت 
الاستحقاق بدون المطالبة». اه مختصراً من بدائع الصنائع (۰)۲۸۳/۷ وذكر 
ابن المنذر هذا القول ونسبه إلى الحسن البصري والنخعي وأصحاب الرأي» وهو 
مذهب المالكية» كما نسب إلى ابن أبي لیلی وإسحاق وأبي ور القول بالضمان 
أشهد أولم يشهد. وهو وجه عند أصحاب الإمام أحمد» ووجه عند الشافعية 
کذلك. لأنه لما مال إلى الطريق لزمه إزالتهء فإذا لم يزله صار متعدياً بتركه فضمن 
من هلك به. وهو قول أبي إسحاق» والوجه الثاني : أنه لا يضمن. وهو قول 
أبي سعيد الاصطخري. وهو المذهب. لأنه بناه في ملكه» ووقع من غير فعله» 
فأشبه إذا وقع من غير ميل. وقال الشافعي : «أو مال حائط من داره فوقع على إنسان 
فمات فلا شيء فيه وان أشهد عليه لأنه وضعه في ملکه. والميل حادث من غير 
فعله» وقد أساء بترکه» وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء علیه. (قال 
المزني) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم يهدمه حتی وقع على إنسان فقتله فلا 
شيء عليه عندي في قياس قول الشافعي». اه. وهذا مخالف لما ذكره المؤلف 
عن الشافعي في المسألة (۲۲۹) من القول بالضمان. وللفقهاء كلام طويل في 
المسألة فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى : المغني (۸۲۷/۷- ۸۲۹)؛ الإفصاح 
(۲۱۹/۲)؛ المدونة (007/5)؛ المهذب (۸/۲٤۲)؛‏ الاشراف على مذاهب آهل 
العلم مسألة رقم (555١)؛‏ مختصر المزني (ص 54؟)؛ حلية العلماء (۷/١۲٥)؛‏ 
البناية (١١/6١؟ ‏ *77)؛ تحفة الفقهاء (۱۹۷/۳- 94١)؛‏ بدائم الصنائع 
(۲۸۳/۷ - ۲۸۵)؛ حاشية ابن عابدين (044/7)؛ مصنف عبد الرزاق 
(0۷۰/۱۰؛ الشروط الصغير (۲ /۷۹۰). 


۳۳۱ 


7 «باب الصرف(7») 


۱/۲۳۰7 - وأ جمع الفقهاء أن رجلا لو باع من رجل دراهم بدنانیر) > ٹم 
قاما() من موطن الصرف إلى موطن آخر» فتقایضا فیه ولم یفتر قا بالأبدان» 


(۱) الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه» صرّفه يُصرفه صَرفاً فانصرف . 
وفي الاصطلاح: بيع الأثمان بعضها ببعض . 
قال في المطلع : «والصرف: بيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب» وفي تسميته 
صرفاً قولان: أحدهما: لصرفه عن مقتضی البياعات من عدم جواز التفرق قبل 
القبض» والبيع سا والثاني : من صريفهماء وهو: تصويتهما في الميزان». اه 
من المطلع (ص ۲۳۹)؛ وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۲۲۱)؛ طلبة الطلبة 
(ص ۱۱۳)؛ اللسان مادة «صرف» التعريفات للجرجاني (ص ١١١)؛‏ البناية 
(81/5). 

(۲) في الأصل: (ودنانیر). 

(۲) في الأصل: (قام). 


[۱/۲۳۰] - نقل ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاء فقال 
ما نصه : «قال أصحابنا: ‏ يعني الحنفية - يجوز التقابض في الصرف ما لم یفترقا؛ 
ون طالت المدة وانتقلا إلى مکان آخرء وهو قول الشافعي رضي الله عنه . 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا یصلح الصرف لا يدأ بيد فان لم ینقده 
ومكث معه من غدوة إلى ضحوة ة قاعد وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم یصلح 
هذاء ولا يكون الصرف إل عند الإيجاب بالکلام» ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى = 


۳۳۳ 


أن الصرف جائز الا مالکاً رضي الله عنه» فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما 
عن ذلك الموطن . 


] -/ وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم)27 بدنانیر 
ودفعا الدنانير» ووكل أحدهما رجلا بقبض الدراهم» فقبضها الوكيل قبل أن 
يقوم موكله عن الموطن, أن ذلك جائز, الا مالكاً رضي الله عنه» فإنه قال: 
لا یجوز الا آن یقبضها بنفسه قبل ان یتفرقوا. 


(۱) زيادة من المحقق لاتمام المعنى . 


موضع غیره لم يصح تقابضهماء. اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي (۰)4۵/۱ كما 
نص على ذلك في المدونة حيث جاء فیها: «لان مالكاً قال: لوآن رجلا لقي رجا 
في السوق. فُواجبّه على دراهم معه» ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده» قال مالك: 
لا خير في ذلك». اه. وقد نص الشافعي في الام على جواز ذلك حيث قال: 
«ولا باس أن يصطحبا من مجلسهما إلىئ غيره ليوفيه» لأنه حیشذ لم يفترقاء وَجَدٌ 
الفرقة أن يفترقا بأبدانهما. راجع: المدونة (۱/۳٩)؛‏ شرح الزرقاني (47/0)؛ 
حاشية الدسوقي (۲۹/۳)؛ الأم (۳۱/۳)؛ مجمع الأنهر (17/1١)؛‏ البناية 
(191/5)؛ المغني (٤/۹٥)؛‏ بدائع الصنائع «ه/۲۱۵). 


[۲/۲۳۱] - جاء في المدونة: «قال مالك: لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من 
يقبض له ولكن يوكل من يصرف له». اه. وقال الطحاوي : «قال أصحابنا: يجوز 
أن يتعاقد الصرفء ثم يوكل رجلا بالقبض مالم يتفرق المتعاقدان» وهو قول 
الشافعي رضي الله عنه» وقال مالك: يحتاج أن يقبضه العاقد». اه من اختلاف 
الفقهاء للطحاوي (40/۱)؛ وانظر: المدونة (47"/7)؛ حاشية الدسوقي (۳۱/۳)؛ 
شرح الزرقاني (57/0)؛ المغني ۹/٤(‏ - ١5)؛‏ روضة الطالبين (۳۷۹/۳). 


۳۳۳ 


۲/۳۸ 


[۳/۲۳۲]- وأجمعوا أن بيع“ الدراهم المضروبة السكية بالدنانیر 
لم یتوازنا -» الا مالکاً رضي الله عنه» فإنه قال: لا يجوز ذلك حتئ يعرف 
الفاضل من المفضول. 

[4/۲۳۳] - وأجمعوا أن رجلا (لو باع)29 من رجل دراهم بدنانیر 
وقیض الدينار» ثم باعه بالدراهم (*) عرضا لم یجز» إلا مالكا رضي الله عنه 
فانه آجازه . 


(۱) في الأصل : (مع) . 
(۲) في الأصل: (لودع). 
(۲) في الأصل: (ودنانیر). 
)٤(‏ في الأصل: (الدراهم). 


11 7 - قال في المدونة: «قلت: أيصلح أن أبيع الذهب جز افا بالفضة 
جزافاً؟ قال مالك: لا باس بذلك ما لم تكن سَكَةٌ مضروبة» فان كانت سک مضروبة 
دراهم ودنانیر فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة وقماراً إذا كان ذلك سكة 
مضروبة دراهم أو دنانير». اه من المدونة (۱۱۵/۳)؛ وانظر: المحلی م/ ١480‏ 
(4۹۳/۸)؛ اختلاف الفقهاء (١/47)؛‏ مجمع الأنهر (7/5١١)؛‏ البناية 
(145/5)؛ الأم (۳۲/۲)؛ التفريع (۷/۲١٠)؛‏ المغني (/۱۹). 


ST‏ نص على ذلك في المدونة حيث قال: (قلت : وكذلك لو صرفت 


ین 9 ی ۱ قال: قال 


والجمهور على خلاف ذلك. وذلك لفقد القبضء لا أن الطبري في 
اختلاف الفقهاء له أبطل الصرف وأجاز شراء السلعة» ونسبه إلى ساثر الفقهاء فقال: = 


۳۳ 


[۲۳۶/]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غیره جائز» ]۳۸/ب[ 
إلا مالكاً فإنه أبطل بیعه من الأجنبي» وأجازه ممن ملك بقيته منه . 


77 — وأجمعوا أن لا ربا بین العبد وسيده» إل أن يكون على العبد 


«وقالوا كلهم : إذا اشتری رجل من رجل ديناراً بعشرة دراهم فنقده الدينار ولم 
یقبض الدراهم حتی يشتري تور من صاحبه تس قبل القبض» كان الشراء 
جائزاء وا یکون قصاصاً من ثمن الدینار» لانه لم یقبض الدراهم, والصرف 
ee‏ بتقابض» . اه. راجع : المدونة (48/7)؛ اختلاف الفقهاء للطبري 
(ص ۸۱)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/۷٤)؛‏ مجمع الأنهر (۱۱۷/۲)؛ البناية 
(59/5- 1۹6)؛ روضة الطالبين (۵۱۳/۳). 


[۲۳۶/] - قال ابن قدامة: : «ولودفع | إليه درهماً فقال: أعطني بنصف هذا 
الدرهم نصف درهم وبنصفه فلوسا أوحاجة آخری جاز, لأنه اشتری نصفاً 
بنصف » وهما مساویان > فصح كما لو دفع إليه درهمین وقال: : بعني بهذا رهم 
فلوسا وأعطني بالآخر نصفين» وان قال: أعطني بهذا الدرهم نصفاً وفلوساً جاز 
ایشا ان معناه ذلك ولان ذلك لا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة» فإن قيمة 
التصف الذي في الدرهم كقيمة النصف الذي مع الفلوس پقین وقيمة الفلوس 
كقيمة النصف الآخر سواء». اه من المغني (1 /40). 


21 نقل ابن هبيرة الاتفاق على أنه ليس بين العبد وسیده رباء ولم یذکر 
خلافاً في ذلك آما الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء فقد نسب إلى الإمام مالك 
القول بعدم جواز الربا بين العبد وسيده» ونسب إلى الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه 
القول بأنه لا ربا بين العبد وسیده. وهو قول الإمام أحمد رحمه الله» بل هو قول 
الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الشوري وعثمان البتي والحسن بن 
حي واللیث. هكذا نقل ابن حزم في المحلی» وصحح القول بجريان الربا بين 
العبد وسیده, مستدلاً بأن العبد يملك» وأن الله حرم الربا وتوعد فیه, ولم يخص = 


Yo 


دین» الا مالكاً فإنه لم يجز له أن يبيعه درهماً بدرهمين» ولا غير ذلك مما هو 
ربا من غيرهما. 


7 /لا] - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار» ثم وجد في 
الدراهم بعد التفرق درهماً رصاصا() أنه لا يبدله» وأنه قد انتقض فيه 


(۱) في الاصل: (أرصاصاً)؛ والصواب حذف الألف. قال في اللسان: «زص البنیان 
يَرصٌه رصا فهو مرصوص؛ ورصيص » ورصّصه. وزضصرضه: أحكمه وجمعه وضم 
بعضه إلى بعض. والرّصْص والرّصّاص والرضاص: معروف من المعدنيات» مشتق 
من ذلك لتداخل أجزاثه» . اه من اللسان مادة «رصص». 


ادا فن ن ونا ان رات تیار 

أما الجماهير فمستندهم أن العبد لا يملك. بل هو وما ملكت يداه لسيده» 
وعليه فلا يجري الربا بين العبد وسيده. 

راجع : المغني (41۷/۹) ؛ الا فصاح (۳۳۱/۱)؛ اختلاف الفقهاء للطبري 
(ص ۸۲)؛ المحلی ۱۵۰۹/۶ (۵۱6/۸- ۵۱۵)؛ مصنف عبد الرزاق (۷1/۸)؛ 
مجمع الأنهر (۸۹/۲)؛ البناية (0۷۰/۲)؛ الانصاف (۵۳/۵). 


[۷/۲۳۹]- قال آبو محمد علي بن حزم الظاهري في المحلی : : «وقال سفیان 
الثوري : هو مخير بين أن یستبدله وبين أن بنقض الصرف في مقدار ما وجد رديثا 
فقط قال الأوزاعي واللیث والحسن بن حي - هو ابن صالح - یستبدل كل ما وجد 
زائفا قل أوكثرء قال ابن حي : والستوق كذلك. قال علي : الستوق: هو المغشوش 
بشيء غيره» مشل أن يكون الدرهم كله رصاصاًء أويكون الدينار كله فضة 
أو تخاضا: وقال أبو حنيفة : إن وجد بعد التفرق نصف الجميع فاکثر زيوفاً فليس له 
أن يستبدل البتف لكن إن رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة وصح 
قينا ساف وال اي بو وب ال .معدل اوهو اوقا قلت 


۳۳۹ 


الصرف, وان اختلفوا في بقية الصرف» لا ابن صالح فإنه قال: عليه أن 
يبدله ولا پنتقضص الصرف في شي ء من الدينار. 


۲۸/۲۳۷ - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري ؛ 
حتی یعلم/ تساویهما في الوزن, لا مالكاً فانه أجازه. 1/۳۹ 


- أو کثر» وقال زفر: ینتقض الصرف ولا بد فیما وجد قل أو کثر ویصح في السالم قل 
أو كثر» وقال مالك: إن وجد ستوقاً أو زائفاً فإن كان درهماً أو آکثر ما لم بتجاوز 
صرف دينار انتقض الصرف في دینار واحد» وصح في سائر الصفقت فان وجد من 
ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار آودینارین أو دنانير انتقض الصرف فيما قابل 
ما وجده» فان شرع الانتقاض في دینار انتقض ذلك الدينار» وللشافعي قولان: 
أحدهما: أن الصرف كله ينتقض» والثاني : أنه يستبدل» كقول الليث والأوزاعي 
والحسن بن حي». اه مختصراً من المحلى ۱٤۹۷/۲‏ (8/١51-١01)؛‏ وانظر: 
حلية العلماء (57/5١)؛‏ اختلاف العلماء (ص ١55)؛‏ المهذب (١/51")؛‏ 
المجموع (۱۱۷/۱۰- ۱۲۰)؛ بدائع الصنائع (۲۱6/۰)؛ المغني (01/4)؛ 
التفريع (؟/ده١ ‏ 65١)؛‏ المدونة  89/7(‏ ١4)؛‏ الإنصاف (10/0 - .)1٩‏ 


 ]8/71/[‏ قال الامام مالك في الموطأ: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم 
الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشتري بعضه ببعض إلا مشلا 
بمثل» ونا تورك ولا باس به وان لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدأ 
بيذ). اه. وجاء في المدونة مانصه: «قلت: أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة 
المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا یجوزء هذا قول مالك لأن اللحم 
بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك | لا تلا بعش إذا كان نیت وهاتان الشاتان لما 
ذبحتا فقد صارتا لحم فلا يجوز لا مثلا بمثل على التحري» قلت: وهل یتحری 
هذا وهما غير مسلوختین حتی یکونا مثلا بمثل؟ قال: إن كان یقدر على أن یتحریا 
ذلك حتیٰ یکونا مثلا بمثل فلا باس به كما یتحری اللحم وهذا مما لا يستطاع أن = 


۳۳۷ 


[4/۲۳۸]- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يداً بيد» إلا الأوزاعي 
فإنه أبطله. 


بتحری». اه من المدونة (۰)۱۷۹/۳ هذا وقد نص ابن هبيرة على عدم جواز بيع 
اللحم باللحم على التحري عند جمهور العلماء ثم قال: «وقال مالك: يجوز بيعه 
على التحري». اه وذكر ابن قدامة أن اللحم إذا بيع بصنفه فلا بد من التمائل» 
ولم يذكر خلافاً في ذلك . 


مستند الجماهير: إن اللحم إذا بيع بجنسه لا بد فيه من التماثل» والتماثل 
في الموزونات إنما يتحقق بالوزن فقط ولا يتحقق بالتحري. راجع: الإفصاح 
(۳۳۳/۱)؛ المحلى ۱۵۰۷/۶ (018-516/8)؛ المغني (۳۲/4)؛ الإنصاف 
(74/4- ۲۵)؛ مجمع الأنهر (۸۷/۲)؛ الأم (۲۵/۳ - ١۲)؛‏ المهذب 
(١/57")؛‏ المجموع (۲۰4/۱۰)؛ بداية المجتهد (5/5١)؛‏ شرح الزرقاني 
(۷۲/۵)؛ حاشية الدسوقي (4۸/۳- 4)؛ المنتقی (٠/٠٠)؛‏ الموطاً 
(؟/505). 


[4/18]- قول المصنف: «وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيد» أي 
مع التفاضل يدا بيد. وذلك بناء على القول بأن اللحم والشحم جنسان مختلفان» 
وخلاف الأوزاعي مبني على قوله بأن اللحم والشحم جنس واحد. ولذلك أبطل 
البيع مع التفاضل , قال في مجمع الأنهر: «وكذا شحم البطن بالإلية أو باللحم. أي 
يجوز بيعها متفاضلاء وان كانت كلها من الضأن, لأنها أجناس مختلفة» لاختلاف 
الأسماء والصور والمقاصد». اه. وبقول الأوزاعي قال القاضي من الحنابلت» وكره 
مالك بيعهما مع التفاضل . راجع تفصيل ذلك في : المغني (75/15)؛ الانصاف 
(۱۹/۰- ۲۱)؛ مجمع الأنهر (۸۸/۲)؛ البناية(055/1)؛ المجموع 
(۲۱۷/۱۰)؛ المهذب (۳۱۲/۱). 


۳۳/۸ 


[۰/۲۳۹ - وأجمعوا على جواز بيع المأکولات والمشمومات والمشروبات 
والمبیعات لا في الاسلام() - بالفضة والذهب. نقداً أوإلى أجل لا 
محمد بن شجاع الثلجي") رضي الله عنهء فانه أبطله إذا كان أجلا. 


2# 
¥ 


(۱) المقصود به: السلم. 
(۲) في الأصل: (البلخي) وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه. 


[۱۰/۲۳۹]- قال أبو إسحاق الشيرازي : «وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين 
كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنسای والتفرق قبل 
التقابض. لإجماع الأمة على جواز إسلام الذهب والفضة في المکیلات 
المطعومة) . اه. 

وقال ابن قدامة: 000 أن يكون أحد العوضين ين ثمناً والآخر مثمناً فانه يجوز 

لنساء بينهما بغير خلاف» لآن الشرع أرخص في السلم والأصل في رأس المال 
الدراهم والدنانيرء فلو حرم النساء ههنا لانسد باب السلم في الموزونات في 
الغالب». اه. 

راجع: المهذب (١751/1)؛‏ روضة الطالبين (۳۷۸/۳)؛ المجموع 
(۱۷۰/۱۰ - 76١)؛‏ حاشية الروض المربع (514/5)؛ المغني )۲/5 البناية 
(۰۳۹/۲- 6015 ولم أعثر على قول محمد بن شجاع الثلجي. | إلا أني رأيت 
ابن حزم في مراتب الاجماع قد ذکر المسألة وأشار إلى وجود خلاف فیها فقال: 
«واتفقوا أن الابتياع بدنانير أودراهم حال آو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل 
محدود بالأيام أو بالاهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز ما لم يتطاول الأجل 
جداًء وما لم يكن المبیع مما يؤكل آویشرب. فان الاختلاف في جواز بيع ذلك 
بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورين». اه من مراتب الإجماع 
(ص 866). 


۳۳۹ 


564 وباب السلم» 


۱/۲۶۰1 - وأجمع الفقهاء على |بطال السلم إذا وقع بلا تأجيل بقبض 
المسلم فیه إلا الشافعي فإنه أجازه. 


(۱) وهولغة: السلف. فإنه أخذ عاجل باجل» سمي به هذا العقد لكونه معجلاً على 
وقته. فان وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع» والسلم عادة يكون بما ليس 
بموجود في ملکه, فيكون العقد معجلا. اه من أنيس الفقهاء (ص 1718 ۲۱۹). 
وعرفه صاحب المطلع بقوله: ود في الشرع: عقد على موصوف في الذمة 
مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد». اه. 
والاصل فيه قوله تعالی : «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوهه. وقوله لا : 
«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 
والإجماع قائم على مشروعيته . 
راجم : البناية (55/8/53)؛ المطلع (ص ۲۶۵)؛ التعريفات للجرجاني (ص 8١٠)؛‏ 
النهاية (۳۹۲/۲)؛ اللسان مادة وسلم». 


[740/١ع]-‏ قال ابن قدامة: رولا ر يصح السلم في الحال» قال أحمد في رواية 
المروذي : لا يصح حتى يشترط الأجل. وبهذا قال | أبو حنيفة ومالك والأوزاعي . 
وقالٍ الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز یی حالاًء لأنه عقد يصح مژجلا فصح 
حال كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مؤجاد فحالا آجوز» ومن الغرر أبعد). اب 
وبقول الشافعي قال شيخ الإسلام ابن تیمیف وهو رواية عن الإمام آحمد . 

ونص ابن حجر في الفتح على أن جواز السلم الال هو قول الشافعية» ثم 
قال: «وذهب الأكثر إلى إلى المنع وحمل من أجاز الأمر في فوله: «إلى أجل معلوم» 


۳۳۰ 


[۲/۲6۱]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه إل 
عثمان البتي فإنه أجازه . 


على العلم بالأجل فقط فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل 
معلوم لا مجهول. وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى» لأنه إذا جاز مع 
الأجل وفيه الغرر فمع الخال ازز لکونه أبعد عن الغرر». اه. 

واستند الجماهير إلى قول النبي كله : من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم». فأمر بالأجل» وأمره يقتضي الوجوب وكما 
أنه لا يصح السلم إذا انتفئ الكيل والوزن» فكذلك إذا انتفى الأجلء ولأن السلم 
إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق | إل بالأجلء فإذا انتفى الأجل انتفى 
الرفق. راجع تفصيل أقوال أهل العلم في المغني (٤/٠۳۲)؛‏ الإنصاف (٥/۹۸)؛‏ . 
الإفصاح (١/554")؛‏ حلية العلماء (59/5)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۵۹)؛ 
المحلى م/7١51١‏ (9/ه5١١1‏ 9١٠)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۹۷ - 4۸)؛ 
تكملة المجموع ٠١/15‏ )؛ المهذب (۳۹۳/۱)؛ روضة الطالبين (۷/4)؛ 
مصنف عبد الرزاق (1/۸ - ۸)؛ فتح الباري (۳۰۸/4)؛ مجمع الانهر 
(۱۰۰/۲؛ البناية (</1۲۳)؛ مقدمات ابن رشد (۱8۲/۳)؛ المدونة (۱۳۸/۳). 


[۲/۲۱] - لم ينقل ابن قدامة في المسألة خلافاًء وقال : «أما بیع المسلم فيه 
قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاًء وقد نهى النبي ذل عن بيع الطعام قبل 
قبضه وعن ربح مالم یضمن, ولأنه مبيع لم بدخل في ضمانه» فلم يجز بيعه 
كالطعام قبل قبضه) . اه. 

أما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخد غير ما أسلم فيه عوضاً عن المسلم 
فيه قال عنه ابن قدامة: «فهذا حرام سواء كان المسلم فیه مونجوداً اوخوا شاه 
كان العوض المسلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر» وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي 
وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل - 


۳۳۱ 


[؟74/"] - وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال 
[۹/] السلم() على شرط كان في عقدة السلم/ أوعلى غير شرط. بطل السلم 
بينهماء إل مالكاً رضي الله عنه فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين. 


۵ في الأصل : (المسلم)» والأصح ما أثيتناه والله أعلم . 


- فرضي المسلم بأخذ الشعیر مکان البر جازء ولم يجز آکثر من ذلك. وهذا يحمل 
على رواية أن البر والشعیر جنس واحد والصحیح في المذهب خلافه» وقال 
مالك : يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانهء یتعجله ولا يؤخره إلى الطعام» . اه. 
مستند الجمهور قوله كل : «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غیره) . رواه 
آبوداود في سننه في الاجارة باب السلف لا يحول (۲۷۱/۳)؛ وابن ماجه في 
آبواب التجارات باب من أسلم في شيء فلا یصرفه إلى غيره (۳۲/۲). 
راجع : المغني (۳۳4/4- ۳۳۰)؛ الانصاف (۱۰۸/۵)؛ المقنع (۹۰/۲)؛ 
مجمع الأنهر (۱۰۳/۷)؛ البناية (141/7)؛ المدونة (۱0۵/۲)؛ روضة الطالبين 
(۵۱۲/۳)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۱۱۷). 


[۳/۲۲]- نقل آبو جعفر الطبري في کتابه «اختلاف الفقهاء» الاجماع على 
ذلك» ولم يذكر خلافاًء فقال: «وأجمعوا جمیعاً أنه لا يجوز السلم حتی يستوفي 
المسلّم إليه ثمن المسلّم فيه في مجلسهما الذي تبایعا فيه». اه. إلا أن ابن هبيرة 
وابن قدامة والشاشي وابن حجر وغيرهم نقلوا الخلاف في ذلك, قال في الافصاح: 
«واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس» فقال آبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: يبطل السلم وقال مالك: یصح. وان تأخر قبض رأس مال 
السلم يومين أوثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطأه. اه. ونص في المدونة على ذلك 
فقال: «وقال مالك: لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد 
يوم أو يومين أو نحو ذلك». اه. 


راجع تفصيل ذلك في اختلاف الفقهاء للطبري (ص 49)؛ المغني = 


۳۳۲ 


1 - وأجمعوا أن المسلم إليه لوجاء بالطعام المسلّه(© فيه فقال 
فيه: كذا وكذا مکیله. لم يجز لربه قبضه على ذلك. لا مالكاًء فإنه أجاز له 


[0/744] - وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلکه وفيه أقل من حقه 
)۱( في الأصل : (المسلم إليه). والأصح ما أثيتناه والله آعلم . 


(۳۲۸/6)؛ الافصاح (۳08/۱)؛ حلية العلماء ٤(‏ /۳۷۹)؛ تکملة المجموع 
(۱۰1۱/۱۳)؛ فتح الباري (/۳۷۰)؛ مختصر المزني (ص 4۰)؛ المحلی 
۶ (۱۰۹/۹- ۱۱۰)؛ مجمع الأنهر (۱۰۲/۲)؛ البناية (۱۳۷/۲ - 
۸ بدائع الصنائع (۲۰۱۲/۰)؛ حاشية الدسوقي (۱۹۰/۳)؛ شرح الزرقاني 
(۲۰/۰)؛ مقدمات ابن رشد (۱۶۱/۳)؛ المدونة (۱۳۸/۲). 


[4/۲۶۳]؛ [9/۲66] - نص على ذلك في المدونة فقال: «أرأيت لو أني 
أسلمت إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل الأجل قال : هذه مائة أردب قل 
کلتها فخذها فأردت أن آخحذها ولا أكيل وأصدقه. قال: قال مالك: لا بأس 
بذلك) . اه. 


آما جماهیر أهل العلم فعلی خلاف ذلك» وأنه لا بد للمسلم من أن يكتاله. 
ذکر ذلك آبو جعفر الطبري في اختلاف الفقهاء له (ص ۰ - ۰)۱۲۱ ثم قال: 
«وقال آبو ثور: | إن صدقه المسلم فقبضه واستهلکه ثم قال: كان أقل من کُر فان 
القول قوله مع یمینه» ویرجم عليه بما بقي؛ وانظر تفصیل المسألة في : المغني 
(٤/۱٤۳)؛‏ تكملة المجموع (۱۰۰/۱۳- ۱۵۲)؛ المهذب (۳۹۸/۱)؛ مجمع 
الأنهر 0۱۰/۲ البناية (57155/5--158)؛ حلية العلماء (/۳۸۳)؛ المدونة 
(۰)۱۰/۳. 

وأما قول الحسن بن صالح فلم آعثر علیه . 


۱۳۳ 


0 


كان على المسلّم إليه أن يوفيه حقه» الا ابن صالح» فإنه ضنه مثل ما أخذى 
ویرجم على المسلم إليه بكيله كله. 

[1/748] - وأجمعوا آنهما إن أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعینه بطل 
السلم, الا الشافعي رضي الله عنه. فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام 


413”//] - وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتئ بالطعام أجود مما أسلم/ إليه 


[1/746] س إضافة المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه كإضافته إلى ثمرة بستان 
معين» أو شجرة معينة وهذا باطل باتفاق أهل العلی يقول ابن المنذر: إبطال السلم 
إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه کالاجماع من أهل العلم». اه. 

والدليل على ذلك ما روي عن النبي و أنه أسلف إليه رجل من اليهود 
دنانير في ثمر مسمی. فقال اليهودي : من ثمر حائط بني فلان» فقال النبي 4ء : 
«أما من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمی». ولأنه إذا أسلم 
في ثمرة بستان بعينه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يصح . 

وأجاز الشافعية السلم في ثمر قرية معينة عظيمة في الأصح» إذ لا ینقطع 
مرها غالبا فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن عدم انقطاعه عادة . 

وأما ما نسبه المصنف إلى الشافعية من القول باشتراط أن یکون في حصاد 
عام بعینه » فلم أره في کتب الشافعية والله أعلم . 

راجع : المغني (۳۲۵/4)؛ نهاية المحتاج (5 /۱۹۸)؛ البناية ("/۱۲۷). 


۲- المسلم إليه إما أن یحضر المسلم فيه على صفته أو دونها أو آجود 
منها. 


فان حضره على صفته لزمه قبوله لأنه حقه, وان اتی به دون صفته لم يلزمه 


۳۳ 


فيه جاز للمسلم قبضه. وسواء جرت فيه عادته بذلك ار 9 به» إل 
مالک فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذ 


۳1 
لين 


۵ في الأصل : (أو لم نجره) » وما أثبتناه أولى والله أعلم . 


قبوله لأن فيه (سقاط حقب د ات وان كان من 
غير جنسه لم یجز. وان أتئ به أجود من الموصوف فینظر فيه : 

فان أتاه به من نوعه لزمه لأنه آتی بما تناوله العقد وزيادة تابعة له 
فینفعه ولا یضره إذ لا پفوته غرض». اه. بتصرف يسير من المغني لابن قدامة. 

لا أن آبا جعفر الطبري في کتابه اختلاف الفقهاء نقل خلافاً في المسألة عن 
آبي ثور» فقال: «وقال أبوثور: لا يجوز له إذا جاءه بأجود مما اشترطا أو أرداً أن 
یأخذه لأنه بيع الطعام قبل القبض». اه. 

وذهب زفر من الحنفية إلى القول بأنه لا یجبر على الأخذ إذا أعطاه أجود من 
حقه» مستدلاً بان الزيادة تبرع» والعتبرع عليه لا یجبر على قبول التبرع لما فيه من 
إلزام المنة فلا پلزمه من غير التزامه. وأجاب الحنفية على ذلك بأن اعطاء الأجود 
مکان الجید فى قضاء الدیون لا يعد فضلا وزيادة فى العادات بل يعد من باب 
الإحسان في القضاء ولواحق الإيفاءء فإذا آعطاه الاجود فقد قضی حق صاحب 
الحق وأجمل في القضاء فيجبر على الأخذ. 

راجع : المغني (٤/١٠)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ١١١)؛‏ الام 
(۰۷۰/۳ ١٠)؛‏ حاشية الدسوقي (۲۲۰/۳)؛ شرح الزرقاني (۲۲/0)؛ البناية 
(551/5)؛ بدائع الصنائع (۲۰۳/۵)؛ روضة الطالبين (۲۹/4)؛ المهذب 
(۳۹۷/۱)؛ تكملة المجموع .)١158/117(‏ 


۳۳۵ 


8 (ياب البيوع(» 


[۲۱/۲۷- وأجمع الفقهاء أن لرب الدين أن شاع ممن هو له عليه من 


(۱) البيع: ضد الشرای والبيع: الشراء أيضاًء وهو من الاضداد. واشتقاق هذه الکلمة 
من الباع لأن کل واحد من المتعاقدین یمد باعه للأخذ والاعطای ویحتمل أن کل 
واحد منهما كان يبايع صاحبه أي یصافحه عند البيع . وهو في الااصطلاح : مبادلة 
المال بالمال تمليكاً وتملكا. 
وهو جائز بالکتاب والسنة والاجماع . آما الکتاب فقوله تعالی : وأحل الله البیع 4 
وقوله تعالی : «وأشهدوا إذا تبایعتم6ه وأما السنة فقوله 25 : «البیعان بالخیار 
مالم يتفرقا» . متفق عليه. وأ جمع المسلمون على جوازه في الجملت والحكمة 
تقتضيه» لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض» 
ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع 
حاجته. راجع : اللسان مادة «بیع» أنيس الفقهاء (ص ۱۹۹)؛ المغرب (۹1/۱)؛ 
طلبة الطلبة (ص ۱۰۸)؛ المطلع (ص ۲۲۷)؛ المغني (055/7)؛ البناية 
(۱۸۸۰-۱۸۷/۰). 


[۱/۲4۷] - قال أبو الوليد الباجي : «فإذا بعت دينك على رجل بثمن على غیره 
لم يجز تأخيره أيضاً إلا البوم واليومين فقط. وفي کتاب محمد: ومن ولیته طعاماً 
أوعرضاً في ذمة رجل فلا يجوز أن يؤخره بالثمن يوماً ولا أقل منه وهو كالصرف. 
قال محمد: وأما في الطعام أو فيما باعه من صاحبه فكما قال» فأما غير الطعام يبيعه 
ممن هو عليه فيجوز أن یژخره بالثمن اليوم واليومين. قال القاضي أبو الوليد 
رضي الله عنه ووجه ذلك عندي أن الدين بالدين معفو عن یسیره ولذلك يتأخر - 


۳۳۹ 


فرضٍ ما شاء من العروض والطعام. وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة 


ی أو بعده. | إل مالکاً فإنه قال: «إن تباعد القبض لم یجزء لأنه یدحل في 


[۲/۲۸] - وأجمعوا عن سنة أن من اث شترى نخلا وفيها ثمر قائم قد ابر( 


۵ ۳ النخل والزرع 3 ويأبره بر ولبار وإِبَارَة ار أصلحه . 
وتأبير النخل : تلقيحه. واصل الابار: التلقيح » وهو: وضع الذکر في الأنثى . 
راجع : اللسان مادة «أبر»» المطلع (ص ۲4۳)؛ النهاية ۱ /۱۳). 


رأس مال السلم هذا المقدار. ويحتاط في الطعام للمنع من بیعه قبل استیفائه, وأما 
فسخ الدين في الدين فلا یعفی منه عن شيء ولذلك افترقاء وال علم». اه من 
المنتقی (۳۳/۰- ۳۶)؛ وانظر: بدائع الصنائع (۱۸۲/۰)؛ حاشية ابن عابدین 
(۱۵۲/۰)؛ بداية المجتهد (57/17١)؛‏ القواعد لابن رجب (ص ۰۸۱-۸۰ 


۲۲/۲۶۸ - من ابتاع نخلا» وعلیها طلم ولم یشترط شيئاًء فالثمرة للبائم» آبرت 
أولم تؤبر» هذا قول الحنفية والاوزاعي . وذهب ابن أبي لیلی إلى القول بأنها 
للمشتري في الحالين» أي قبل التأبير وبعده. 

وذهب مالك والشافعی وأحمد والليث إلى التفرقة بين ما إذا كان قبل الابار 
أو بعده فقالوا: إذا كان 8 الابار فهي للمشتري وإذا كان بعد الابار فهي 
لباق ٍِ 

وجهة نظر ابن أبي لیلی : إن الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة» فکانت 
تابعة له. کالأغصان والسقف والصوف على ظهر الغنم . ومستند الجماهیر قوله 16 
في الحديث المخرج في الصحيحين: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبانع 1 آن 
یشترط المبتاع) . 

قال البدر العيني في العمدة: «وتلخيص مأخحذ اختلافهم في الحديث أن 


۳۳۷ 


[3/ت] 


۱۱ 


اس 


[۲۳/۲6۹- وأجمعوا أن من اشتری عبداً (شراغ۱) فاسداً فقد ملکه ملكا 
فاسداء فان أعتقه جاز وغرم فیمته ‏ الشافعي فانه قال: لا يجوز عتقه» 
(لأنه)(2 لا يملكه . 


. في الأصل: (بيعاً) والأصح ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 
. زيادة من المحقق لاتمام المعنی‎ )۲( 


آبا حنيفة استعمل الحدیث لفظاً ومعقولاً واستعمله مالك والشافعي لفظاً ودليلاء 
ولکن الشافعي يستعمل دلالته من غير تخصیص. ویستعملها مالك مخصصة وبیان 
ذلك أن آبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالین. وکانه رأى أن ذکر الابار تنبيه على 
ما قبل الإبار» وهذا المعنی یسمی في الأصول: معقول الخطاب. واستعمله مالك 
والشافعي علی آن المسکوت عنه حکمه حکم المنطوق. وهذا يسميه آهل 
الأصول: دليل الخطاب» وقول الشوري وأهل الظاهر وفتهاء أصحاب الحدیث 
كقول الشافعي. وقول الأوزاعي كقول أبي حنيفة. وقال ابن أبي لیلی: - سواء 
أبرت أو لم تؤبر الثمرة ‏ للمشتري» اشترط أو لم يشترط. قال أبوعمر: إنه خالف 
الخد ورد جيلا نه . اه من عمدة القاري (۰)۱۲/۱۲ وانظر: المغني 
(۷۰/4)؛ الإفصاح (۳۳۹/۱)؛ المحلی م/ ١55٠‏ (۸/٤۲٤)؛‏ حلية العلماء 
(5/١١5)؛‏ المجموع (۳۳۹/۱۱)؛ الأم (4۱/۳)؛ فتح الباري (۳۳۱/4)؛ نيل 
الأوطار (۲۷4/۰)؛ حاشية الدسوقي (۱۷۱/۳- 77١)؛‏ البناية (5/٠1؟)؛‏ 
مختصر الطحاوي (ص ۷۸)؛ المنتقئ (۲۱۵/4)؛ الإجماع لابن المنذر 
(ص ۱۱۱). 


[44؟/*] - نص على ذلك الشافعي حيث قال: «إذا افتری جارية على أن 


۳۳۸ 


[4/۲۵۰]س وأجمعوا أنه من كانت له أمة» ولها ولد فى ملك غيرهء 


لاا لحن ی ی فالبيع فاسد. ولو قبضها فاعتقها 

لم یجز عتقها» . اه من مختصر المزني (ص ۸۷). 

كما نص الغزالي في الوجيز على ذلك حيث قال: «والعقد الفاسد لا يفيد 
الملك وان اتصل القبض به». اه. قال الرافعي : «إذا اشتری شيئاً شراء فاسداً 
بشرط فاسد أو بسبب آخر ثم قبضه لم يملك بالقبض, ولا ینفذ تصرفه فيهء وبه قال 
أحمد ومالك» . اه. 

وخالف الحنفية فقالوا: «والفاسد یفید الملك عند اتصال القبض به»» وقالوا 
أيضاً: «فإن باعه المشتري - اي الذي اشتراه بالشراء الفاسد - نفذ بیعه لأنه ملکه 
بالقبض فملك التصرف فیه سواء كان بيعاً أوهبة أوإعتاقاًء غير أنه لا يحل له 
الأكل إن كان مأكولاً» وان كانت جارية لا يحل له وطؤها». اه من البناية 
(۰۳۷۷/۰ 07غ). 

هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة على أن العتق لازم فقال: «العتق 
لازم للمشتري قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسداء وَيقَوم عليه في ماله وتؤخذ 
من ماله قيمته إذا كان له مال» فإذا لم يكن له مال فلا يجوز عتقه». اه. راجع: 
المدونة (۳۰6/۳)؛ الوجيز (۱۳۹/۱)؛ فتح العزيز (۲۱۲/۸)؛ مختصر الطحاوي 
(ص ۸۵ - 85)؛ حاشية ابن عابدین (۹۲/۵- 4۳)؛ المغني (4 /۲۵۲)؛ التفریع 
(۲/ 0۱۸۰ الام (۲۵۸/۲) . 


[4/۷۵۰]- نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: يت لو أن أمة لرجل 
أجنبي من الناس» وابن لها صغير لرجل أجنبي من ا أيجبران جمیعا 
على أن يجمعا بينهما في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يجبران جميعاً على أن 
يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعاً ولا يفرق بينهما». اه. وجماهير أهل العلم على 
خلاف ذلك حيث قيدوا كراهة الفرقة بين المحارم فيما لوكانوا في ملك واحد أما 
إذا كان أحدهما في ملك رجل والآخر في ملك آخر لم یکره التفريق. انظر: = 


۲۳۹ 


لم يجبرا على الجمع بينهما في مكان واحد, لا مالكاً فإنه أجبرهما على 
ذلك . 


۲۵۱7 - وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم“ الرجل على سوم الرجل ولا 


(۱) السوم: عرض السلعة على البيع . والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنها یقال: سام یسوم سوماء وساوم واستام؛ والمنهي عنه أن 
یتساوم المتبایعان في السلعة ویتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشري تلك 
السلعة ویخرجها من ید المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين 
المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفسادء 
ومباح في أول العرض والمساومة . راجع : اللسان مادة «سوم»» النهاية (4۲۵/۲). 


المدونة (۲۸۳/۲)؛ حاشية الدسوقي (1۳/۳) وما بعدها؛ البناية (4594/5)؛ 
بدائع الصنائع (۲۲۹/۵). 


[9/۲۵۱] - عامة أهل العلم على حرمة سوم الرجل على سوم أخيه» مستندهم 
في ذلك حديث أبي هريرة الذي أحرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه (۰)۱۱5۵4/۳ «أن رسول الله و نهى أن يستام الرجل على سوم 
آخیه) . 

ومن طريق آخر: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»» وصورته كما ذکر 
النووي : «آن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم یعقداه 
فيقول الاخر للبائع آنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن». 

ثم قال: «وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه 
والسوم علی سومه. فلو خالف وعقد فهو عاص وینعقد البیع » هذا مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وآخرین» وقال داود: لا ینعقد. وعن مالك روایتان کالمذهبین» . اه. 
وقال أبن حجر في الفتح : «وظاهر التقيبد باخیه أن یختص ذلك بالمسلم. وبه قال = 


۳۰ 


الكتابي الذمي, لا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي . 


[۷/] - وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المفدور على تسلیمه 
وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه. 


الأوزاعي وأبو عبید بن حربویه من الشافعية». ثم قال: «وقال الجمهور: لا فرق في 
ذلك بين المسلم والذمي, وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له». اه. انظر في 
ذلك: النووي على مسلم (۱۵۸/۱۰ - ۱۵۹)؛ فتح الباري (۲۹۵/4)؛ المغني 
(4 /۲۳۰) ؛ المحلى م/550١‏ (۷/۸٤٤)؛‏ عمدة القاري (۲۰۸/۱۱)؛ نيل 
الأوطار (۲۷۰/۰)؛ فقه الامام الأوزاعي (۱۸۰/۲)؛ البناية (١/1۳٤)؛‏ بداية 
المجتهد (۲ /۱۱۰)؛ المهذب (۳۲۸۵/۱). 
[1/۲۵۲] قال النووي في المجموع: «قد ذکرنا أن أصح القولین في مذهبنا 
بطلانه وبه قال الحکم وحماد. وقال مالك وأو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور 
العلماء من. الصحابة والتابعین ومن بعدهم: یصح, نقله البخوي وغیره عن أكثر 
العلماء . قال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب: 

مذهب الشافعي : أنه لا يصح . والشاني : يصح البیع إذا وصفه» وللمشتري 
الخيار إذا رآ سواء كان على تلك الصفة أم لاء وهو فول الشعبي والحسن 
والنخعي والشوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرأي . والشالث: يصح البيع. 
وللمشتري الخیار إذا كان على غير ما وصف. والاً فلا حيار له قاله ابن سيرين 
وأيوب السختياني ومالك وعبید الله بن الحسن وأحمد وأبوثور وابن نصر. قال 
ابن المنذر: وبه أقول . واحتج لمن صححه بقوله تعالى : #وأحل الله الببع, وهذا 
على عمومه إلا بيعاً منعه کتاب أوسنة أوإجماع. وبحديث: «من اشترى شيئاً 
لم یره فهو بالخیار إذا رآ إن شاء أخذه وا وان شاء ترکه». واحتج الأصحاب بحديث 
النهي عن بیع الغرر» وهذا غرر ظاهرء فاشبه بيع المعدوم الموصوف کحبل الحبلة 
وغیره». اه بتصرف من المجموع (۳۰۱/۹)؛ وانظر: المهذب (۳۵۰/۱)؛ 
الإفصاح (۳۱۹/۱)؛ المحلی ۱٤۱۱/۲‏ (۳۶۱-۳۳۱/۸)؛ مصنف عبد الرزاق 


۱۳۱ 


[788//] # وأجمعوا أن من ابتاع أمة الا ما في بطنها من الولد. فالبيع 
[۱ باطل» إل الأوزاعي وابن صالح/ فإنهما أجازا البيع والشرط. 


[۸/۲۵۶]- وأجمعوا أن من باع آو۱) ابتاع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثئة20, 


)١(‏ في الأصل: (باع وابتاع) ولعل الأصح ما أثبتناه. 


(16/۸ - 5)؛ البناية (/۳۰۰): تحفة الفقهاء (۱۱۷/۲)؛ بدائع الصنائع 
(٠/۲۹۲)؛‏ حاشية الدسوقي (۲۰/۳ - ١۲)؛‏ شرح الزرفاني (۳۸/۵)؛ المدونة 
(۲۵۰/۳)؛ الانصاف (۲۹۰/۵ - ۲۹۹)؛ المغتي (۰۸۲/۳- 0۸۳)؛ التفریع 
(۱۷۰/۲)؛ معاني الأثار (4 /۳۲۱). 


HI 


[Y/Y]‏ — قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار: «وإئما يجوز أن 
يشترط مع العبد من ماله ما يجوز بيعه وحده. فأما ما لا يجوز بيعه وحله فلا يجوز 
اشتراطه في بيعه» لأنه يكون بذلك مبيعاً» وبيع ذلك الشيء لا يصلح». اه. وقال 
أيضاً في مختصره : «ولا یجوز بیع الحمل دون أمى ولا بیع الام دون 
حملها) . اه. 

وقال صاحب الهداية: «والاصل أن ما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناژه 
من العقد. والحمل من هذا القبیل». اه ونص ابن رشد في البداية على المسألة 
ثم قال : (فجمهور فقهاء الأمصار: مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري على آنه 
لا يجوز وقال أحمد وأبوثور وداود: ذلك جائز» وهو مروي عن ابن عمر». اه من 
بداية المجتهد (171/7١)؛‏ وانظر: معاني الآثار (۲۷/4)؛ مختصر الطحاوي 
(ص ۸۳)؛ البناية ,76١/7(‏ ۳۲٤)؛‏ المهذب (١/55")؛‏ المجموع (۳۲۲/۹-- 
۵۰ فتح العزيز (7/8١1١)؛‏ حاشية ابن عابدين (1۲/۵)؛ شرح الزرقاني 
(۷۹/۵- *۸)؛ المنتقی (157/5١)؛‏ الموطأ (؟/١51).‏ 


1 قال أبو الولید الباجي : «ولو انقضت مدة الخيار ولم يختر من له = 


۳:۲ 


فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه» أن البيع يعود كأنه لا حيار فيه» فان 
كان ات هو الذي له الخیار فقد مضی البیع » وإن كان هو المشتري فقد لزمه 
البیع» | إلا مالک رضي الله عنه. فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث 
جاز نقضه قبل أن ينمض عشية فرده» وَعَدُوهِ اليوم الذي یتلوه. 


]٩/۲۵۰[‏ - وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة)ء ثم ابتاعها 


)١(‏ الرّبح والریح والرّبَاح: النماء في التجر. واعطاه مال مرابحة: أي على الربح 
بينهماء وبعت الشيء مرابحة» ويقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم 
درهم» وكذلك اشتريته مرابحة. وجاء في أنيس الفقهاء: المرابحة: نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . 
راجع اللسان مادة «ربح»؛ أنيس الفقهاء (ص .)51١‏ 


الخيار» فقد قال مالك وابن القاسم : له أن يرد السلعة بعد مغيب الشمس من آخر 
أيام الخیار. ومن الخد وقرب ذلك» فإن تباعد فليس له ردها. قال مالك: أرأيت أن 
من مرض أو حبس أيلزمه البيع؟. قال أشهب وابن الماجشون: إذا مضت الأيام 
بلالا فلا رد له فإن رد قبل غروب الشمس من آخرها فذلك له . وجه القول 
الأول: إن في تحديد وقت الخيار نوعاً من الغررء فقد يعوق العائق في ذلك الريك 
عن الالتزام أو الرد مع حاجته إلى ذلك وما ا الغرر في البيع كان ممنوعاًء 
ولذلك منعذ ا يي امساح ساك 
المسلم إليه إل ما يكون حكمه حكمها لتعذر وجود مثلها. ووجه القول الثاني: | 
اشتراط المدّد يقتضي توقيتهاء والمنع من الزيادة عليهاء كأجل الدين وعهدة 
الثلاث» . اه من المنتقئ (۵۹/۵). 


]٩/۲۵۰[‏ - إذا باعه برح ثانياً بمدما اشتراه ثانياً طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك 
إذا باعه مرابحة» وان استغرق الربح الثمن لا يبيعه مرابحة» وهذا عند أبي حنيفة 


۳:۳ 


بزيادة فأراد أن يبيعها مرابحة» باعها على ثمنها الثاني لا الأول» إل أبا حنيفة 
فانه قال: یطرح منه ما ربحه فیها آول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من 
الثمن الثاني إن حت . 


3 /ب] [۲۱۰/۲۵- وأجمعوا أن من باع / سلعة» وتبرأ من عيوب ذکرها فشماهان 


وأحمد» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك أنه يبيعه مرابحة على الثمن 
الأخير. ۱ 

راجع : البناية (5/ 445 4۹1)؛ عمدة القاري (۱5/۱۲)؛ بدائع الصنائع 
(۲۲/۵)؛ حلية العلماء (٤/٦۲۹)؛‏ تكملة المجموع (۳/۱۳)؛ روضة الطالبين 
(۰۲۹/۳- ۵۳۰)؛ المغني (۲۰۵/4)؛ الإنصاف (٤/٤٤٤)؛‏ المدونة 
(۲4۹/۳)؛ المنتقی (۵۱/۵). 
[۱۰/۲۵1] - ذکر الامام السبكي آقوال أهل العلم في المسألة فقال: «رآما 
العلماء فاختلفوا على مذاهب: 

أحدهما: أن يبرأ من کل عيب علمه البائع أولم یعلمه وهو مذهب 
أبي حنيفة وأبي ور كما روي عن ابن عمر وزيد. 

الثاني: أنه لا يبرأ من شيء من العيوب» واختلفت عبارة هؤلاء» فمنهم من 
يقول: حتى يسميه وهو مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الشوري والحسن بن حي 
وداود» ونقله ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والثوري هكذا مقيداً. ونقله غيره عن 
الحسن بن حي وداود مطلقاًء وظاهر النقل عن هؤلاء أنه إذا سمى کفی» سواء أكان 
العيب مما يعاين أم لاء وهو موافق لما يقوله القاضي حسين من أصحابنا. 

الثالث : أنه لا يبرأ من شيء حتى يضع يده عليه كما تقدم عن شريح وعطاء, 
وهو مذهب أحمد في رواية عنه ولسحاق. ويشبه أن یکون ذلك الاطلاق فیما 
یمکن كما فصله أصحابنا كما سيأتي . لكن قولهم : إنه يضع يده» إن كان المراد 
المعاينة فهو قول أصحابنا فيما يمكن رؤيتهء وان يراد ظاهره من وضع اليد عليه فهو - 


۳4: 


- قول آخر وهو بعيد. 

الرابع والخامس والسادس : أنه لا يبرأ من العيب الباطن الذي لم يعلم به في 
الحيوان خاصة. كقول عثمان» وهو مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ هناء قال 
مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد بریء 
من كل عيب فیما باع ) 1 أن يكون علم في ذلك عيبء فإن كان علم عيباً فكتمه 
لم تنفعه تبرئته» وكان ما باع مردوداً عليه وهذا القول يخرج منه عند أصحابنا في 
تحريره ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

السابع : قول ثانٍ لمالك» وقال ابن عبد البر: إن مالكاً رجع إليه: أنه لاييرأ 
بذلك الا في الرقيق خاصة» فيبرأ مما لم يعلم» ولا يبرأ مما علم فكتم» وبعضهم 
قيد ذلك بأن يكون البيع من الفحاش لأن الفحاش تشترى لتربح» وأما في سائر 
الحيوان وغير الحيوان فلا يبرأ به عيب اصلا. 

اشامن : قول ثالث لمالك» وقيل: إنه الذي رجع إليه : أنه لا ينتفع بالبراءة إلا 
في ثلاثة أشياء فقط» وهو بيع السلطان للمغنم؛ أوعلى مفلس» قال بعضهم: 
أو في دیون المیت» والثاني : العيب الخفيف في الرقيق خاصة لكل أحد» والثالث: 
فيما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث خاصة. 

التاسع : أن البيع باطل» > كما هو قول في المذهب خارج من التفريع على 
القول الثاني ولا أعرفه صريحاً عن أحد من السلف. إل عن مذهبنا وبعض 
الظاهریة» وان صح أن أحداً يقول: لا بد من وضع اليد كما هو ظاهر النقل عن 
شريح وغيره كانت المذاهب عشرة». اه من تكملة المجموع الأولى للسبكي 
(۳۵۷/۱۲ - ۰۳۵۸ وانظر أقوال أهل العلم في : فتح العزيز (۳۳۹/۸)؛ روضة 
الطالبين (/ 7١‏ ١۷٤)؛‏ المهذب (۳۸۱/۱)؛ المغني (191/4)؛ الإنصاف 
(55/5")؛ المحلى ۱٥۵۹/۲‏ (4۱/۹ - 46)؛ حلية العلماء (۲۸۱/4 --181)؛ 
المنتقى (/1860-114١)؛‏ الموطا (115-777/7)؛ بداية المجتهد = 


ه51 


1 


ولم يرها المشتري فالبراءة جائزق إلا رواية شذت عن الشافعي رضي الله 
عنه أن البراءة من العیوب الموجودة() في المبیعات لا تجوز على حال. 


۱۱/۲۵۷ - وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبا كان له ردها به 
نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقدهء إلا ابن آبي لیلی فإنه قال: إن كان لم يدفع 
الثمن لم يجز له رذها به. 


. في الأصل: (غير الموجودة) ولعل لفظ (غير) زيادة من الناسخ‎ )١( 


(184/5)؛ حاشية الدسوقي (۱۱۲/۳)؛ التفريع (۱۷۹/۲)؛ البناية  759/5(‏ 
۰ بدائم الصنائع (۲۷۱/۰ - ۲۷۷)؛ حاشية ابن عابدين  :7/0(‏ ۳ع)؛ 
مختصر الطحاوي (ص ۸۱)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۳۹)؛ روضة الطالبین 
7١/5‏ - 6۷۱)؛ المدونة (۳۳۰/۳)؛ القواعد لابن رجب قاعدة رقم (4 ۱۰). 


]11/۷[ — نص على ذلك ابن قدامة في المغني فقال: «متی علم بالمبيع عيباً 
لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه 
أولم يعلم» لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً». اه. ولم يذكر فرقاً ولا خلافاً 
بين دفع الثمن وعدم دفعه. راجع المغني (٤/۹١٠)؛‏ كما أن السبكي في شرح 
المهذب استدل بالإجماع على ذلك فقال: «وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين 
المسلمين في الرد بالعيب على الجملة, واتفقوا على أن من اشتری شيئاً ولم يبين 
له البائع العيب فيه. . . فان للمشتري أن يرده ویاخذ ما أعطئ فيه من الثمن» وأن 
له أن يمسكه إن يي . اه من المجموع (۰)۱۲۳-۱۲۲/۱۲ وانظر: المهذب 
(۱ /۳۷۱)؛ البناية (/۳۲۳)؛ المحلى ۱۵۷۰/۶ (۹/٥٠)؛‏ مقدمات ابن رشد 
(۲۹۹/۳۲). كان تيون بر نيدلارون ی 


فلم أعثر على على أحدٍ تكلم فيه والله أعلم . 


۳:۹ 


]11/10۸[ وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمنء 0 
عيبا رجع علی البائع بنقصان ذلك العیب من الثمن » إل (ماروي)(١)‏ عن 
ابن أبي رباح» فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (رده به)9). 


[۱۳/۲۰۹] - وآجمع الصحابة أن بيع الزيت وما آشبهه مما هو نجس بموت 
شيء فيه جائز إذا/ بين ذلك بائعه منه. 


)١(‏ ليست في الأصل. وهي زيادة من المحقق لإتمام العبارة. 
(۲) غير واضحة في الأصل . 


[۱۲/۲۵۸ - قال أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد: «فأما إن تغير بموت 
أو فساد أو عتق» ففقهاء الأمصار على أنه فوت» ويرجع المشتري على البائع بقيمة 
العيب. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في الموت والعتق بشيء». اه. وبقول 
عطاء قال زفر من الحنفية. 

وجه قول زفر وعطاء بعدم الرجوع في مسألة العتق: هو أن امتناع الرد كان 
بفعله» فصار کالقتل» فان المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراه ثم اطلع فيه على 
عيب فإنه لا يرجع . 

راجع في ذلك: بداية المجتهد (۱۷۹/۲)؛ المغني (۱۸۱/4)؛ الانصاف 
(518/5)؛ البناية (51/5")؛ المهذب (۳۷۹/۱)؛ فتح العزيز (۳۲6۲/۸)؛ 
حاشية الدسوقي (55/7١)؛‏ التفريع (۱۷4/۲)؛ المحلی ۱۵۷۲/۶ (۷۰/۹)؛ 
المجموع (۲۸۸/۱۲)؛ روضة الطالبین (۷۲/۳:)؛ المدونة (۳۰۲/۳)؛ مقدمات 
ابن رشد (۳۱۰/۳). 


[۳/۲۵۹- قال ابن رشد في بداية المجتهد: «قال مالك: لا يجوز بیع الزیت 
النجس. وبه قال الشافعي. وقال آبوحنيفة: يجوز إذا بين» وبه قال ابن وهب من 


1/4۲1 


أصحاب مالك . وحجة من حرمه حديث جابر أنه سمع رسول الله يلو عام الفتح = 


۳:۷ 


03 --) وأجمعوا ‏ سوى رواية عن الشافعي ‏ آنه إن وجد العبد 
زانياً لم يكن له رد إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك له أن يرده 
بذلك . 


(۱) في الأصل: (أنه قال) ولعل حذف لفظ (قال) أصح . والله أعلم . 


= يقول: «إن الله ورسوله حرما الخمر والميتة والخنزير». 

وعمدة من أجازه: أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة» وحرم منه 
واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع». اه. 

هذا وقد ذكر النووي في المجموع أن المشهور من مذهب الشافعية القول 
بعدم صحة بیع ثم قال : (وبه قال مالك وأحمد وجماهیر العلماء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والليث بن سعد: يمكن غسله. ويجوز بيعه قبل غسله كالشوب 
النجس) . أه. 

راجع تفصیل المسألة في : المجموع (۲۳۸-۳۸/۹)؛ المهذب 
(۷/۱٤۳)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۸-1/۱۱)؛ المحلی م/۱۳۰ 
(۱۳۰/۱)؛ وما بعدهاء وم ۰ (۲۰/۹)؛ حاشية الروض المربع ( /۳۳۹)؛ 
البناية (۳۲۹/۹)؛ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (64۹۹/۲؛ المنتقی 
(4)۲۹۳/۷ فتح العزیز (۱۱4/۸- ۱۱5)؛ بداية المجتهد (۱۲۷/۲)؛ الوجیز 
(۱۳۳/۱). 


[۱4/۲۹۰] - الذي نص عليه الشافعية في کتبهم هو اعتبار الزنا عيباً في العبد» 
يعطي للمشتري الحق في رد العبد إلى بائعه وفسخ العقد. ولم آعثر على رواية 
للشافعي تفید عدم اعتبار الزنا عيبا يفيد الرد. كما أن الذي نص عليه المصنف وهو 
أن قول الأكثرين عدم اعتبار الزنا عيباً يفيد الرد مخالف لما هو مذكور عند أهل 
العلم» يقول الإمام السبكي في شرحه على المهذب: «ووافقنا على الرد بعيب الزنا 
مطلقاً مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر»ء إل أن الغزالي في الوجيز قال: = 


۳:۸ 


[۱۵/۲۹۱] - وأجمعوا أن من ابتاع عبداً فاستغله» ثم (وجد() به عيبا 
فرده» لم يرد أجرته» إل عثمان المالكي والعنبري فإنهما قالا: يرد معه أجرته. 
(۱) (ضافة من المحقق لا بذ منها لاتمام العبارة. 
«واعتياد الزنا والاباق». ویفهم منه أن الزنا لا یعتبر عيباً إلا بالاعتياد والتكرار» وهو 
قول الحنفية في الغلام دون الجارية» حيث جاء في کتبهم على أن الزنا في الأمة 
يعتبر عيباً بخلاف الغلام» لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب 
الولد. ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام | إلا أن يكون الزنا عادة له 
لأن اتباع الغلام البنات يخل بخدمة مولاه. 

وأما رواية ابن القاسم فلم أعثر عليهاء والذي رأيته في كتب المالكية التي 
تحت يدي هو اعتبار الزنا عيباً كما ذهب إليه عامة أهل العلم. راجع في هذه 
المسألة: المغني (18/5١)؛‏ الإفصاح (١/157")؛‏ الإنصاف (00/4٠5)؛‏ المهذب 
(۱ /۳۷۹)؛ المجموع (۱۲/٤۳۱)؛‏ الوجيز (۲/۱٤۱)؛‏ فتح العزيز (۳۲۷/۸ - 
۸ روضة الطالبين (۹/۳٥٤)؛‏ بداية المجتهد (۱۷۰/۲)؛ حاشية الدسوقي 
(۱۱۰/۳)؛ شرح الزرقاني (۱۲۸/۰)؛ البناية  801/(‏ ۳۳۲)ء هذا وقد أخرج 
عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري والشعبي وابن سيرين وشريح أن الزنا في الرقيق 
عيب يرد به المبيع. مصنف عبد الرزاق 2)١157/48(‏ وانظر: تحفة الفقهاء 
(۱۳۷/۲)؛ بدائع الصنائع (۲۷۹/۵). 


-]٠6/751[‏ ذکر ذلك محمد بن نصر المروزي في کتابه «اختلاف العلماء) 
ونسب القول فيه إلى الأئمة الأربعة» ولم ينقل عن أحد خلافاً في المسألة. 

وكذلك ابن قدامة في المغني حينما تكلم عن غلة العبد وهو في يد المشتري 
قال: «فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه. لأن العبد لوهلك هلك من مال 
المشتري: وهو معنی ل قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان»» 9 بهد 
خلافاً» وقد روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبداً فاستغله 
ما شاء الله ثم وجد به عيباً فردی فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي» فقال = 


۳:۹ 


[۱۷۷۲- وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن لها أن 
يضعاها على يدي عدل للاستبراء بحیضك إل مالکاً فإنه أجبرهما على ذلك 
في الرفيعة القيمة. 


رسول الله يك : «الخراج بالضمان». وبهذا قال أبوحنيفة ومالك والشافعي» ولا 
نعلم عن غيرهم خلافهم». اه. 

ولم آر من تقل قول عثمان والعنبري الا السبكي في شرح المهذب حيث 
قال: «وقد حكى عن عثمان الليثى وعبيد الله بن الحسن أنه يلزمه رد غلة العبد 
حقه) . اه. ۱ ۱ 

راجع في ذلك: احتلاف العلماء (ص ۲2۰)؛ المغني (۱۲۰/4- ۱۲۱)؛ 
ال نصاف (4۱۲/6)؛ المهذب (۳۷۷/۱)؛ المجموع (۱۹۷/۱۲- ۲۱۱)؛ روضة 
الطالبین (44۱/۳)؛ الموطأ (1۱۵/۲)؛ المنتفی (٤/۷٠۲)؛‏ مقدمات ابن رشد 
(۳۱۳/۳ - ۳۱)) بداية الجتهد (۱۸۲/۲- ۱۸۳). 


۷1- أن توضع الأمة المشتراة على يدي امرأة عدلة حتی تحيض» هو 
ما يسمى بالمواضعة. فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري» وان لم تحض وألفيت 
حاملا ردت إلى البائع الا أن يشاء المشتري أن يقبلها إن لم يكن الحمل من 
البائع . 

والمواضعة هذه واجبة عند الإمام مالك رحمه الله وعامة أصحابه, وذلك لدفع 
الغرر» والخطرء والسلف الذي يجر المنافع إن نقد المشتري الثمن» وهذا كله في 
الأمة الرفيعة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيراًء أو بعبارة أخرى: يكون الحمل فيها 
عيبا . 


۳8۰ 


هله هس هاه و و وه ها هس هي ه هاه هو SRSA‏ و هاه ها و و و و هماع هاه هاه ها هاه وا و و سا عام همه همه وه هماه 


= أما الأمة الوحش. وذات الزوج. والزانية» فلا ينقص الحمل من قيمتها 

كثيراًء وقد اختلف في توقيف الثمن في أيام المواضعة هل يحكم به أم لا؟ على 
قولین : 

الأول: أن يوضع على يدي عدل. وهو قول مالك في الواضحة وکتاب 
ابن عبدوس وقول ابن الموازء وهو ظاهر ما في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة. 

الثاني : أنه لا يحكم بوضعه على يدي عدل» ولا يجب على المالك إخراج 
الثمن حتئ تجب له الأمة بخروجها من الاستبرای على ما في العتبية» وهو ظاهر 
ما في كتاب الاستبراء من المدونة. 

وجماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلائف على خلاف ما ذهب إليه المالكية 
في الرفيعة» وقالوا: إنه بيع عين لا خيار فيها قد قبض ثمنها فوجب تسليمها كسائر 
المبيعات . 

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : المدونة (۳۵۱/۲)؛ مقدمات ابن رشد 
(۳۲/۳)؛ المحلى م/ ١:55‏ (577//8)؛ التفريع (۱۷۸/۲)؛ المغني 
(6 /۲۲۱): المهذب (197/5--198)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة 
رقم (۲۷۹)؛ المنتقی (۲۰۲/۶4 -۲۰). 


۱۳۱ 


۰ - بات الشفعة(۱)) 
[۱/۲۳۳]- وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخحذ له بالشفعة إذا كان في 


)١(‏ الشفعة: مأخوذة من الزيادة, لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصیبه» هذا قول ثعلب. 
كأنه كان وتراً فصار شفعاً. وقال صاحب أنيس الفقهاء: الشفعة من الشفع: وهو 
الضم. سميت بذلك لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع . 
وفي الاصطلاح: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من 
انتقلت إليه . 
والأصل فيها: السنة والاجماع. 
آما السنة فما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله َي بالشفعة فيما 
لم یقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». متفق عليه. 
وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 
الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . 
راجع: المطلع (ص ۲۷۸)؛ أنيس الفقهاء (ص ۲۷۱)؛ المغني (۳۰۷/۰)؛ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)١(‏ 


373 -- ذكر ذلك ابن المنذر في كتاب الاشراف له» ونسب إلى الجماهير 
القول بثبوت الشفعة للصغيرء ا س إلى ابن أبي لیلی والنخعي والحارث 
العكلي القول بأنه لا شفعة للصغير. 

وجهة نظرهم ‏ على ما ذكر ابن قدامة ‏ أن الصبي لا يمكنه الأخذ, ولا 
يمكن انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري» وليس للولي الأخذء لان 
من لا يملك العفو لا يملك الأخذ. 


اا إل ابن أبي ليلى» فإنه قال: لا شفعة / له في صغره» ولا له بعد [45/ب] 
بلوغه» إلا آن ياخل ما بیع وهو صغیر. 


[۲/۲۹۶] - وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصا) من أشقاص 


)1غ( الشقص والشقيص : الطائفة من الشيء» والقطعة من الأرض» تقول : اعطاه شقصاً 
من ماله وقيل : هو قليل من كثير» وقيل: هو الحظ. اه من اللسان مادة «شقص» 
وانظر: المطلع (ص ۲۷۸)؛ المغرب (1۵۰/۱). 


أما الجماهير فأخذوا بعموم الأحاديث المثبتة للشفعت وقالوا: إنها حيار جعل 
لإزالة الضرر عن المال. فثبت في حق الصبي كخيار الرد بالعيب. راجع تفصيل 
ذلك في : الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٩)؛‏ المغني (۳۳۹/۰)) 
حلية العلماء (۳۱۳/۵)؛ المحلى ٠١۹۸/۲‏ (45/94)؛ المدونة (8/5١7)؛‏ البناية 
(۰0۱۰/۸ 514 *٠٠)؛‏ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۳۵۵/۲)؛ الأم (۷/4- 
۸). 


51 - ذكر ابن المنذر في الشركاء إذا باع بعضهم من بعضء أن الشفعة 
ثابتة للشركاء» وخالف الحسن البصري والشعبي وعثمان البتي فقالوا: لا شفعة 
لهم . 

ونص ابن حزم على المسألة أيضاً وذكر أن المشتري باق على حصته مما 
اشترى كأحدهمء لأنه شريك وهم شركاء» فهوداخل معهم في قول 
رسول الله ی : «فشريكه أَحق»» ثم قال: «وقد قال قائل: لا حصة للمشتري» 
وهذا خلاف النص». اه. 

وقول ابن حزم هذا يدل على أن جماهير أهل العلم يقولون بدخول المشتري 
مع شركائه في حق الشفعة. هذا وقد نص أبوإسحاق الشيرازي في المهذب على 
القولين» وقال: «والمذهب الأول»» وهو الموافق لجماهير أهل العلم. 


Yor 


شركائه» فأراد بقيتهم أن يأخذ ذلك ا كان لهم ذلك وكان له حظه 
معهم » ولم يكن بابتياعه خارجاً عن ذلك» إلا الشافعي فإنه قال: ‏ في إحدى 
روايتين عنه ‏ لا حق له في ذلك وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوی 
البائع منه . 

[758/]# وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رژوس النخل 
والشجر لم يبع معه النخل والشجرء لا مالکاً فإنه جعل فيه الشفعة. 


د١‎ 
2# 


راجع في ذلك: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (5)؛ المغني 
(۳۱۰/۵)؛ المحلی ۱۹/۶ (941//9)؛ المهذب (١/٠١0٠5-١00)؛‏ روضة 
الطالبین (۱۰۰/۵ .)1١١‏ 
[۳/۲۳۵] - قال ابن قدامة: «وأما ما بيع مفرداً من الارض فلا شفعة فيه سواء كان 
مما ینقل کالحیوان والثیاب والسفن والحجارة والزرع والثمار» أو لا ینقل کالبناء 
والغراس إذا بیع مفردأ وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . 

وروي عن الحسن والشوري والاوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة واسحاق: 
لا شفعة في المنقولات واختلف عن مالك وعطاء فقالا مرة كذلك» ومرة قالا: 
الشفعة في كل شيء حتی في الثوب». اه. 

وقال في المدونة عن الامام مالك ما يؤيد النقل عنه. حيث جاء فیها: «إن 
مالکا قال في قوم شركاء في ثمرة» كان لهم الأصل» أو كانت النخل في أيديهم 
مساقاة» أو كانت 0 على قوم فأثمرت هذه النخل» وحل بيعهاء فباع أحد 
ممن سميت لك من أهل الحبسء » أ وأحد من المساقين آوممن كانت النخل بينهم» 
فباع حصته من 0 ولم يبع الرقاب. فإن شركاءه في الثمرة كان لهم الأصل 
أولم يكن لهم الاصل يأخذون الذي باع شريكهم في الثمرة بالشفعة بما باع 
به».اه. راجع: المدونة (۲۲۳/4)؛ المغني (۳۱۲-۳۱۱/۵۰)؛ الافصاح 
(۳۱/۲)؛ فتح العزیز (۳۹۲/۱۱)؛ المهذب (4۹0/۱)؛ المحلی ۱۵۹/۶ 
(۸۲۱-۸۲/۹). 


of 


١‏ «باب الاجارات(۲)) 


]/:۳[ وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئاً إلى صانع ليصنعه له/ (باطلاً‎ -]١/75[ 


(۱) الأجر: الجزاء على العمل» والجمم أجورء والإجارة: من أَجَرَ يَأَجرء وهو 
ما أعطيت من أجر في عمل والأجر: الثواب. 
قال ابن قدامة: «واشتقاق الاجارة من الأجرء وهو العوض» قال تعالى : لو شئت 
لاتخذت عليه أجراًه. ومنه سمي الثواب أجراً. لأن الله تعالى يعوض العبد به على 
طاعته أو صبره على مصيبته». اه. 
والأصل في جواز الاجارة الكتاب والسة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالی : فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) . 
وأما السنة فما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله از قال: 
«قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. . . ورجل استأجر أجيراً فاستوفی 
منه ولم يوفه آجره» . 
واجمع آهل العلم على جواز الاجارة لا ما حكي عن ابن الأصم . 
راجع اللسان مادة «أجر»» المغني (۳۲/0 - 4۳۳). 


[۱/۲] - المراد بالصانع في هذه المسألة هو ما يطلق عليه الفقهاء اسم «الاجبر 
المشترك». وسمي مشترکاً لانه یتقبل أعمالاً لاثنين أوثلاثة وأكثر في وقت واحدء 
ویعمل لهم فیشترکون في منفعته واستحقاقهاء فسمي مشتركاًء لاشتراکهم في 
منفعته . 

ویقابله الأجیر الخاص. وهو: الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة یستحق 
المستأجر نفعه في جميعهاء وسمي خاصاء لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك = 


Yoo 


SO‏ و و و هاه هاده واس ساه و و هه وه هس هاه ساس هد هاه هت اه هاه وا ساس وا ها وا ها عه ماما عه و ها 


= المدة دون سائر الناس. من المغني بتصرف (۵۲4/۰). 

وأما عن ضمان ما يتلف فى يد الأجير المشترك فقد اتفق الفقهاء على تضمينه 
ذا تلك ية إذا كان ذلك عن تعد ری اوتشريط سوام ا ان قن هی نما 
مئه ولا تفريط فجماهير أهل العلم على القول بأنه لا یضمن. وهو قول طاووس 
وابن سيرين وأبي ثور وعطاء وأبي حنيفة وزفر والمزني وهو الصحيح عن الإمام 
الشافعي» وهو قول الإمام أحمد. 

وذهب آبو یوسف والامام أحمد على رواية مرجوحة أنه إذا جنت ید الأجير 
أو ضاع من بين متاعه ضمنه» وان كان عدواً آوغرقاً فلا ضمان . 

وقال مالك وابن آبی لیلی : يضمن بکل حال. لقول النبي ية : «علی اليد 
اعات ی توه رنه فض الي تقد فد من غير استحقاق یدای 
كالمستعير» وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهماء یقول علي رضي الله عنه: 
لا یصلح الناس لا ذلك. قال الربیع : كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه 
لا ضمان على الأجيرء م 

ونسبه القول بالضمان مطلقاً إلى الإمام مالك نص عليها ابن رشد في بداية 
المجتهد. وابن قدامة في المغني ۳ أن الذي ورد في المدونة لا يدل على هذا 
الإطلاق حيث ورد ما نصه: «قلت: أرأيت الصناع ماأصاب المتاع عندهم من 
أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة وما آشبهه. فأقاموا على ذلك البينة. قال: قال 
مالك : : لا ضمان عليهم إذا قامت على ذلك بينة ولم يفرطوا». اه. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال: «یضمن کل عامل آخذ أجراً إذا 
ضيع » وقال ابن شبرمة والشعبي : لا يضمن إلا ما أعنت پیده. وروي عن علي أنه 
كان يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطاً للناس» وكذلك عن عمر وشريح 
ومسروق . 


وذكر عن إبراهيم أنه إن كان بأجر ضمن» وان كان بغير أجر لم يضمن». اهب = 


Ca 


ومعروفاً)7) فضاع عنده» أو آصابه عيب لم یضمنه الصانع» إل الگا فإنه 


[/0 1 - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره 
وجازت» إل ابن ) صالح » فانه کره ذلك . 


)١(‏ هکذا وردت في الأصل» ولعلها مصحفة عن قوله: (باجر آومعروفای أي: باجر 
أو بغير أجر ويصير التقدیر: لیصنعه له بأجر أو لیصنعه له معروفأ». 
ويمكن أن تبقى العبارة على ظاهرهاء ونحمل لفظ البطلان والمعروف على العقد 
ويكون المعروف بمعنی المشروع» فيصير المعنى : «ليصئعه له بعقد باطل 
أو مشروع»» والله أعلم . 

(۲) في الأصل: (ابن أبي صالح). والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


من مصنف عبد الرزاق (۲۱۲/۸ - ۲۲۱)؛ وانظر أقوال أهل العلم في المغني 
(۰۳۳/۰- ۵۳6)؛ الافصاح (57/7)؛ حلية العلماء (55/4:)؛ المهذب 
(۱ /۵۳4)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۳۷۳)؛ الأم (5// ب 
۸ المحلى م/۱۳۲۵ (۲۰۱/۸ - ۲۰۳)؛ مجمع الأنهر (۳۹۱/۲)؛ حاشية 
ابن عابدین (50/5)؛ المدونة (۳۷۸-۳۷۷/۳)؛ بداية المجتهد (۲۳۲/۲)؛ 
الانصاف (۷۲/۲- ۷۳)؛ تحفة الفقهاء (0۲۳/۲)؛ المنتقی (۷۱/۲- ۷۲). 
[۲۲/۲۲۷- ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن المؤجر يملك الأجرة بمجرد 
العقد إذا أطلق ولم يشترط المستأجر أجلاًء كما يملك البائع الثمن بالبيع . 

وبناءٌ على هذا القول فإنه لا فائدة عندهم من اشتراط تعجيل الاجرة حيث 
يملك المؤجر المطالبة بها فوراً من غير شرط. 

واتفق الحنفية والمالكية على عدم استحقاق المؤجر الأجرة بمجرد العقد» 
وإنما يستحقها بعد انتهاء المدة المتفق عليها ولو طالت. على ما ذهب إليه المالكية - 


YoY 


 ]"/4[‏ وأجمعوا أن الاجارة في ضراب“ الفحل لا تجوزء إلا مالک 


(۱) في الأصل: (ضرار)» وهو خطا. تقول: ضرب الفحل الناقة یضربها ضراباً: 
نكحها. اه من لسان العرب مادة «ضرب». 


وزفر من الحنفية وهو قول أبي حنيفة ولا أو يستحقها شیتاً فشيئاً» يوماً بيوم» على 

وبناءٌ على قول الحنفية والمالكية فإنه إذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة فله 
ذلك من غير كراهة عندهم ‏ ويلزم المستأجر ذلك . 

وأما ما نسب إلى الحسن بن صالح فلم أعثر عليه. 

هذا وقد نص ابن حزم على عدم جواز اشتراط تعجيل الأجرة» ولا تعجيل 
شيء منهاء ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك» وقال: «لأنه 
شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل». اه. 

راجع تفصيل المسألة في : البناية (۸۸۱/۷- ٤۸۸)؛‏ مجمع الأنهر 
(۳۷۱-۳۷۰/۲)؛ المغني (11۳/۵ - 555)؛ الإفصاح (۳۹/۲)؛ المدونة 
(401/۳)؛ المحلی ۱۲۹۰/۲ (۱۸۳/۸): حلية العلماء (۳۹۱/۵)؛ مختصر 
الطحاوي (ص ۱۲۸)؛ تحفة الفقهاء (۵۱۱-۰۱۵/۲)؛ الانصاف ۸٠ /١(‏ 
۱ التقریم (۱۸4/۲)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۳۲). 
[۳/۲۸] - اختلفوا في استئجار الفحل للضراب. فذهب الحسن البصري وابن 
سيرين إلى القول بجوازه. لأنه انتفاع مباع والحاجة تدعو إليه. فجاز كإجارة 
الظثر. والبشر لیستقی منها الماءء ولانها منفعة تستباح بالاعارة فتستباح بالاجارة 
کساثر المنافع» وهو وجه عند الحنابلة خرجه أبو الخطاب وهو وجه انشا عند 
الشافعية في مقابل الأصح . 

وذهب الامام مالك إلى القول بالجواز بشرط أن یکون العقد مقيداً بمدة زمنية 


۳۸ 


فإنه قال : إن استأجره مدة ينزو ناقته أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت 
الإجارة . 


[4/774]- وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله» وأنكر قبض أجرته 


معينة» أو بمرات معدودة ينزو فيها الذكر على الأنثى, أما اشتراط العلوق في الأنثى 
فلا يجوز قولا واحدا من غير خلاف. 

وذهب الجماهير إلى القول بعدم جواز الاجارة. لما روى ابن عمر رضي الله 
عنه أن النبي يل نهی عن ثمن عسب الفحل. ولأن المقصود منه هو الماء الذي 
يخلق منه» وهو محرم لا قيمة له» فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم وعلل 
بعضهم بتعليل آخر وهو أن الماء مجهول» فلا يصح إفراده بالعقد. وأشبه اللبن في 
الضرع . راجع تفصيل ذلك في المغني (۲۳۲/4 - ۳۳۳ و ۵1۹/۵)؛ الإنصاف 
(751/5)؛ حلية العلماء (۳۸۵/۰)؛ المهذب (۵۱۷/۱)؛ فتح العزیز (۱۹۱/۸ - 
۲ روضة الطالبین (۳۹۰-۳۹۰/۳)؛ المحلی ۱۳۰۹/۲ (۱۹۲/۸)؛ 
مختصر الطحاوي (ص ٤۸)؛‏ بدائع الصنائع (۰ /۱۳۹)؛ مجمع الأنهر (۳۸۳/۲) ؛ 
مصنف عبد الرزاق (۱۰/۸- ۱۰۷)+ شرح الزرفاني (۷۷/۵)؛ المدونة 
(۰۱/۳:)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (40۱) صحیح مسلم 
بشرح النووي (۲۳۰/۱۰)؛ فتح الباري (4 /۳۷۹)؛ البناية (4۳۷/۷). 
[4/774]- قال ابن المنذر: «واختلفوا في الأجير والمستأجر یختلفان في الأجر : 


فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا وترادًا الإجارة» وان عمل: 
تحالفا وله أجر مثله . 


وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء مع يمينه إذا عمل العمل ثم 


وقال ابن أبي لل القول قول الأجير فیما بینه وبين أجر مثله. 


1۹ 


فیه. كان القول فيه قوله, الا مالکاء فإنه قال: إن لم يسلم إليه ما حملء 


[9/۲۷۰] - وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ظثراً» إجارة صحيحة» ثم 


)۱( الظگر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساکنه : المرضعة غير ولدهاء ويقال 
لزوجها: ظئر آیضاء وقد ظاره على الشيء: إذا عطفه علیه. اه من المطلع 
(ص ۰)۲۱ وانظر: اللسان مادة «ظأر». 


وان لم يكن عمل العمل ترادا بعد أن یتحالفا في قول النعمان والشوري وابن 
آبي لیلی . 

وقال یعقوب : إذا كان شيئاً متقارباً قبلت قول المستأجر وأحلفته وإذا تفاوت 
جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف. 

وقال آبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينهء فان أقاما البينة فالبينة بينة الذي 
يدعي الفضل». اه من الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۳۸۲). 

وقال ابن رشد في البداية: «المشهور من مذهب مالك أن القول قول الصانع 
مع يمينه إن قام بحدثان ذلك وان تطاول فالقول قول رب المصنوع وکذلك إذا 
اختلف المكري والمکتري». اه. انظر: بداية المجتهد (۲۳6/۲)؛ الأم 
(1 0۳۹+ بدائم الصنائع (۲۱۹/4). 


177 الاجارة عقد لازم من الطرفین» لیس لواحد منهما فسخها مادام 
استیفاء المنفعة المعقود عليها ممکناً ولو تعذر استیفاء المنفعة المعقود علیها فانها 
قال بذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


۳۹۰ 


أرادت/ إبطالها قبل أجلهاء لم يكن لها ذلك. وسواء ذلك شريفة أو وضیعة» 
إلا أبا حنيفة» فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها 
000 

[1/۲۷۱]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل مزلا إلى مدة ذكرهاء أن 


(۱) أي مکان النزول للمسافرین. 


۳ وهل يصح فسخها لعذر خاص یرجم إلى المؤجر أو المستاجر؟ فيه خلاف 

بين أهل العلم على حسب العذر. 

ومن الأعذار: جهل زوج الظئر بعقد الإجارة» وعدم علمه به مما یجعل له 
حق طلب فسخ هذا العقد صيانة لحقه. 

- إذا حبلت الظثر فلأهل الصغير أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنهاء لأن لبن الحامل يفسد الصبي . 
الفسخ كذلك. 

- إذا كانت فاجرة بينة الفجور. 

إذا أصابها مرض لا تستطيع معه الإرضاع . 

- إذا كانت غير معروفة بالظؤرة فلها أن تفسخ كذلك. 

راجع فيما سبق: المغني (١/۸٤٤ء‏ 544)؛ البناية (100/1)؛ مجمع 
الأنهر (۳۸۷/۲)؛ الاشراف على مذاهب آهل العلم مسألة رقم (۳۳۷)؛ الإنصاف 
(08/5)؛ المدونة (*/ 5٠١‏ ١١5)؛‏ بداية المجتهد (۲۳۱/۲ --۲۳۲). 
[1/۲۷۱]- موضوع هذه المسألة: إذا كان المعقود عليه في الاجارة مجهولاً . 

جماهير أهل العلم على القول بأن الإجارة باطلت وأنه لا بد من أن يكون 


۳۹۱ 


[۶۳ /ب] 


الإجارة باطلة2: الا عثمان بن الليثي» فإنه أجازهاء وأمره أن ينزله منز 
باق منزل شاء ‏ يسعه» كمنزل الغرباء في الخانات) وأشباهها . 


[۷/۲۷۲] - وأجمعوا أن غاصباً لو غصب المستأجر الدار المستاجرت 


. في الأصل: (باطل). والصحیح ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 
: مفردها: خان والخان: الحانوت. أو صاحب الحانوت» فارسي معرب» وقيل‎ )۲( 
الخان الذي للتجار. من اللسان مادة وخون».‎ 


المعقود علیه معلوماً. 

يقول ابن المنذر: «أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة 
المنازل والدواب جائز إذا بين الوقت والأجر وکانا عالمین بالذي عقدا عليه 
الإجارة» وبینا من یسکن الدار ویرکب الدابة وما يحمل علیها؛ . اه. 

والعلم یکون بالرژية والمشاهدة» یقول ابن قدامة: «ولا بد من مشاهدته 
وتحديده» فانه لا يصير معلوماً إل بذلك». اه. وأما العلم بالصفة فقط فقد اختلف 
فيه أهل العلم» بقول ابن قدامة: «ولا يجوز اطلافه ولا وصفه وبهذا قال 
الشافعي. وقال أبوثور: إذا ضبط بالصفة أجزأء وقال أصحاب الرأي: له خيار 
الروية کقولهم في البیع» . اه. وكذلك قال ابن المنذر في الاشراف» أما الجهالة 
مطلق » فلم آعثر على آحد من أهل العلم یقول بها. 

راجع: الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۰۳40 ۳۱۳)؛ المغني 
(449/0)؛ الاجماع لابن المنذر (ص ۱۲۸)؛ البناية (۸۷۹/۷)؛ المهذب 
(۵۱۹/۱) بداية المجتهد (۲۲۷/۲)؛ مختصر الطحاوي (ص ۱۲۸ - ۱۲۹). 


0 قال صاحب الهداية: «فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة. 
لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاعء فإذا فات 
التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فيسقط الأجرء وإن وجد الغصب في بعض = 


۳۹ 


أو الدابة المؤاجرة حتئ ذهبت طائفة من مدة الإجارة ثم ردهاء أن عليه الأجرة 
فيما بقي من المدة» وليس له إبطال الإجارة فيهاء الا الشوري فإنه جعل له 


۲۸/۲۷۳ - وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة/ تلك الدارء 


المدة سقط بقدره, إذ الانفساخ في بعضها» . اه. 

وفي هذا تصريح بأن الغصب إذا كان إلى آخر مدة الاجارة تعتبر الإجارة 
مفسوخة في جمیعها وإن كان الغصب في بعض المدة فان الفسخ يعتبر فيها فقط. 
بخلاف باقي المدة فإنها تبقی على حالهاء وعلی ذلك یطالّب المستأجر باجر المدة 
الباقية . 

وذهب الحنابلة إلى القول بان عقد الاجارة لا ينفسخ في مدة الغصب إلا إذا 
طلب المستاجر فسخه» فان فسخ فالحکم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العین؛ 
وخرج الحنابلة قول بالانفساخ من غير طلب من المستاجر كما ذهب إليه الحنفية. 

آما الشافعية فقالوا: «إن غصبت العین المستأجرة والمنفعة مقدرة بالمدة 
ففیه قولان : آحدهما: أن الاجارة تنفسخ. فیرجع المستأجر على المؤجر بالمسمی؛ 
ویرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل. 

والشاني : آنها لا تتفسخ. ویرجع المستاجر باجرة المثل على الغاصب». 
راجع : حلية العلماء ۱۹/۵ - 8۲۰)؛ المغني (400/۰)؛ الانصاف (1۵/7)؛ 
مجمع الأنهر (۲ /۳۷۱)؛ البناية (۸۸۲-۸۸۰/۷)؛ المهذب (۵۳۱/۱). 
[۸/۲۷۳]- ما عزاه المصنف لابن القاسم نص عليه في المدونة (۸/۳٤٤)؛‏ وأما 
عن أقوال أهل العلم في المسألة» فقد قال ابن المنذر: «وإذا اكترى الرجل دارا 
فغصبها غاصب: فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه 
الغاصب. هذا قول أصحاب الرأي» وبه قال الشافعي . 


۱۳ 


[Î/ ¢4] 


أو تلك الدابة» ولا العبد» طول ما أقامت في يد الغاصب» الا ابن القاسم 
فإنه قال على معانى قول مالك : إذا كان الغاصب غير سلطان» وهو 
يقدر على أن يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه» فترکه, فالأجرة لتلك المدة ولما 
بعدها من مدة الإجارة له لازمة(). 


[4/۲۷4]- وأجمعوا على استئجار الرجل جزءاً معروفاً من دار بعينها له 
جائرة» ل أحمد بن محمد الأزدي» فإنه قال: لا يجوز. 
[۱۰/۲۷۵]- وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز 


ایشا إل ابا حيفة قانه قال لا بر 
(۱) في الأصل: (الأزمة), والصواب ما آثبتناه والله أعلم . 


وقال الشافعي : على الغاصب كراء مثله. وقال أبو ثور: یرجم المستأجر على 
الغاصب بكراء مثله» وليس على رب الدار شيء». اه من الإشراف على مذاهب 
أهل العلم مسألة رقم (۰)۳4۸ هذا وان ما نسبه ابن المنذر إلى ابي ور يتفق مع 
ما عزاه لابن القاسم فيما لو كان الغاصب هو السلطان. والله أعلم. وانظر مختصر 
الطحاوي (ص ۱۲۸). 
[4 ۲۳۹/۲۷ [۱۰/۲۷۰] - قال الامام أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي 
في مختصره في الفقه (ص ۱۳۱): «ومن استأجر من رجل حصته من دار» وحصته 
فيها شائعة » وذكر مقدارها في الاجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومةء فان آبا حنيفة 
كان لا يجيز ذلك الا أن يكون المستأجر مالكاً لبقية الدار» فإنه إن كان كذلك كانت 
الإجارة عنده جائزف وبه تأخذ» . اه. وهذا القول هو قول زفر وأحمد رحمهما الله . 

هذا وقد نقل البدر العيني عن الطحاوي الاجماع على جواز إجارة المشاع 
من الشريك. 


۱/۲۷7 وأجمعوا أن من استأجر) بأكثر من الذي دفع» في ۲ في الموضع 
(۱) الأولى أن يقول: (من أَجُر)» وال أعلم. 


وذهب الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد إلى القول بجواز إجارة المشاع 
مطلقاً. لأن للمشاع منفعة. وموجب الإجارة» تملك المنفعة» والتسليم ممكن 
بالتخلية أو بالتهايق فصار كما لو آجر من شریکه. وصار كالبيع » ولأبي حنيفة 
وأحمد: أنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه؛ ولا ولاية له على مال 
شریکه. فلا يجوز إجارته . 

بعد هذا يتبين لنا أن ما نسب إلى الطحاوي في الأولى غير صحيح » والمسألة 
إجماعية لا مخالف فيها والله أعلم. أما المسألة الثانية: فلم ینفرد أبوحنيفة بالقول 
بعدم الجواز بل قال به كذلك زفر من أصحابه وهو قول أحمد على المشهور عنه؛ 
والطحاوي كذلك . 

راجع: المغني (0۰۳/۰)؛ مختصر الطحاوي (ص ۱۳۱)؛ الافصاح 
(4۱/۲)؛ المدونة (48۷/۳)؛ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(۳۹۵)؛ المهذب (۵۱۸/۱)؛ البناية (4۳/۷)؛ المحلی ۱۳۲٤/۲‏ (۲۰۰/۸)؛ 
مجمع الأنهر (۲ /۳۸۵). 
[۱۱/۲۷۹] - اشتملت هذه المسألة على آمرین: 

الا ول : أن یقوم المستأجر بتأجير الدار المستأجرة. 

عامة أهل العلم على جواز ذلك» قال به سعید بن المسیب وابن سیرین 
ومجاهد وعکرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والشوري والشافعي 
وأصحاب الرأي» وهو المنصوص عن أحمد رحمهم الله جميعاً. واشترطوا لذلك أن 
يكون المستأجر الثاني قائماً مقام المستأجر الأول في الضرر أو دونه» وأن لا تکون 
هذه الإجارة قبل قبض العين المستأجرة» ‏ إلا إذا كانت للمؤجر الأول على رأي 
الحنابلة والشافعية ‏ . 


o 


[3/ب] 


الذي يجوز له إجارتها من غيره» أن الفضل له طیب. [ لا (براهیم يم النخعي . 
فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول. 


7 وأجمعوا/ أن إجارة الأرض البیضاء() بالدراهم والدنانير 
)۱( قال صاحب اللسان: «وأرض بیضاء : ملساع لا تبات فیها کان النبات كان 


وخالف الامام آحمد على رواية في مقابل المنصوص عنه - فقال بعدم 
جواز إجارة العين المستاجرة مستدلاً بنهي النبي یلو عن ربح مالم یضمن, 
والمنافع لم تدخل في ضمانه . 

الثاني : هل يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بأكثر مما اکتراها به؟ . 

قال ابن المنذر؛ «رخص فيه قوم . روي ذلك عن عطاء والحسن البصري 
والزهري» وبه قال الشافعي وأبوثور. وكره ذلك قوم» وممن روینا عنه أنه كره 
ذلك: ابن المسيب وابن سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة وأبوسلمة بن 
عبد الرحمن والنخعي والأوزاعي . 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان المكتري اصلح فيها شيثاً فلا باس أن يؤاجرها 
بأكثر مما استأجرها به» روي ذلك عن الشعبي وبه قال الثوري والنعمان. 

وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئاً بتطيين أو تجصيص فلا باس 
بالفضل» وان لم يصلح فيه شيئاً فلا خير في الفضل ويتصدق به». اه من كتاب 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤)؛‏ وانظر تفصيل المسألة في : 
المغني (1۷۸/۵ - 414)؛ الإفصاح (4۲/۲)؛ الإنصاف (/۳6)؛ حلية العلماء 
(0۱/۰)؛ المحلی ٠١٠١/۲‏ (۱۹۷/۸)؛ المهذب (١/۲۷٥)؛‏ المدونة 
(40۱/۳)؛ بداية المجتهد (۲۲۸/۲ - ۲۲۹)؛ حاشية ابن عابدين (/۲۸ - 
6 4۱)؛ مجمع الأنهر (0۰4-10۳/۲:)؛ مصنف عبد الرزاق (۲۲۳/۸)؛ 
التفریع (۲ /۱۸۵). 


۱۲/۲۷۷]- عامة أهل العلم على جواز کراء الأرض بالذهب والفضة وساء 


۳۹۹ 


والعروض التي اهتنا يخرج من الأرض› مدة معلومة» للزرع» 
(جائ) ء إلا طاووسأء فإنه قال: ذلك غير جائز. 


يُسَوْدهاء وقيل: هي التي لم توطاء وكذلك البَيْضْة وبياض الأرض: مالا عمارة 
فیه» . اه من اللسان مادة «یض) . 
)١(‏ زيادة من المحقق كي تستقیم العبارة. 


قال ابن المنذر في کتاب الاجماع له: «وأجمعوا على أن اکتراء الأرض 
بالذهب والفضة وقتاً معلوماً جائز» وانفرد طاوس والحسن فکرهاها» . اه. 

وممن روي عنه القول بالجواز: سعد بن آبي وقاص ورافع بن خدیج 
وابن عمر وابن عباس» وبه قال سعید بن المسیب وعروة والقاسم وسالم وعبد الله بن 
الحارث ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فقالوا بعدم جواز كراء الأرض مظافا: 
سواء كانت الأجرة ذهباً أو فضة أوغير ذلك . 

روي ذلك عن جابر بن عبد الله ومجاهد وعطاء ومكحول والحسن ومسروق 
والشعبي وطاوس وابن سيرين ورواية عن القاسم بن محمد وهو قول ابن حزم 
الظاهري . 

ولا أدري كيف ينقل ابن المنذر الإجماع على الجواز ولم يستثن سوى طاوس 
والحسن البصري. ثم يأتي ابن حزم فيروي عمن ذكرنا القول بعدم جواز ذلك . 

والمسألة فيها كلام طويل وآثار كثيرة وخلاف كبير» ولیس الآن مجال بحثها 
والتفصيل فيها ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المراجع المذكورة في نهاية المسألة. 


۳۹۷ 


وقبل نهاية المسألة نقول: إن الجمهور القائلين بالجواز استندوا إلى حديث 
رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض» فقال: نهى رسول الله ی عن كراء 
الأرض» قال: فقلت: بالذهب والفضة؟ قال: إنما نهئ عنها ببعض ما يخرج منهاء 
أما بالذهب والفضة فلا بأس. متفق عليه . 

واستند المخالفون كذلك إلى حديث رافع بن حديج رضي الله عنه أن 
النبي ب نهى عن كراء المزارع». متفق عليه. 

مما سبق يتبين لنا أن الخلاف بين الفريقين نما هو في فهم النصوص وكيفية 
التوفيق بينهاء لا في الصحة وعدمها. راجع: الإشراف على مذاهب أهل العلم 
مسألة رقم (۲۳۰)؛ الإجماع لابن المنذر (ص ۱۲۷)؛ عمدة القاري (۱۸4/۱۲)؛ 
مصنف عبد الرزاق (۹6/۸- 0)؛ فتح الباري (15/5١)؛‏ النووي على مسلم 
(0۱۹۸/۱۰ الأم (۱۰/1)؛ مختصر الطحاوي (ص ۱۳۲)؛ معاني الاثار 
(۱۰۸/4)؛ نيل الأوطار (۱۰/۲)؛ المحلی ع/۱۳۳۰ (۲۱۱/۸)؛ بداية المجتهد 
(۲۲۱/۲)؛ المدونة (1۸/۳٤)؛‏ المنتقی (۱1۳/۰)؛ المغني (1۲۹/۰). 


۳۹۸ 


۲ - «باب المضارب('» 


 ]١/774[‏ وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره ولم يسافر 
بالمال إلى بلد آخرء فليس له أن يأكل منه على المضاربة» الا الليث بن سعد 
رضي الله عنه» فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى 
أهله للغداء. 


۷/۲۷۹7 - وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون 


: المضاربة: مفاعلةء من ضرب في الأرض أي : سار فيهاء ومنه قوله تعالى‎ )١( 
#وآخرون يضربون في الأرض» يعني الذين يسافرون للتجارة ومنه: المضاربة‎ 
لهذا العقد الموصوف. لأن المضارب يسير في الأرض طلباً للربح . والمضاربة هي‎ 
القراض بلغة أهل المدينة.‎ 
قال ابن قدامة: «ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر بتجر له فیه على أن‎ 
. ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه‎ 
والأصل فيها الاجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في‎ 
الجملة.‎ 
راجع: المغني (٠/٦۲)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۰۷)؛‎ 
أنيس الفقهاء (ص ۲۶۷)؛ المطلع (ص 47؟)؛ المغرب (1/۲)؛ طلبة الطلبة‎ 
.)۱۹4 (ص 58١)؛ التعريفات للجرجاني (ص‎ 


[۱/۲۷۸]؛ [۲/۲۷۹] - عامة أهل العلم على القول بأن نفقة المضارب في 
ماله ولیس في مال المضاربت إذا كان في مصره وما نقله المصنف عن الليث بن = 


۹ 


محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدا الا الشافعي رضي الله عنه فإنه 
قال: ‏ فى إحدى روايتين عنه - لیس له ذلك الا بإذن ربه له فيه . 


[1/4] [۳/۲۸۰]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة الا 


- سعد ذكره أبن رشد في بداية المجتهد. فقال: «وقال الليث: يتغدى في المصر ولا 

يتعشئ». اه ولم أَرَ من نقل ذلك عن الليث غيره. 

وأما إذا سافر المضارب بمال المضاربةء فان كان اشترط النفقة أو أذن له بها 
رب المال فله ذلك باتفاق الفقهاء» وأما إذا لم يشترط فهل له النفقة آم لا؟ 

جماهير أهل العلم على القول بأن له النفقة بالمعروف وبه قال الحسن 
البصري والنخعي ومالك والأوزاعي وأبوثور وإسحاق وأصحاب الرأي والمشهور 
عن الإمام الشافعي فيما حكاه المزني عنه. 

وقالت طائفة: نفقته على نفسه» وما أكل من المال فهو دين عليه» وهو قول 
ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان وأحمد والشافعي فيما حكاه البويطي عنه. 

راجع تفصيل ذلك في : الإفصاح (۷/۲)؛ حلية العلماء (۳۳۹/۵)؛ 
الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (57١)؛‏ فتح العزیز (۵۳/۱۲- 
6 الوجيز (۱ /۲۲)؛ روضة الطالبین (۱۳۵/۵)؛ المهذب (١/008)؛‏ 
مختصر المزني (ص ۱۲۲)؛ بداية المجتهد (۲۸۰/۲)؛ المدونة (59/5)؛ الموطأ 
۰1۸۸/۲ 1۹۱)؛ المنتفی (۱۷۱/۵ - ۱۷۳)؛ المغني (4۱/۵)؛ القواعسد 
لابن رجب قاعدة رقم (۷۲)؛ الانصاف (480/۰)؛ المحلی م/۱۳۷۱ 
)۸/۸( ؛ مجمع الأنهر (۳۳۳/۲)؛ بدائع الصنائع -٠٠١/١(‏ ١٠٠)؛‏ البناية 
(۷۱۱/۷)؛ حاشية ابن عابدين )٠٥۷/٥(‏ . 


13 الذي نص عليه أئمة الشافعية هو أنه لا يجوز للعامل أن يقارض غيره 
من غير إذن رب المال لأن تصرفه بالإذن» ولم يأذن له رب المال في القراض فلم 
يملكه. وهو قول جماهير أهل العلم» ولم أعثر على خلاف في المسألة. فإذا دفع = 


۳۷۰ 


بإذن ربه» أويطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه» الا الشافعي فإنه أباحه 
ذلك . 


]٤/۲۸١[‏ - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي 
المفارب(۰۲۱ فله آن بییمها علی المضارية ج تجمل له شیفاً عیناء إلا 


)۱( في الأصل : (الضارب) ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


= المضارب مال المضاربة إلى آخر مضاربت فهلك المال ضمنه المضارب الأول 
بمجرد الدفع» وهو قول زفر من الحنفية والشافعي ومالك وأحمد» وذهب آبو یوسف 
ومحمد إلى القول بأنه لا يضمن مالم يعمل المضارب الثاني في المال. فإذا عمل 
ضمن الدافع؛ ربح الثاني أولا. وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة. 

رف الحسن عن الامام آبي حنيفة أنه لا يضمن بالعمل أيضاً مالم يربح 
المضارب الثاني . 

راجع : حلية العلماء (۳۳۱/۵)؛ المهذب (١507/1)؛‏ روضة الطالبين 
(۱۳۲/۵)؛ الوجیز (۲۲۳/۱)؛ فتح العزيز (۱/۱۲ - 57)؛ المغني (1۸/0 - 
14 المدونة (4 /۵۵)؛ حاشية ابن عابدین (1۵۲/۵)؛ بدائع الصنائم (۸۰/۲)؛ 
البناية (1۸۲/۷)؛ مجمع الأنهر (۳۲۸/۲- ۳۲۹). 


[۲۸۱/] - قال في مجمع الأنهر: «فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في المال» 
إلا إذا كان متاعاً أوعروضاً فبيعه وشراؤه فيه جائز حتئ يحصل رأس المال»» ثم 
قال : RE‏ فان علم المضارب بعزله والمال 
عروض فله بيعها ‏ أي العروض - مطلقاً لآن له حقاً في الربح» ولا يظهر إلا 
بالنقد» 1 ليظهر ذلك» . اه ولم أعثر على قول الثوري في ذلك . 

وذکر القاضی وجهاً عند الحنابلة أنه لا يجوز للمضارب البيع» لأن القراض 
قد بطل بالموت. - 


۳۷۱ 


الثوري فإنه قال: لا يبيعها لا بأمر الحاكم أو الورثة. 


[۲۸۷۲/] - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعى رد المال إلى ربه وأنكر ربه 
ذلك» قبل قوله مع يمينه عليه إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة . 

وسواء دفع إليه المال ببينة أو بغير بينة » إلا مالكاً فإنه قال : إن كان دفع 
إليه ببينةء فلا يقبل قوله إلا ببينة» وان كان دفع إليه بغير بينة» قبل قوله 
(بغیر)(۲ بينة مع يمينه عليه. والوديعة في ذلك كذلك. 


. في الأصل: (إلا) وهو خطاء والصواب ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 


راجع: مجمع الأنهر (۳۳۱/۲)؛ المغني (15/5)؛ الإنصاف  448/0(‏ 
4). 


۲/۲۸۲7 - قال ابن المنذر: «واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها اليك : 

فقال الثوري والشافعي وأحمد واسحاق وأصحاب الرأي: القول قوله مع 
يميئه» وقال مالك : إن كان دفعها ببينة فانه لا يبرأ منها - إذا قال قد دفعتها اليك - 
إلا ببينة» وان كان اردعه بير بينة فانه يبرا بغیر پينة والمضارب مثله». اه. 
والذي ذکره المرداوي في الانصاف أن القول قول رب المال في رده إليه» ثم قال: 
«هذا المذهب. نص عليه في رواية ابن منصورء وعلیه أكثر الأصحاب». اهب ثم 
قال: «وقيل: القول قول العامل» وهو تخريج في المغني والشرح الكبير». اه. 

وما نسب إلى الإمام مالك نص عليه في المدونة الا آنني لم أعثر على قول 
الأوزاعي . راجع: حلية العلماء (7614/4)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم 
مسالة رقم (4۱۱)؛ الإنصاف (5055/0)؛ المغني (۷۷/۰)؛ الإفصاح (۲۳/۲)؛ 
بداية المجتهد (۳۱۰/۲)؛ المدونة (4 /۳۰۳)؛ المهذب .)٤۷٦/١(‏ 


۳۷۲ 


- وأجمعوا/ أن رب المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أَقَرٌ به [40/ب] 
المضارب(۱) كان القول قول المضارب مع یمینه ‏ إل أبا حنيفة رضى الله عله 
فانه قال في إحدى روایتین عنه - : القول قول رب المال. 

والرواية الاخری: أنه رجع عن ذلك إلى قول الجماعة. 


بر 
KF‏ 


)1غ( في الأصل : (الضارب)» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم . 


53 نص على ذلك ابن المنذر في كتابيه : الإجماع والاشراف ولم يذكر 
خلافاً وما نسبه المصنف إلى أبي حنيفة صحيح » ومذكور في كتب الحنفية. قال 
في مجمع الأنهر: «ولو کان مع المضارب آلفان» فقال المضارب لرب المال: 
دفعت إلي ألفاً وربحت ألفاً» وقال المالك: بل دفعت إليك ألفين» فالقول 
للمضارب» وقال زفر: القول لرب المال» وهو قول الإمام أولاًء لأن المضارب 
يدعى الربح والشركة فيه» ورب المال ينكره. فالقول قول المنکر» ثم رجع وقال: 
القول قول المضارب» وهو قولهما لأنهما اختلفا في المقبوض» والقول في مقداره 
للقابض ولو ضميناً اعتباراً بما لو آنکره أصلا فإن القول له». اه. 

راجع في المسألة : الإجماع لابن المنذر (ص 55١)؛‏ الاشراف على مذاهب 
أمل العلم مسألة رقم (۱۳۱)؛ حلية العلماء (۳۵6/۵- ۳۵۵)؛ المهذب 
(۵۱۰/۱)؛ البناية (۷۲۱/۷- ۷۲۷)؛ مجمع الأنهر (۳۳۱/۲)؛ المدونة 
(1۷/۶). 


۳۷۳ 


۳ ب «باب الشر کة(۱)) 


[۱/۲۸4] - وأجمعوا أن الشركة العنان) جائزة وان تفاضلت رؤوس 


(۱) الشركة والشركة سواء: مخالطة الشریکین» یقال: اشترکنا بمعنن تشاركناء وقد 
اشترك الرجلان. وتشارکا. وشارك آحدهما الآخرء والشريك: المشارك والمرأة 
شريكة والنساء شرائك . 
وفي الاصطلاح: عبارة عن اختلاط النصیبین نصاعدا, بحيث لایفرق أحد 
النصیبین عن الاخر. والأصل فيها قوله تعالی : «فهم شرکاء في الثلث». وقوله كَل : 
دید الله على الشريكين مالم يتخاونا». وأجمع المسلمون على جواز الشركة في 
الجملة . 
راجع : اللسان مادة «شرك»» أنيس الفقهاء (ص ۱۹۳)؛ طلبة الطلبة (ص 44)؛ 
التعريفات للجرجاني (ص ۱۱۱)؛ المطلع (ص ١55)؛‏ المغني (۳/۵)؛ البناية 
(7/5/5). 

(۲) شركة العنان: هي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهماء والربح 
بينهما. - 


0413 - قال ابن القاسم في المدونة: «الذي سمعت من مالك أن الشركة 
لا تجوز الا على التكافؤ في الأموال». اه. ونص على ذلك خليل في مختصره» 
وشارحه الزرقاني» > وهو وجه عند الشافعيت قال به منهم : آبو القاسم الأنماطي » 
والوجه الثاني : تصح الشركة مع تفاضل المالین» وهو الصحیح عند الشافعية لأن 
المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح مالهماء وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما 
يحصل مع تساويهماء وما قاله الأنماطي من قياس العمل على المال لا يصح . اه - 


۳۷ 


الأموال» إل مالکا فانه منع من ذلك وكرهه . 


2022 وهي جائزة بالاجماع ذکره ابن المنذر» وإنما اختلف في بعض شروطهاء واختلف 
في علة تسمیتها شركة العنان. فقيل: سمیت بذلك لأنهما یتساویان في المال 
والتصرف كالفارسين إذا سَويا بين فرسیهما وتساويا في السيرء فان عنانيهما يكونان 
سواء؛ وقال الفراء: هي مشتقة من عَنَّ الشيء: إذا عرض» يقال: عنت لي حاجة: 
إذا عرضت» فسميت الشركة بذلك» لأن كل واحد منهما عَنْ له أن يشارك صاحبه» 
وقيل: هي مشتقة من المعانتة» وهي : المعارضة» يقال: عانت فلاناً: إذا عارضه 
بمثل ماله وأفعاله» فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله» وهذا 
یرجم إلى قول الفراء. اه من المغني (17/5)؛ وانظر: المطلع (ص ۲۹)؛ طلبة 
الطلبة (ص 48)؛ أنيس الفقهاء (ص ۱۹6)؛ تهذيب الأسماء واللغفات 
(1۷/۲/۲). 


- بتصرف من المهذب. وجمامیر أهل العلم على أن تساوي المالین ليس بشرط . 
یقول ابن قدامة في المغني : «ولا يشترط تساوي المالین في القدرء وبه قال الحسن 
والشعبي والنخعي والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وقال بعض آصحاب 
الشافعي : يشترط ذلك». اه من المغني (۲۰/۵)؛ وانظر: المهذب (108/۱ س 
۵ حلية العلماء (4۰/۵)؛ المحلی ٠١۳۹/۲‏ (۱۲/۸) المدونة (۲۳/4)؛ 
شرح الزرقاني (57/5)؛ البناية (/۱۰۷): مجمع الأنهر (۷۲۱/۱)؛ الاشراف 
على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (40)؛ ونص ابن هبيرة في الإفصاح أن قول 
مالك مع الجمهورء كما نص ابن الجلاب في التفريع على جواز اختلاف المالين 
لكن بشرط أن يكون الربح على قدر المالين» وأن يعمل كل واحد من الشريكين 
في المال پقدر ماله . راجع : الا فصاح (۳/۲ - 5)؛ التفربع (۲۰۵/۲). 


۳۷۵ 


f:‏ وياب الوکالات(۱) 


[1/786]- وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلا يبيع عبداً له» فباعه بثمن 


)١(‏ الوكالة والوكالة: اسم للتوکیل وهو: إظهار العجز والاعتماد على الخير» ووكيل 
الرجل: الذي يقوم بأمره» سمي وکیلا لان موكله قد وَكل إليه القيام بأمره. 
والوكالة في الشرع : تفويض التصرف والحفظ إلى الوکیل . 
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالی : #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها آزکی 
طعاماً فليأتكم برزق منه) وهذه وكالة. 
وأما السنة فقد وكل رسول الله َة حكيم بن حزام بشراء أضحية. 
وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 
راجع : لسان العرب مادة «وکل»» أنيس الفقهاء (ص ۲۳۸)؛ المطلع (ص ۲۵۸)؛ 
طلبة الطلبة (ص ۱۳۷)؛ المغني (۸۷/۰)؛ تحفة الفقهاء (۳۸۰/۲). 


[۱/۲۸۵] - وجهة نظر الجماهیر أن مطلق البیع ینصرف إلى البيع المتعارف» 
والبيع بغبن فاحش ليس بمتعارف, فلا ینصرف إليه کالتوکیل بالشراء. 

ووجهة نظر أبي حنيفة: إن الأصل في اللفظ المسطلق أن يجري على 
إطلاقه» ولا يجوز تقییده إل بدليلء والعرف متعارض. فإن البيع بغبن فاحش 
لغرض التوصل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه متعارف أيضاًء فلا يجوز تقييد 
المطلق مع التعارض. 

ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائم (۲۷/۲)؛ وانظر تفصيل المسألة في : 
البناية (۳۲۷/۷- ۳۲۹)؛ مجمع الأنهر (۲۳۰/۲)؛ المغني (۱۳۵/۵)؛ حلية 


۳۷۳۹ 


لا يتغابن الناس فيه» كان" يسوى ألفاً فباعه بمائة» أن البيع غير لازم للموكل 
إل أن بشای الا أبا حنيفة رضى الله عنه/ فإنه آلزمه۳) إياه. 


- وأجمعوا أن من وكل رجلا يبتاع له أمة» ولم يقل أطؤهاء ولا 
تخدمني » فاشترى له أمة» أو" اشترى له عبداً على ما ذكره, أو" اشترى له 
أباه» آوابنه -والوکیل بينهما ‏ من النسب» أن الشراء لازم» وقد عتق 
بالرحم إلا الليث فانه قال: يبتاع» فإن نقص ثمنه على مادفع لم یرجم به 
الموكل بدا 


(۱) في الأصل: (كأنه). 
39( في الأصل : (ألزماه) . والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 
(۲) في الأصل: (واشتری)» ولعل الأصح ما أثبتناه . 


العلماء (۱۳۹/۵)؛ المهذب (١/557)؛‏ المجموع (5١/57١)؛‏ مختصر المزني 
(ص ١١١)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۸۵۰)؛ المحلى 
۶ (۷۱/۹)؛ المدونة (557/7)؛ بداية المجتهد  ":/١(‏ :5١١)؛‏ 
التفريع (۳۱۸/۲)؛ شرح الزرقاني (7/9/7)؛ مختصر الطحاوي (ص .)١١١‏ 


[۲/۲۸۹]- لزوم الشرای ونفاذ العتق بسبب الرحم» إنما يكون على الموكل 
بشرط عدم علم الوكيل بالقرابة» أما إن علم الوكيل بالقرابة ‏ ولو جهل الحکم - 
فيكون ذلك على الوكيل» ويغرم ثمنه للموكل . 

نص على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل (87/57)»: وجاء في 
المدونة: «قلت: أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي أمة» فاشتری لي ابنتي 
أو أختي, أيجوز ذلك علي؟ قال: إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك, وان كان 
لم يعلم فذلك جائز علبك». اه من المدونة 776/7 7 755)» وانظر: روضة 
الطالبين (۱۳۱/۰). 


۳۷۷ 


01/17 


۲۳/۲۸۷ - وأجمعوا أن من وکل رجلا يقبض دينه على فلان» فقال: قد 
قبضته وضاع مني. أن القول قوله» إلا مالكاً فإنه قال: لا يصدق إلا بالبينة 
على ذلك. 


[۷/- نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: أرأيت إن وكلت رجلا 
يقبض مالا لي على فلان. فقال: قد قبضته وضاع مني, وقال الذي عليه المال: 
قد دفعته» قال: قال مالك : يقيم الذي عليه الحق البينة وإلا غرم». اه من المدونة 
».)١١7/5(‏ وانظر: حاشية ابن عابدين (ه/ ٠‏ ه)؛ البناية (۲۳۷/۷). 


۳۷۸ 


6 «بابت الرهون(۱)) 


-]١/788[‏ وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو 
لم یجز, لا مالكاً فإنه أجازه. 


(۱) الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخل منهء يقال: رهنت فلاناً رهنا 
وارتهنه : إذا أخذه رهناًء والجمع: رهون ورِمَّان وزمن. وکل شيء يحتبس به شيء 
فهو رهينة ومرتهنة» وقوله تعالى: كل امرىء بما كسب رهين» أي : محتبس 
بعمله. والمرتهن: الذي يأخذ الرهن. والشيء مرهون ورهين» والأنثى : رهينةء 


والراهن : الثابت . 
والرهن في الشرع : حبس شيء بحق یمکن استیفاژه منه . 
وهو جائز بالکتاب والسنة والاجماع . 


آما الکتاب فقوله تعالی : #فرهان مقبوضة؟». وأما السنة فما روت عائشة رضي الله 
عنها: «أن رسول الله تا اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه» , متفق علیه . 

جمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. 
راجع : اللسان مادة «رهن»» أنيس الفقهاء (ص ۲۸۹)؛ طلبة الطلبة (ص 45١)؛‏ 
المطلع (ص 47١)؛‏ المغرب (١/05")؛‏ المغني ۳۹۱/۹ ۲١٠)؛‏ مجمع 
الأنهر (585/5)؛ تحفة الفقهاء (۵۱-1۹/۳) 


[۱/۲۸۸]- نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت لابن القاسم : هل يجوز في 
قول مالك أن يرتهن ن الرجل الدين الذي يكون له على رجل» ويبتاع من رجل بیع 
أو يستقرض منه قرضاً فيقرضهء ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل؟ فقال: 
قال مالك: نعم له أن يرتهن ذلك» فيقبض ذكر الحق ويشهد». اه من المدونة = 


۳۷۹ 


[3/ب] 


[ ۲۲/۲۸۹ - وأجمعوا علی جواز ارتهان الدنانیر / والدراهم بالدین» وأنه 
سواء ختم علیها الراهن() في كيس آولم يختم عليهاء إلا مالکا فانه قال: إن 
لم يختم علیها لم یجز. 


[۳/۲۹۰]- وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهنا وهو صحيحء ثم إنه 
(۱) في الأصل: (الرهن) وهو خطأ والله أعلم . 


(4 /۰)۱۷۰ وقال أبوإسحاق الشيرازي في المهذب: «وفي رهن الدين وجهان: 
أحدهما: یجوز. لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه کالعین والشاني : لا یجوز لأنه 
لايدري هل يعطيه أم لاء وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد». اه. 
ووصف الرافعي القول الثاني بالأصح» ونص عليه الغزالي في الوجيز ولم يذكر 
غيره» وهو قول الجماهير. 

راجع: المهذب (١//١5)؛‏ المدونة (977/5١)؛‏ فتح العزیز (۳/۱۰)؛ 
الوجيز (١54/1١)؛‏ حلية العلماء ٤(‏ /٤١٤)؛‏ الإنصاف (۱۳۷/۰)؛ بداية المجتهد 
(۲۷۲/۲). 


[4]- نص على ذلك في المدونة حيث قال: «قلت: هل يجوز في قول 
مالك أن أرتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا؟ قال: قال مالك: : إن طبع عليها ولا 
فلا». اه من المدونة (77/5١)؛‏ وانظر: البناية (۷۱۰/۹)؛ مجمع الأنهر 
(۵۹۷/۲). 


[۳/۲۹۰] - نص على ذلك ابن قدامة في المغني» وعلل تقدیم من له رهن على 
سائر الغرماء بقوله : «لان حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معأ وساشرهم یتعلق 
حقه بالذمة دون العين» فکان حقه آقوی» وهذا من أكثر فوائد الرهن وهو تقدیمه 
نج الغرمای ولا نعلم في هذا خلافا». اه. فلم ینقل 
ابن قدامة خلافاً في المسالت والذي روي عن الإمام مالك د ثم رجع عنه نص عليه = 


۳۸۰ 


مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواه» إل مالكاً فإنه 
قال: هم فيه أسوة» ثم رجع إلى قول الجماعة. 


317 ) وأجمعوا أن القول في الدين ‏ في مقداره - قول الراهن() مع 
یمین لا أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك ا 
القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة المرتهن فلا یقبل إلا ببينة . 


۳3 
٩‏ 
(۱) في الاصل: رالرهن) وهو خطأ والله أعلم. 


ابن القاسم في المدونة حيث قال: «قال ابن القاسم : وقد كان روي مرة عن مالك 
خلاف هذا أنهم يدخلون معه» ولیس هذا بشي ع) . أه. 

راجع: المغني  ٤٤۷/٤(‏ 548)؛ المدونة (٤/۹١٠)؛‏ المحلی م/5١؟١‏ 
(4/١٠١٠)؛‏ البناية ۷۱۷/۹ . 


[13/]- ما نسب إلى الإمام مالك حكي عن الحسن وقتادة كذلك» وهو أن 
القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو فیمته وذلك لأن الظاهر أن الرهن 
يكون بقدر الحق. 

وأماما نسب إلى الجماهير فقد ذكر ابن المنذر أنه قول النخعي وعثمان 
البتي » والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وهو أن القول 
قول الراهن مع يمينه. 

وذلك لأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن؛ والقول قول المنكرء 
لقول رسول الله كل : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». 

راجع : المغني (541/5)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(04)؛ التفريع  7514/7(‏ 510)؛ الأم (۱4۹/۳)؛ حلية العلماء (4۷۲/4)؛ 
الموطأ (۷۳۲/۲)؛ المنتقئ (١٠/٠٠۲)؛‏ مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ 


۲۳۸۱ 


1 وباب الکفال۱(2)) 
[۱/۲۹۲]- وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس ‏ وان 


(۱) الكَفَلء بالتحريك: العجز. والکفل: من مراكب الرجال» وهو كساء يؤخذ فيعقد 
طرفاه. ثم يلقئ مقدمه على الكاهل ومؤخره مما يلي العجز. 
والكافل: العائل والقائم بأمر اليتيم المربي له. والكافل والكفيل: الضامن» 
والأنئئ : كفيل أيضاًء وجمع الكافل: كُفْلء وجمع الكفيل: کنلاء» وكفل المال 
وبالمال: ضمنه وكَفْل بالرجل یکثل ويكفل كفلا وكقولاً وكَفالة» وکفل کل به 
كله : ضمنه. 
والكفالة شرعاً: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة. 
والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : طإولمن جاء به حمل بعير». وقوله: طإوكفلها زكرها)» 
ومن السنة قوله و : «الزعيم غارم» وقوله: «أنا وكافل اليتيم كهاتين». وأجمعت 
الأمة على مشروعية الكفالة في الجملة. راجع: لسان العرب مادة «كفل»» أنيس 
الفقهاء رص ۲۲۲ - ۲۲۳)؛ المغرب (۲۲۷/۲)؛ طلبة الطلبة (ص ۱۳۹)؛ 
التعریفات للجرجاني (ص ۱1۲)؛ المطلع (ص ۲4۸)؛ المغني (0۹۰/4)؛ البناية 
(5/ ؟؟/)؛ تحفة الفقهاء (۳۹۸/۳). 


۱/۷۲۹۲ - الذي نص عليه الشافعي في الام أن الكفالة بالنفس ضعيفة. وذلك 
في باب الدعاوي والبینات (۲۲۹/۲)؛ قال الرافعي : «وحمل ما ذکره في الدعاوي 
على ضعفها من جهة القیاس». اه. 

وقال الرافعي أيضاً: «إن الشافعي رضي الله عنه نص في آکثر المواضع على - 


YAY 


لم يكن معه مال وإنما الاختلاف/ بعدهی وقال الشافعي : لا تجوز الكفالة [1/4۷] 
بالنفس . 


- أن كفالة البدن صحیحت وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله). اه. 

وذکر ابن قدامة في المغني أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل 
العلم. ثم قال: «وقال الشافعي في بعض آقواله: الکفالة بالبدن ضعيفة, واختلف 
أصحابه» فمنهم من قال: هي صحيحة قولاً واحدأًء ومنهم من قال: فيها فولان: 
أحدهما: أنها غير صحيحة, لأنها كفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالوجه وبدن 
الشاهدین) . اه. بتصرف. 

ومما نقل يتبين أن الصحیح عن الامام الشافعي هو القول بصحة الكفالة 
بالبدن حتی أن الغزالي في الوجیز اقتصر عليه ولم يشر إلى خلافه. وما ذکره 
المصنف عن الامام الشافعي یعتبر قولاً لاف الأظهرء وذلك عند بعض الأصحاب 
من الشافعية . 

راجع: فتح العزیز (۳۷۲/۱۰- ۳۷۳)؛ حلية العلماء (1۷/۰)؛ نهاية 
المحتاج (4 /440)؛ الوجیز (۱ /۱۸4)؛ المغني (1۱4/4)؛ الافصاح (۳۸۷/۱)؛ 
الانصاف (۲۰۹/۰)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۲۰۸ - ۲۱۳)؛ المحلی 
۶ (۱۱۹/۸)؛ بداية المجتهد (۲۹۰/۲)؛ المدونة (۱۲۹/4)؛ تفسیر 
القرطبي (۲۳۳/۹)؛ المنتقى (/۸۰)؛ مجمع الأنهر (۱۲4/۲)؛ البناية 
(۷۲۳/۲). 

هذا وقد نقل الطبري في کتاب اختلاف الفقهاء له عن أبي ور قوله إن 
الکفالة بالنفس لیس لها أصل في الکتاب ولا في السنة ولا في إجماع الناس برجم 
إليه» ولا تلزم في الحکم. ولا يحكم بها وهي بمنزلة العدّة التي ينبغي لصاحبها أن 
قر بها. راجع : اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۲۱۰). 


TAY 


[1949/"؟] - وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتئ بالديون جائزة ‏ وإن 
لم يخلفوا وفاءها ‏ » إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها الا بمقدار ما خلفوا ديونهم . 


[۲۳/۲۹۶- وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال کفیلا بعد كفيل أنه 


[۲/۲۹۴۳] - وبقول ای حنيفة قال الثوري کذلك. نص على ذلك أبو بكر القفال 
الشاشي . 

وجهة نظر أبي حنيفة : أن هذا الدين أصبح ساتطاً فلم يصح ضمانه» كما 
لو سقط بالابراء, ولان هذا الميت قد خربت ذمته خراباً لا تعمر بعده» فلم يبق فيها 
دين» والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في التزامه. 

أما الجماهير فدليلهم حديث أبي قتادة وعلي» فإنهما ضمنا دين ميت 
لم يخلف وفاء. 

راجع : البناية (1//57”/)؟ مجمع الأنهر (175/5١)؛‏ حلية العلماء (۵ /4۸)؛ 
الانصاح (8/1”)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۵۹)؛ 
الإنصاف (۱۹۷/۰)؛ المغني (٤/١۹۳٥)؛‏ فتح الباري (۳۸۸/4)؛ عمدة القاري 
(۱۱۹/۱۲)؛ الشروط الصغير (۷۹۰/۲)؛ مجمع الضمانات (ص ۲۷۵)؛ المنتقى 
(85/5)؛ بداية المجتهد (۲۹۸/۲)؛ فتح العزیز (۳۰۸/۱۰)؛ الأم (۲۳۱/۳). 
[۹6- نص على ذلك في المدونة (؛/۱۳۹)؛ وجاء بالصورة الموافقة لما 
جاء به المصنف هناء وهي فیما لو أخذ بالمال کفیلا بعد كفيل» وأکد ابن القاسم 
الثاني إبراءاً للأول» وعلل ذلك بقوله : «لانهما لم یتحملا في صفقة واحدة وإنما 
تحمل كل واحد على حدة). اه. 

لکن الذي اطلعت عليه في الهداية للمرغيناني وشرحها للعيني والام 
للشافعي أن المراد بالكفالة هنا الكفالة بالنفس ولیس الكفالة بالمال كما ذکر - 


۳۸ 


لا یکون آخذه الثاني براءة للأول» إل ابن أبي لیا٤‏ فإنه جعلها براءة للكفيل 
الأول . 


= المصتف. يقول الشافعي: وإذا أخذ الرجل من الرجل کفیلا بنفسه ثم اخذ منه 
بعد ذلك أن بنفسه» قإن ابا تفه كان يقول: هما ادن جميعاء بوبه باه 
وكان ابن أبي ليلى يقول: قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر». اه 
من الأم (۰)۲۳۰/۳ وانظر البناية (9/47/5). 


۳۸۰ 


۷ - ياب الغصب()) 
[۱/۲۹۵] - وآجمع الفقهاء أن للمخصوب منه أن" یطالب غاصبه بدراهم 


)١(‏ الغصب: أخذ الشيء ظلمأً واغْتَصَبّه فهو غاصب, وعَصَّبّه على الشيء: قَهَری 
وغصبه منه والاغتصاب مثله, والشيء غْصْبُ ومَخْصُوب . 
وفي الشرع: أخذ مال مُتقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في 
يده . 
وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع . 
آما الكتاب فقوله تعالی : یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل الا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم وأما السنة فقوله ية في خطبة يوم النحر: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». 
وأجمع المسلمون على حرمة الغصب في الجملة. 
راجع: لسان العرب مادة «غصب». أنيس الفقهاء (ص ۲۹۹)؛ المطلع 
(ص ۲۷)؛ طلبة الطلبة (ص 41)؛ المغرب (5/7١٠)؛‏ المغني (۲۳۸/۵)؛ 
البناية (۳۳۹/۸). 

(۲) في الاصل: رواجمع الفقهاء أن المخصوب أن یطالب)» والصحیح ما آثبتناه والله 
اعلم . 


[۱/۲۹۰] - قال البغدادي في مجمع الضمانات : «رجل غصب من رجل دراهم 
أودنانير في بلدة» فطالبه المالك في بلدة أخحرى» كان عليه أن يسلمهاء ولیس 
للمالك أن يطالبه بالقيمة» وإن اختلف السعر». اه. كما نص على ذلك ابن قدامة 
في المغني ولم ينقل خلافا ثم علل الحكم بقوله: «لأن الأثمان قيم الأشياء فلا يضر 2 


۳۸۹ 


مصرء إذا لقيه بالعراق» وسواء كان بين الصرفين كثيراً أو قليلاً» لا الليث فإنه 
قال : إن كان بين الصرفين كثيراً لم يكن له أن يطالبه لا بمصر. 


[7/7945]- وأجمعوا أن من عدا (علی»() أم ولد رجل فغصبها وعيبها/ [۷٤/ب]‏ 
كان عليه قيمتهاء الا آبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه. 


13 ]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرض])) 


)١(‏ زيادة من المحقق لإتمام العبارة. 
(۲) في الأصل: (لو غصبها رجلا عرضأً)» والتصحیح من المحقق. 


اختلاف قیمتها) . اه. 

راجع : مجمع الضمانات (ص ۱۲۱)؛ المغني (۲۷۷/۵). 
[۲/۲۹۹] - قال صاحب الهداية: «ومن غصب أم ولد أو مدبرة فمانت في يده 
ضمن قيمة المدبرت ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة» وقالا: يضمن 
قيمتهاء لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق ومالية أم الولد غير متقومة عنده». اه. 

هذا وقد علل ابن قدامة قول الجماهير بقوله: «إن ما يضمن بالقيمة يضمن 
بالغصب کالقن » ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة» وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة 
ولا تضمن بالقیمة) . اه. 

راجع: البناية (410/۸)؛ مجمع الأنهر (1۷۰/۲)؛ حلية العلماء 
(۲۲۱/۵ - ۲۲۲)؛ المدونة (٤/۱۷۸)؛‏ مجمع الضمانات (ص ۱۳۲)؛ المغني 
(۳۰۳/۰)؛ الانصاف (۱۷۰۱/۲). 
[۳/۲۹۷] - «لو غضت المغصوب من الغاصب, فالمالك بالخیار إن شاء ضمن 
الأشباه والنظاثر لابن نجيم» لا أن الحموي في شرحه على الاشباه قال: «في فوائد - 


YAY 


فاستهلکاه ثم لقي احدهما(۱) كان له أن یضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه 
کله. إل مالكاً وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن یضمنه كله . 


)1( أي : لقي المخصوب منه أحد الغاصبين . 


- صدر الإسلام طاهر بن محمود» وأحاله إلى فتاوى سمرقند: إن للمالك أن يضمن 
الغاصب وغاصب الغاصب» كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب». اه من غمز 
عيون البصائر  ٩٦/۲(‏ ۹۷)؛ وانظر: مجمع الضمانات (ص .)١١8‏ 
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۸ - «باب الأذون(۱)» 


[۱/۲۹۸]- وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاریته آولغلامه: ابتع لي بهذه 
الدراهم لحماً و خبزً, ليس بإذن له في التجارة, الا آبا حنيفة فانه قال: 
القیاس أن یکون مأذوناً له في التجارة کلها. 


[۲7/۲۹۹- وأجمعوا أن ما وهب للعبد المأذون له في التجارة اوتصدق به» 


(۱) الاذن في اللغة: الاعلام وفي الشرع: فك الجر وإسقاط الحق. أي فك الحجر 
بالرق الثابت شرعاً على العبد» وإسقاط الحق فیتصرف العبد لنفسه لأهليته . 
راجع : اللسان مادة «أذن»ء البناية (۲۷۸/۸)؛ مجمع الأنهر (۲/٥٤٤)؛‏ طلبة 
الطلبة (ص ۱۱۲). 


[۹۸/]- قال في مجمع الأنهر: «فلو أذن له أي للعبد يوماً ونحوه فهو مأذون 
دائماً إلى أن بحجر علیه, لان الاسقاطات لا تتوقف, ولا یتخصص بنوع من 
التجارةء فذا أذن في نوع من التجارة كان مأذوناً في سائر الانواع حتی لو أذن 
بشراء الخز ونهی عن شراء البز كان إذنا بشراء البز وغيره». اه بتصرف. وجماهير 
أهل العلم على خلاف ذلك» بمعنی أنه يصح تصرفه فيما أذن له فيه فقط يقول 
ابن قدامة: «إنه متصرف في الإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل». اه. 
راجع : مجمع الأنهر  ٤٤٥/۲(‏ 555)؛ البناية (۲۸۲/۸)؛ المغني (1/5/ا؟)؛ 
الإفصاح (۸/۲)؛ المهذب (۱۱/۱:)؛ المدونة (۱۲6/4)؛ حلية العلماء 
(۳۵۸/۰ - ۳۵۹). 


۲/۲۹۹7 - نص على ذلك في المدونة فقال: «أرأيت لو أذنت لعبدي في = 


۳۸۹ 


للغرماء لا للمولى؛ الا أن يفضل منه شيء عن ذُنُوبهم فيكون لمولاء لا 
[4/] زفر بن الهذيل/ فإنه قال: (هو للمولی) أحق به منهم . 


* 
% ok 


)1غ( في الأصل : (هولي) ولعل الصواب ما أثبتناه . 


= التجارة. فاغترقه الدین» فوهب للعبد مال. من أولى بما وهب للعبد أسيده أم 
الغرماء؟ قال: الغرماء أولى به. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم». اه من 
المدونة (4 /۰)۱۲ ونص العيني في البناية على قول زفر: وذكر أنه قول مرجوح 
للشافعي. ثم علل قول زفر بقوله: لأنها ليست من التجارة» ووجوب الدين عليه 
بسبب التجارة» فكانت كسائر أموال المولى». اه من البناية (۳۰۲/۸- ۳۰۳)؛ 
وانظر: مجمع الأنهر 14٩/۲(‏ - ٠55)؛‏ الكافي (1۱۳/۲). 


۲۹۰ 


48 «باب افبات(۱)» 
[۱/۳۰۰] ~ وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل الدراهم والدنانير لابنه الصغيرء 


(۱) الهبة: العطية الخالية عن الاعواض والاغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها وبا 
وکل ما وهب لك من ولد وغیره فهو موهوب. والوموب: الرجل الکثیر الهبات . 
وفي الشرع : تمليك في الحياة بغير عوض. 
وهي مشروعة بقول النبي و : «تهادوا تحابوا» وما ورد من أن النبي ی كان یاکل 
الهدية ولا باکل الصدقت وعلی مشروعية الهبة إجماع الأمة. 
راجع : اللسان مادة «وهب»» آنیس الفقهاء (ص ۲۵۵)؛ طلبة الطلبة (ص ۱۰۲)؛ 
التعریفات للجرجاني (ص ۲۲۸)؛ المطلع (ص ۲۹۱)؛ المغني (14۹/۰)؛ البناية 
(1/۷٦۷۹)؛‏ المهذب (۵۸۲/۱). 


[۱/۳۰۰] - فيما يتعلق بهبة الدراهم والدنانير حاصة يقول ابن رشد في البداية : 
«وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك فروي أنه لا يجوز إلا أن 
يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناءٍ 
وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود». اه. وجماهير أهل العلم على أن 
الأب يحوز لابنه الصغير ما وهبه له» وما وهبه غيره له وأنه يكفي في الحيازة له 
إشهاده بالهبة والإعلان بذلك. 

هذا وقد نقل ابن المنذر الإجماع عن أهل العلم في هبة غير الذهب 
والفضة ‏ فقال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب 
لولده الطفل دارا بعينهاء أوعبداً بعينه» وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة 
تامة. هذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وروينا معنى ذلك 


۳۹۱ 


وه زناه له من ا ویملکها۱) الصغير بذلك» الا مالكاً فإنه 
قال: لا يملكها الابن دون أن يقبضها له قابض من الأب غير الأب . 


]1/۳۰1[ وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضهاء وهي 22 مما 


)١(‏ في الأصل: (ولا يملكها) وهو خطاء والصواب حذف (لا)ء والله أعلم. 
۵ الضمیر «وهي» برجم إلى حالة المریض» والمقصود د أن المرض مخوف. 


عن شريح وعمر بن عبد العزيزء وروینا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: 
أحق من يحوز على الصبي آبوه». اه. 

وقال ابن عبد البر: «أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره 
لا يحتاج إلى قبض» وأن الاشهاد فیها يغني عن القبض». اه. إل أن الرملي في 
شرحه على المنهاج قال: «وما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء 
بالإشهاد هن مراده به فقهاء مذهبه فیما یظهر). اه. راجع : المغني (/1۲۱ - 
۲ الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (1۸۲)؛ بداية المجتهد 
(۳۳۰/۲): حلية العلماء (١/۷٥)؛‏ الإفصاح (۰۷/۲)؛ نهاية المحتاج 
(5/5١5)؛‏ المدونة (۳۳۵/4)؛ مجمع الأنهر (۳۵۷/۲)؛ مختصر الطحاوي 
(ص ۱۳۸)؛ تحفة الفقهاء (۲۹/۳)؛ بدائع الصنائع (/5١1١)؛‏ روضة الطالبين 
(۳۰۷/۵) . 
[۲۲/۳۰۱- نص على ذلك صاحب الهداية والشارح وغيرهماء وعللا ذلك بأن 
بالبرء تبين أنه لا حَقّ لأحد في مالهء ولآن حق الغريم والوارث إنما يتعلق بمرض 
الموت» وبالبرء ظهر أنه لیس بمرض الموت. ولم أعثر على قول الليث بن سعد 

راجع في ذلك: المغني (85/5)؛ تكملة المجموع (۳۳/۱۰٤)؛‏ مجمع 
الأنهر (۷۰۱/۲)؛ البناية (١٠/۷4۹٤)؛‏ الأم (5/5١٠)؛‏ التفريع (۳۳۱/۲)؛ 
حاشية ابن عابدين (11۳/۲). 


۳۹۲ 


عليهاء وقد عادت بصحته, كأنها استوثقت في الصحة إلا الليث بن سعد 
فانه قال: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة. 


4۳ 


3 «باب الصلح(۲)» 


[3/ت] [07"/]- / وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم علی بعض دیونهم 
- وقد كان خلّف وفاءً ‏ جائز» إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك. 


(۱) الصلاح: ضد الفساد. صَلَحَ یَضلح یلح علدا وسل 

والصلح : تصالح القوم بینهم» والصلاح بالکسر: مصدر المصالحة. والاسم: 

الصلح » يذكر ويؤنث. 

وفي الشرع : عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي . 

والأصل في مشروعيته قوله تعالی : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 

بينهما)» وقوله تعالى : «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 

عليهما أن يصلحابينهما صلحأوالصلح خير ) . وقوله کل : «الصلح بين المسلمين جائزء 

لا صلحاً حرم حلالاً أو ال حرام . وأجمعت الأمة على مشروعية الصلح في الجملة. 

راجم: اللسان مادة «صلح»» أنيس الفقهاء (ص ۲:۵)؛ طلبة الطلبة (ص 54١)؛‏ 

المغرب (4۷۸/۱) ؛ المطلع (ص CNS‏ ؛ مجمع الأنهر(۳۱۷/۲). 
[۲۱/۳۰۲- هذا النوع من الصلح یسمی «الابراء» وبعضهم اطلق عليه «صلح 
الحطيطة) . 

وهو أن یعترف له بدين في ذمته فیقول: قد أبرأتك من نصفه أو جزء معين منه 
فاعطني مابفي» فیصح إذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط . 

هذا وقد نص ابن قدامة على أن هذا لیس بصلح. لأن الصلح لا یکون إلا 
في الانکار» أما في الاعتراف. فإذا اعترف بشيء وقضاه من جنسه فهو وفای وان 
قضاه من غير جنسه فهي معاوضة وان أبرأه من بعضه اختياراً منه واستوفی الباقي 
فهو إبراء وان وهب له بعض العين وأخذ باقيها بطيب نفس فهي هبة» فلا يسمى 
ذلك صلحاً. 


[۲۲/۳۰۳ - وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير؛ فجاءه بدراهم 
تساویها) لم يجبر على قبضها منه. إل مالكاً فإنه قال: يجبر على 29 ذلك . 


* 
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)۱( في الأصل : (تساویهما)» ولعل الأصح ما أثيتناه. 
۵9 في الأصل : (يجبر له ذلك) . والأصح ما آثیتناه والله آعلم . 


ولم اعثر على قول الاوزاعي . 

راجع: المغني (۰۳۳/4- ۵۳۵)؛ فتح العزيز (۲۹۹/۱۰)؛ البناية 
(۱۳۱/۷)؛ حلية العلماء -٩/۵(‏ ۱۱). 
[۲/۳۰۳] - قال ابن قدامة: «ویجوز اقتضاء أحد النقدین من الا خر ویکون 
صرفاً بعين وذمة في قول أكثر آهل العلم. ومنع منه ابن عباس» وأبوسلمة بن 
عبد الرحمن» وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود» لأن القبض شرط وقد 
تخلف» . اه. واستدل الجماهير بما رواه أبوداود عن ابن عمر قال: كنت أبيع 
الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانیر وآخذ بالدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانی آخذ 
هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فأتيت النبى ی فى بيت حفصة فقلت: 
يا رسول الله رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائير وآخذ بالدراهم» 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانیی آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فقال 
رسول الله 23 : لا باس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيع». 

ظاهر عبارة ابن قدامة يدل على جواز ذلك إذا تراضیا على ذلك» وأما الاجبار 
فلم آعثر على أحد تكلم فيه والله أعلم . 

راجع: المغني  514/5(‏ 55)؛ تحفة الأحوذي (/8۲ - 448)؛ بذل 
المجهود (۱۱/۱۵ - ۱۲)؛ الأم (۲۲۷/۲). 


۳۹۵ 


۳١‏ وباب اللقطة(۱)) 
[۱/۳۰6]- وأجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط ‏ بعد التعريف منة 


)١(‏ اللّقْط: أخذ الشيء من الأرض» لفط يَلْقْطه لَقَطأء والتقطه: آخذه من الارض. 
قال الليث: واللْقَطَة بتسكين القاف» اسم الشيء الذي تجده ملق فتأخذهء 
وكذلك المنبوذ من الصبيان لقطة» وأما اللقطت بفتح القاف» فهو الرجل اللقاط يتبع 

لفات يلتقطهاء وأما اللقاطة فهو ما كان ساقطاً من الشيء التافه الذي لا قيمة لهء 

ومن 2 

واللقطة في الشرع : رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك . 

والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: «سكل رسول الله يل عن لقطة 

الذهب والورق» فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنةء فان لم رف 

فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» فان جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليهء وسأله 
عن ضالة الإبلء فقال: مالك ولهاء دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يجدها ربهاء وسأله عن الشاةء فقال: خذها فإنما هي لك 
أو لأخيك أوللذئب». متفق عليه. راجع: اللسان مادة «لقط» أنيس الفقهاء 
(ص ۱۸۸)؛ المغرب (۷/۲٤۲)؛‏ المغني (۳/۵٩1)؛‏ مجمع الأنهر (۷۰4/۱). 


[۱/۳۰6]- أخرج مسلم في صحيحه في أول كتاب اللقطة (۱۳4۹/۳)؛ عن 
زيد بن خالد الجهني قال: سثل رسول الله ی عن اللقطة فقال: عرفها سنةء فإن 
لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فان جاء صاحبها فادها إليه». وأخرجه 
الترمذي في الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (16۷/۳)؛ يقول 
الإمام الترمذي في جامعه: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 5 


۳۹۹ 


باللقطة ‏ أن یتصدق بهاء ولا يأكلهاء وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها 
بعدهم . 
۰1 وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن 


النبي ول وغيرهم. ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع 
بهاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي ولاز وغيرهم : يعرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان 
الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة» لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع 
بها إذا كان غنياء وقال الشافعي : ينتفع بها وإن كان غنيا». اه. 

هذا وقد نسب ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب وابن مسعود القول فيما بعد 
تعريفها أنه شأنه بهاء ونسب إلى علي وابن عباس القول بأنه يتصدق بها. 

ومما سبق يتبين أن نقل المصنف للإجماع في هذه المسألة فيه تساهل جدا 
حيث ورد عن بعض الصحابة ما يخالف نقله. 

ومن أراد تفصيل أقوال أهل العلم فليرجع إلى : الإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم (517)؛ الجامع الصحيح للترمذي (/158)؛ المغني 
(۷۳۱/۵- /الالا)؛ عمدة القاري (7١/07١)؛‏ فتح الباري (۱۱/۵)؛ الأم 
(51/5- 59)؛ المدونة (7”57/8)؛ المنتقى (18/5)؛ الآثار لأبي يوسف رقم 
(778)؛ البناية (1"/5؟1)؛ مجمع الأنهر (۷۰۱-۷۰۰/۱). 
[۲/۳۰۵] - قال ابن المنذر: «واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول 
أو بعده: 

فقال كثير من أهل العلم : لا ضمان علیه. كذلك قال الحسن البصري 
والنخعي وأبو مجاز والحارث العكلي ومالك بن أنس ويعقوب. 

وقال النعمان وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها - 


۳۹۷ 


إن هلكت عنده» لا أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن 
إن هلكت عنده. 


= على أهلهاء وأشهد على ذلك شاهدين بمقالته» لم آضمنه. وان لم يكن كذلك 

ضمناه». اه. 

هذا وقد نص العيني في شرحه على البخاري على قول أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن من عدم الضمان فيما لو آشهد أنه أخذها ليردها وإلا ضمن. إلا 
أنه خصص ذلك في حال ضياع اللقطة أثناء الحول. أما إذا ضاعت بعد الحول من 
غير تفريط فقد قال: الجمهور على عدم الضمان. ونقل ابن التين عن الشافعية أنه 
إذا نوی تملکه ثم ضاعت ضمنهاء وعند البعض: لا ضمان». اه. 

راجع: المغني (۷۰۸/۵- ۷۱۲)؛ الافصاح (14/۲)؛ البناية (۱۱/۲ - 
۷ مجمع الأنهر (١/٤٠۷)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(557)» الأم (58/4- 1۹)؛ المدونة (58/4)؛ المنتقئ (75/7١)؛‏ عمدة 
القاري (۳۱۸/۱۲)؛ فتح الباري (1۷/۵)؛ حاشية ابن عابدين ٤(‏ /۲۷۸)؛ 
مختصر الطحاوي (ص .)١5٠‏ 


۳۹۸ 


۲ بات اللباس(۱) وغبره» 
[۱/۳۰]- / وأجمع الفقهاء على إجازة لبس الحریر للرجال في الحروب [44//] 


)۱( الس : بالضم مصدر قولك: ليست الشوب لیس والس : بالفتح» مصدر 
قولك: لَبَسّت عليه الأمر آلبس : خلطت. 
واللباس: ما یلبس» وکذلك امس واللْبس بالکسر مثله. اه من اللسان مادة 
«لبس». 
والأصل فيه قوله تعالی : یا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله تعالى : 
يا بني آدم قد آنزلنا علیکم لباساً يواري سوءاتكم وريشاًء ولباس التقوی ذلك 
خير» . 


[۱/۳۰۲] - قال آبو جعفر الطحاوي: «ویکره لبس ما كان لحمته حريراًء وسداه 
غير حرير» في غير الحرب» ولا نری به بأساً في الحرب» وما کان حریراً كله فان 
أبا حنيفة رضي الله عنه كان يكرهه في الحرب وغير الحرب. 

الحرب . وبه نأخذ». اه. 

أبو حنيفة في مقابل الجمهورء بل نقل ذلك عن الإمام مالك أيضأء كما نقل عن 
لباسهء فأجازته طائفت وكرهته أخرى» فممن كرهه عمر بن الخطاب وابن سيرين 
وعكرمة وابن محيريز» وقالوا: الكراهة في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة» = 


۳۹۹ 


لأن الحديد ينبو“ عنهء الا أبا حنيفة فإنه كرهه في الحروب أيضاً. 


07 ]- وأجمعوا أن |حفاء) الشارب من السنةء لا مالكاً فإنه كرهه . 


(۱) نبا الشيء عني يبو أي تجافئ وتباعد» ونبا بي فلان نبواً: إذا جفاني» والتبوة: 
الجفوة. والنبوة : الإقامة» والنبوة : الارتفاع . اه من اللسان مادة «نبا». 

(؟) قال في المغرب: «أحفی شاربه: بالغ في جَرْه». اه وقال في النهاية: «أي يبالغ 
في قَصّهاء. اه وقال صاحب اللسان: «وحفا شاربه حفواً وأحفاه: بالغ في أخذه 
وألزق حَرّه. وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تحفئ الشوارب وتعفی 
اللحى» أي : يبالغ في قصهاء. اه من اللسان مادة «حفای النهاية (4۱۰/۱)؛ 
المغرب (۲۱۵/۱). 


وهو قول مالك وأبي حنيفة» وممن أجازه في الحرب: أنس وعطاء ومحمد بن 
الحنفية وعروة والحسن البصري» وهو قول آبي پوسف ومحمد والشافعي» . اه من 
العمدة بتصرف . 

وقال أبو الولید الباجي : «فاما لباسه في الجهاد والصلاة فيه فقد روي عن 
ابن حبیب عن ابن الماجشون أنه استحب ذلك. وقال: لما فيه من الارهاب على 
العدو والمباهاة. وقد روي ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وغیرهما من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وقال الشيخ أبومحمد: ليس هذا مذهب 
مالك. وما قاله الشيخ أبو محمد صحيح» وان مذهب مالك المنع من والدليل 
على ذلك عموم قوله يه : إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فيحمل على عمومه الا 
ما خصه الدليل». اه. راجع في ذلك: مختصر الطحاوي (ص 4۳۸)؛ المنتقئ 
(۲۳۳/۷)؛ فتح الباري (١/٤۷)؛‏ عمدة القاري (5١195/1١)؛‏ صحیح مسلم 
بشرح النووي (۰۲/۱6- ۵۳)؛ البناية (۲۱۹/۹)؛ مجمع الأنهر (۵۳۵/۲)؛ 
المغني (۵۸۹/۱). 


[۲/۳۰۷] س قال البدر العيني في شرحه على البخاري : «قال الطحاوي : ذهب 


۳۰۰ 


- قوم من أهل المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على الإحفاءء قلت: أراد 

بالقوم هؤلاء: سالماً وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبيسر 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. فإنهم قالوا: 
المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائه» وإليه ذهب حميد بن هلال 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح» وهو مذهب مالك ایضا 
وقال عياض: ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب» وهو 
مذهب مالك أيضاء وكان یری حلقه مثلة ویأمر بادب فاعله» وكان یکره أن يحل من 
أعلاه» والمستحب أن يأخذ منه حتی يبدو الاطار وهو طرف الشفة. 

وقال الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يستحب إحفاء 
الشوارب. ونراه أفضل من فصها. قلت: آراد بقوله: الأخرون» جمهور السلف» 
منهم : أهل الكوفة» ومکحول ومحمد بن عجلان ونافع مولی ابن عمر وأبو حنيفة 
وأبويوسف ومحمد رحمهم الله » فانهم قالوا: المستحب إحفاء الشارب وهو آفضل 
من قصها. وروي ذلك عن فعل ابن عمر وأبي سعيد الخدري ورافع بن خدیج 
وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد ال وأبي آسید. وذکر ذلك كله 
ابن آبي شيبة بإسناده إليهم». اه. 

وص على قول الامام مالك في الموطاء إلا أنه لم ينفرد بالقول كما نقل 
المصنف. بل قال بقوله طائفة من أهل العلم. ولعل مراد المصنف انفراد الإمام عن 
غيره بالقول بان الإحفاء مثلة» حيث جاء في الموطأ: «ولا يجزه فيمثل بنفسه». 

ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى : عمدة القاري (41/۲۲)؛ فتح الباري 
(١/740-79)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (/41١)؛‏ معاني الآثار 
(۲۲۹/4 - ۲۳۲)؛ مجمع الأنهر (۵۵1/۲)؛ اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب (507/7)؛ الموطا (4۲۲/۲)؛ المنتقی (۲۳۲/۷)؛ المجموع 
(۲۸۷/۱ - ۲۸۸)؛ المحلی ۲۷۰/۶ 71١8/5‏ ۲۲۰). 


۳۰۱ 


[۲۳/۳۰۸- وأجمعوا أنه ليس على المرأة وان كانت وضيعة أن ترضع 
ولدهاء وأن رضاعه على الأب دونهاء إلا مالكاً فإنه قال: تجبر على ذلك إذا 
كانت وضيعة» مثلها يمتهن ویسترضع . 


]۳/۳٠۸[‏ - نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: أرأيت المرأة تأبى على 
زوجها رضاع ولدها منه. قال: قال مالك: عليها رضاع ولدها على ما أحبت 
أو کرهت, إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنی. مثلها لا تكلف مؤنة الصبیان ولا 
رضاع ولدهاء ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرهاء فلا أرى أن تكلف ذلك 
وأرى رضاعه على أبيه». اه. 

وذهب الامام مالك على رواية» وابن أبي ليلئ والحسن بن صالح وآبو ثور 
إلى القول بإجبارها على الرضاع من غير تفرقة بين شريفة وغير شريفة» وذلك 
لعموم قوله تعالئ: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة » . 

وذهب جماهير أهل العلم - الحنفية والشافعية والحنابلة والشوري - إلى 
القول بأن رضاع الولد على الأب وحده وليس له إجبار أمه على رضاعه دنيئة 
كانت أو شريفة. مستدلین بقوله تعالی : «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى»)» 
وحملوا الآية الأولى على حال الاتفاق وعدم التعاسر. 

هذا كله فيما إذا كانت المرأة في حبال الزوج» أما إذا كانت مفارقة فيقول 
ابن قدامة: «ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا» . 

نستنتج من ذلك أن انفراد الإمام مالك في التفرقة بين الشريفة والوضيعة 
فقطء وأما في مسألة الإجبار فإنه لم ينفرد حيث قال بذلك أيضاً ابن أبي ليلى 
والحسن بن صالح وأبو ثور على ما مَرٌ آنفاً والله أعلم . 

راجع في ذلك: المغني (1۲۷/۷)؛ الإنصاف (405/9 - 40۷)؛ الإفصاح 
(۱۸۳/۲): مجمع الأنهر (4۹۷/۱)؛ البناية  8949/5(‏ ١40)؛‏ الإشراف على 
مذاهب العلماء مسألة رقم (۲4۸۳)؛ المدونة (۲/٤۲۹)؛‏ المهذب .)۲٠٤/۲(‏ 


۳۰۲ 


۳ رياب القضاء(۱)) 


۹7 - وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوی رجل عند القاضي ثم آقام 


(۱) القضاء: الحکم وأصله: قضاي لانه من قضيت» الا أن الياء لما جاءت بعد 
الألف همزت. ويأتي لمعان کثيرة منها: الاحکام» والاتمام والختم» والامضای 
وغير ذلك . 
وشرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات. 
والأصل في مشروعيته قوله تعالی : یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل ال وقوله تعالى: «وآن 
احكم بينهم بما أنزل الله ». 
وقوله و : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». 
وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. 
راجع: اللسان مادة «قضی»» انیس الفقهاء (ص ۲۲۸)؛ المغرب (۲/٤۱۸)؛‏ 
المطلع (ص ۳۹۳)؛ المغني (۳4/۹)؛ البناية (۳/۷- 1). 


۱/۳۰۹7 - ذکر ذلك الطحاوي في اختلاف الفقهاء له (۲۲۸/۱) فقال: «فال 
أصحابنا وسائر الفقهاء : إذا احتصما إلى الحاکم فلم يقر المدعی علیه ثم قاما من 
عند القاضي » فاقر وقامت بيئة على إقراره لزمه إقراره . 

وقال ابن أبي ليلئ : إذا اختصما ولم يقر لم يصح إقراره بعد قيامه من عند 
القاضي » ولم يقل بذلك أحد غيره). اأه. 

ونص على ذلك الشافعي في الام (۱۱۳/۷)؛ وابن القاص في أدب القاضي 
له (۲۲/۱). 


۳۳ 


]4۹ /ب] 


المدعي عليه بيئة أنه أَثرّ له بذلك بعد قيامه من المجلس» » أن القاضي يسمع 
منها وينفذهاء الا ابن أبي ليلئ رضي الله عنه قال: لا أجيز إقراراً في / حق 
آنکره + الخصم عندي» الإقرار بحضرتي» وكذلك لا أقبل صلحاً من دعوى 
عندي, الا صلحاً كان في مجلسي . 

[۲۲/۳۱۰- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن یحلف في الدعوى قائماًء إلا 
مالكاً رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائماً. 


[۲۳/۳۱۱- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسداً لماله» عاقلا في نفسه. ثم 


7/17 - لم أجد من تكلم في هذه المسألة سوى أبي الوليد الباجي في 


المنتقی حیث قال : «وأما صفة الحالف حال یمینه » فروى ابن القاسم عن مالك: 
یحلف الرجل قائماً إل من به علة» ورواه ابن حبیب عن مطرف وابن الماجشون في 
الرجال والنساء فيما ادعي عليهم لو اقتطعوه بأيمانهم في ربع دينار» وما لم یبلضه 
فإنما يحلفون جلوساً إن شاءوا» وروی ابن كنانة عن مالك: كانه الها ولا 
خلت فاا 

وجه الرواية الأولى : أنه ما شرع فيه التغليظ عليه» وإلزامه القيام من معنی 
التغليظ فيجب أن يلزمه» . اه. وكذلك تكلم عنها ابن جزيء الكلبي في القوانين 
الفقهية . 

أما في مسألة اللعان فقد ذكر عامة الفقهاء استحباب قيام كل من الزوجین 
أثناء الشهادة , 

راجع: المنتقی (۲۳۰/۰)؛ القوانين الفقهية (ص ۳۰۲)؛ مجمع الأنهر 
(10۷/۱ - 40۸)؛ المغني (4۳1/۷)؛ المهذب (۱۱۱/۲). 


] - وذلك لقوله تعالی : «وابتلوا اليتامى حتی إذا بلغوا النکاح فان آنستم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» [سورة النساء: الآية 1]. 


۳۰ 


وه #» ها هه © و هه هج هه © ه ا # هه هه و و هه هوه »> هاه و و »ا جه هاه و و ها هد وداه هاه هاه هاه 


فقد اشترط الله عز وجل لدفع المال إليهم شرطين: البلوغ وإيناس الرشد. 

قال ابن المنذر: «أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر 
يرون الحجر على كل مضيع لماله. صغيراً كان أو كبيرأ». اه. 

وذهب آبو حنيفة وزفر إلى القول بأنه إذا بلغ اليتيم غير رشيد لا يدفع إليه ماله 
حتی يبلغ حمسا وعشرين سنة فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله ولو كان السفه ما زال 
باقياًء وذلك لقوله تعالی : ولا تقربوا مال اليتيم لا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
أشده» [سورة الأنعام : الآية ۱۵۲]. وهذا قد بلغ أشده» ويصلح أن يكون جَدّا 
ولأنه حر بالغ عاقل مكلف فلا يحجر عليه کالرشید, وقالوا من جهة أخرى: إن الله 
عز وجل اشترط إيناس الرشد في آية: «وابتلوا اليتامى ولم يشترطه في آية: 
«وآتوا اليتامي أموالهم)» فعملنا بالآية الأولى فيما قبل سن الخامسة والعشرين» 
وذلك لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع 
المال إليهء وعملنا بالثانية فيما بعد بلوغ هذه السن بناءٌ على مقتضاها وظاهرهاء 
ولأنه متى وردت آيتان إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب 
الحکم. والأخرى عامة غير مضمنة بقرينة» وأمكننا استعمالهما على فائدتهماء 
لم يجز لنا الاقتصار على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأخرى. اه ملخصا من 
أحكام القرآن للجصاصء والمغني لابن قدامة بتصرف. 

أما فيما يتعلق بتصرفاته قبل فك الحجر عنه فعامة أهل العلم على أنها 
لاغية» ولا يترتب عليها أدنئ أثر لا إذا وافق عليها وليه. 

وخالف فى ذلك أبو حنيفة وأصحابه» فذهب أبو يوسف ومحمد إلى القول 
بان ذلك منوط بما يراه القاضي» فان رأى ذلك صالحاً أنفذه ولا فلاء وذهب 
أبو حنيفة إلى القول بأن بيعه وتصرفه جائز بناءٌ على قوله بعدم جواز الحجر على 
العاقل البالغ . 

راجم : الاشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۷۹)؛ حلية العلماء = 


۳.۰ 


0 


باع أو ابتاع» لم يجز, لأن الصحابة على ذلك» وإنما جاء الاختلاف بعدهم 


فيه 


[4/۳۱۷۲] - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره 
لفلان ابن فلان بدین ذکره لا يجوز الا مالكاً رضي الله عنه فانه آجازها 
بشهادة شاهدين فصاعدا. 


[6/۳۱۳] - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد 


(0۳4/4)؛ أدب القاضي لابن القاص (۳۳/۲؛ - ۳۱:)؛ المهذب (۳۱/۱ ب 


۷ الأم (۲۱۸/۲)؛ المفني (5۰۸-۰۰1/4): المحلى ۱۳۹6/۵ 
(۲۷۸/۸)؛ البناية (۲۳۱/۸- ۲۳۷)؛ مجمع الأنهر (۳۹/۲)؛ أحكام القرآن 
للجصاص (1۷/۲ - ۵۰)؛ المدونة (۱۱6/4)؛ بداية المجتهد (۲۸۰/۲)؛ تفسیر 
القرطبي (۳۸-۳۷/۵). 


[4/۳۱۲] - قال الامام أبو جعفر الطحاوي: «قال مالك: إذا شهد شاهدان في 
ذكر حق أنه كتابته بيده جازء وأخذ به کما لو شهدوا علی [فراره؛ وخالفه جمیع 
الفقهاء ء في ذلك» وشوا هذا القول شذوذاً» . اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي 
(۲۱۳/۱)؛ وانظر: حاشية الدسوقي (97/5١)؛‏ شرح الزرقاني (۱۸۳/۷)؛ 
المنتقی (۲۰۱/۰ - ۲۰۲)؛ القوانین الفقهية (ص ۳۰5). 

7 - قال الامام آبو جعفر الطحاوي : «قال آصحابنا وسائر الفقهاء: یقول: 
آشهد بكذاء وأشهد أن فلانا آشهدني بكذاء وأشهد أن فلاناً أقر عندي بكذاء وقال 
سوار بن عبد الله : يحتاج أن يقول: آشهد شهادة الله على کذا». اه. ثم قال: 
«وقد روى حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلا شهد عند 
شريح با فقال: اشهد بشهادة الله فقال شریح : لا تقل شهادة الله. فان الله 
لايشهد إلا بحق» ولكن اشهد بشهادتك. وإنما كره ذلك لأن الشاهد لا يدري 


۳۹ 


شهادة الله على هذا لهذا بكذاء إلا سوار بن عبد الله فإنه آلزم الشاهد أن يقول 
ذلك وقت شهادته عنده. 


[1/۳۱۶] - وأجمعوا أن شهادة الأخ لاخیه والعم لابن الاخ والاخت إذا 


ما شهادة الله في تلك الدعوى» إذ جائز في المغيّب أن يكون خلاف مايشهد 
به». اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي (۰)۲۷۱/۱ هذا وقد نقل ابن قدامة في 
المغني اعتبار لفظ الشهادة في أدائهاٍ فيقول: آشهد أنه أقر بكذا ونحوهء ثم قال: 
«ولا أعلم فيه خلافا» . ولم ينقل شيئاً غير ذلك . راجع : المغني (۲۱۲/۹)؛ مجمع 
الأنهر (۱۸۹/۲)؛ البناية (۱۳۶/۷). 


[1/۳۱6]- قال الطحاوي رحمه الله : «وقال الأوزاعي : لا يجوز شهادته لأخيه. 
ولم يقل به غير الأوزاعي». اه. وقال ابن حزم في المحلى : «ورأى الأوزاعي آن 
لا يقبل الأخ لأخيه» وذكر ذلك الزهري عن المتأخرين من الولاة الذين رذوا 
الأب لابنه» والابن لأبيه» وأحد الزوجين لصاحبه» وأجاز أبوحنيفة والشافعي الأخ 
لأخيه. وأجازه مالك لأخيه في النسب خحاصت) . اه. إل أن الذي ورد في 
المدونة وضح شهادة الاخ المقبولة من غيرها بشكل أصح ورد في المحلى 
حيث جاء فيها: «فأما الاخ إذا كان غناه له غنی » إن أفاد منه شيئا أصابه منه شيء 
أو کان فى عیاله» فإنى لا آری شهادته له جائزة؛ فأما إذا كان منقطعاً منه لا تناله 
صلته ولا فائدته قد استغنئ عنه, ولا بأس بحاله» رأيت شهادته له جائزة». اه. 
وجاء في المدونة أيضاً: «ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لم يكن يتهم 
سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده. ولا الولد لوالدهء ولا الأخ لأخیه ولا 
الرجل لامرأته» ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على 
اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة» وكان ذلك من الولد والوالد 
والأخ والزوج والمرأةء لم يتهم لا هؤلاء في آخر الزمان». اه. 
وجاء في المدونة ایشا عن شريح أنه قال: «لا أجيز شهادة القريب ولا - 


۳۷ 


لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز» الا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه 


أبطلها من جميعهم . 
[۷/۳۱۵] - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة) وان كان القاضي 
لا يحفظ ذلك . 


(۱) أي : الشهادة على قضاء القاضي . 


الشريك. . .». اه من المدونة (/۰)۷۹ وان صحت هذه الرواية عن شريح 
لم يعد الأوزاعي وحده منفرداً بهذا القول. وجهة نظر من قال بعدم قبول شهادة الأخ 
لأخيه: ظاهر قوله ب : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة؛ 
ولا مجلود في حد». 

والجمهور على أن الأصل قبول شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً» مالم يأت 
ما ينقضها. والحديث فيه مقال» لم يرق إلى مرتبة الاستدلال. 

راجع: اختلاف الفقهاء للطحاوي (۲۲۰/۱)؛ المحلى م/۱۷۸۹ 
(515/9)؛؟ بداية المجتهد (416/۲)؛ المدونة (؛ /۸۱-۸۰)؛ حاشية الدسوقي 
(139-178/5)؛ شرح أدب القاضي  4094/5(‏ ١٠4)؛‏ مجمع الأنهر 
(۲۰۰/۲)؛ البناية (۱۷۱/۷)؛ المهذب (4۲۱/۲)؛ المغني (۱۹/۹)؛ الإفصاح 
۳۱۲/۲ . 
[۷/۳۱۵] - قال الامام آبو جعفر الطحاوي: «في الشهادة على قضاء القاضي وهو 
لا یذکر» روی الحسن بن زياد وبشر بن الولید عن أبي یوسف أنه قال: لا ينفذ 
القاضي ذلك» ولا يحكم به لانه لا يذكره. ۱ 

وقال إسماعيل بن حماد: أنا أقبل الشهادة وأنفذها له ووافقه على ذلك 
محمد بن سماعة» ورواه عن محمد في نوادره» وهو قول مالك وقال الشافعي : 
لا يحكم به إذا لم يذكره. 

قال أبو جعفر: روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه, 
فبعئه معي أبوموسى إلى عم فلما قدمت به كُلّمه فلم يتكلم فقال: مالك = 


۳۰۸ 


3 ] - وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا عاقلا بالغاً جائز الشهادة فى 


= لا تتكلم؟ فقال: كلام حي أوميت؟ قال: تكلم فلا بأس عليك فکلمه ثم أراد 
عمر قتله» فقلت له: ليس لك إلى ذلك سبیل, لأنك قلت له: تكلم فلا بأس 
عليك. فقال : لتأتيني بشاهد آخر أو لا بد لي من عقوبتك» قال: فخرجت فلقيت 
الزبير» فوجدته قد حفظ مثلما حفظت فشهد فارسله عم وأسلم» وفرض له 
وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف. فدل على وفاقهم إياه. 

وقال النبي كَل : «كل ذلك لم یکن». ثم قال: «أحق ما يقول ذو الیدین؟» 
قالوا: نعم» فأتم الصلاة وسجد للسهوه. اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي 
»)5١8- ۲۰۷/۱(‏ وانظر: مجمع الأنهر (۱۹۲/۲)» ونص العيني : فيما لو نسي 
القاضي قضاءه ولم يكن مسجللً. وشهد الشهود عنده بذلك أنه لا يقضي به ولا 
يمضيه» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وعند محمد وأحمد 
وابن أبي لیلی أنه يقضي به ويمضيه. انظر: البناية (/ا/ .)١6٠١‏ 


7 - قال ابن هبيرة في الإفصاح: «واختلفوا في شهادة ولد الزناء فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تقبل في جميع الأشياء» وقال مالك: لا تقبل في الزنا 
وتقبل فيما عداه» . اه. 

وذكر ابن قدامة في المغني أن قبول شهادة ولد الزنا هو قول أكثر أهل العلم» 
منهم : عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبوعبيد وأبوحنيفة 
وأصحابه, ونسب إلى الإمام مالك والليث القول بعدم قبول شهادته في الزنا وحده. 

ثم ذكر تعليل ذلك فقال: «لأنه متهم فإن العادة فيمن فعل قبيحاً أنه يحب أن 
يكون له نظراء». اه ثم قال: «قال ابن المنذر: وما احتجوا به غلط من وجوه: 
أحدها أن ولد الزنا لم يفعل فعلا قبيحاً يُجب أن يكون له فيه نظرای ثم إن الزاني 
لوتاب لقبلت شهادته. وهو الذي فعل الفعل القبيح فإذا قبلت شهادته مع ما ذکروه 
فغيره أولى» فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر مما لزمه» وما يتعدى الحكم 
إلى غيره من غير أن يثبت فیه» مع أن ولده لا يلزمه شيء من وزره. لقوله تعالى: = 


۳۹ 


۰1 /ب[ 


الزنا وغيره» الا مالكاً رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبههء 
ويجوز فيما سوى ذلك . 
[4/۳۱۷]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل إلا 


#ولا تزر وازرة وزر أخرى» وولد الزنا لم یفعل شيئاً یستوجب به حکما». اه. 

ولم أعشر على المسألة في کتب المالكية التي بين يدي. كما أنه لم ينص 
على الحكم فيما هو شبيه بالزنا الا الإمام أبا جعفر الطحاوي حيث قال: «قال 
مالك: تجوز شهادة ولد الزنا ولا تجوز في الزنا وما آشبهه ولم يقل به غير 
مالك». اه. وذكر ابن حزم في المحلى عن نافع عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقا. 

راجع في ذلك: المغني (145/9١)؛‏ الإفصاح (۳۰۳/۲)؛ حلية العلماء 
(۲۵۳/۸) ؛ المحلى ۱۸۱۲/۲ (8۳۰/۹)؛ شرح أدب القاضي (555/5)؛ 
اختلاف الفقهاء للطحاوي (۲۳۰/۱)؛ مجمع الأنهر (۲۰۲/۲)؛ البناية 
(۱۸۹/۷ - ۱۹۱)؛ مختصر المزني (ص ۳۱۱). 


[۳۱۷/]- إذا كانت الجناية توجب قصاصاً في نفس أو طرف فلم أعثر على أحد 
من أهل العلم قال بقبول شهادة النساء فيها منفردات أومع الرجالء الا ابن حزم 
الظاهري فإنه قال بقبول شهادة النساء إذا كن أربعاً. وكذلك عطاء بن أبي رباح 
ذهب إلى القول بقبول شهادتهن مع الرجال في كل شيء من الحدود والقصاص 
وغيره . 

وأما إذا كانت الجناية توجب مالاء كقتل الخطأ وشبه العمد والعمد فى حق 
من لا یکافثه والجائفة والمأمومة وأشباه ذلك. فان ابن قدامة نص فيه على قبول 
شهادة رجل وامرأتين» وشهادة عدل ويمين الطالب» ثم قال: وهو قول الشافعي . 

راجع: المغني (۹۷/۸- ۹۸)؛ الإفصاح (۳۵۱/۲)؛ حلية العلماء 
(۲۷۲/۸)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۸۳ - 85؟)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي 
(۱۹0/۱)؛ المحلی ۱۷۸۲/۶ (۳۹۲-۳۹۵/۹)؛ عمدة القاري (۲۲۲/۱۳)؛ 
المدونة ر؛ /۷۳)؛ فتح الباري (۱۹۱/۵). 


۳۹۰ 


الأوزاعي رضي الله عنه. فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام؛ تشهد أربع 
نسوة على رجل أو“ امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب 
القصاص . 


[۳۱۸/- وأجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلامء لتلزمه 
رجلا هو زوجهاء لم يقبل قولها إذا أنكره زوجهاء أو أنكر ولادتها إياه» وأنها 
إن آقامت) نساءٌ يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة آشهر 
جازت شهادتهن ولزمه الولد؛ إلا ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء 
على ذلك» ولكن القول قول المرأة أنها ولدته. 


)۱ في الأصل : (رجل وامرأة) والأصح ما آثبتناه والله أعلم , 
و۵ في الأصل : (قامت)» ولعل الأصح ما آثبتناه. 


۲۱۰/۳۱۸ - قال ابن قدامة: «وان قال: سا ولدته وانما التقطته أو استعرته» 
فقالت: بل هو ولدي منك. لم یقبل قول المرأة إلا ببينة» وهذا قول الشافعي 
وأبى ثور وأصحاب الرأيء لأن الولادة یمکن إقامة البينة علیها والأصل عدمهاء 
فلم تقبل دعواها من غير بينة كالدين» فعلى هذا لا يلحقه الولد إل أن تقيم بينةء 
وهي : امرأة مرضية تشهد بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها له لحقه نسبهء لانه ولد 
على فراشه. والولد للفراش. 

وذكر القاضي في موضع آخر أن القول قول المرأة؛ لقوله تعالى : «إولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحامهن)» وتحريم كتمانه دليل على قبول قولها 
فیه . ولانه خارج من المرأة تنقضي به عدتها فقبل قولها فيه کالحیض». أه. وهو 
قول الحسن بن صالح بن حي على ما ذکر الطحاوي . 

راجع: المغني (۲۸/۷٤)؛‏ اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۹۷/۱ - ۱۹۸)؛ 
المهذب (۱۵۰/۲)؛ الاشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۸۸). 


۳۲۱ 


1 [۱۱/۳۱۹] - وأجمع/ الصحابة أن المرآة() الواحدة مقبولة على الولادة. 


(۱) أي: شهادة المرأة. 


[۳۱۹/- قال أبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له: «قال أصحابنا: 
يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدق وقال ابن شبرمة والشافعي : لا يقبل أقل من 
أربع نسوة» وقال البتي : لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة وغيرهاء وقال مالك : 
لا يجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين» وقال الشوري تقبل 
امرأة». اه بتصرف. وقال المروزي في اختلاف العلماء له: «واختلفوا في 
شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال: فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي : 
تجوز شهادة امرأة واحدة» وكذلك قال أحمد بن حنبل» يروى عن علي أنه أجاز 
شهادة القابلة وحدهاء قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة : تجوز شهادة امرأتين» 
وكذلك قال أبوعبيد واسحاق قياساً على الرجلين وأنه لا يجوز رجل واحدء ولا 
تكون المرأة أكثر من الرجل . 

ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا: لا يجوز أقل من أربع من نسوق وهو 
قول الشافعي وأبي ثور» قالوا: بدل كل رجل امرأتين» تقوم مقام شهادة رجل» 
فلما سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل امرأتين». اه والخلاف في الرواية عن 
ابن شبرمة يدل على أن له في المسألة قولان والله أعلم. وما ذكره المصنف من 
القول بإجماع الصحابة على قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة لعله على 
أساس أنه لم يرد عنهم شيء يخالف ذلك» ولا فكيف يختلف الفقهاء هذا 
الاختلاف مع تصور إجماع الصحابة» هذا وقد ذكر ابن حزم عن أبي بكر وعلي 
رضي الله عنهما قبول شهادتها في ذلك. 

راجع: فتح الباري (197/0١)؛‏ عمدة القاري (۲۲۲/۱۳)؛ اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (۱۹۷/۱)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۸۷)؛ المغني ۱۵۰/٩(‏ - 0۱۵۷ ؟ 
الا فصاح (۳۵۹/۲)؛ حلية العلماء (۲۷۸/۸): المحلی ۱۷۸۱/۲ (۳۹۹/۹)؛ 
مجمع الأنهر (۱۸۷/۲)؛ البناية (۱۳۰/۷)؛ المدونة (۸۲/4)؛ أدب القاضی 
لابن القاص (۲۸۹/۱). 1 


۳۱ 


71 وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلین؛ يشهد 
كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذا» جازت الشهادة 
وقاما مقام شاهدين بأنفسهماء الا الشافعي رضي الله عنه, فإنه قال: ‏ في 
إحدى روايتين عنه ‏ لا يجوز ذلك . 


[- قال المزني في مختصره: «قال الشافعي : ولو شهد رجلان على 
شهادة رجلين فقد رأيت كثيراً من الحكام والمفتين يجيزونه» قال المزني : وخرجه 
على قولين» وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما لا على واحد ممن شهدا 
عليه» وأمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخرء قال المزني رحمه الله : ومن قطع 
بشيء كان أولى به من حكايته له» . اه. 

وعامة أهل العلم على جواز شهادتهما. 

يقول ابن هبيرة: «واختلفوا في عدد شهود الفرع فقال أبوحنيفة ومالك 
وأحمد: يجزىء فيه شهادة اثنين» كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل . 
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذاء والثاني: يحتاج أن يكونوا أربعة» فيكون 
على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان». اه. 

راجع: مختصر المزني (ص ۳۱۲)؛ الإفصاح (7”54/17)؛ حلية العلماء 
(۲۹۹/۸)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۸4)؛ المغني (۲۱۲/۹- ۲۱۳)؛ مجمع 
الأنهر (۲۱۲/۲)؛ البناية (۲۲۳/۷ -- ۲۲)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي 
(۲۱۳/۱)؛ شرح أدب الفاضي (401/1)؛ الأم (۲۳۲/۲)؛ أدب القاضي 
لابن القاص (۳۱۹/۱)؛ المدونة (۸۳/4)؛ المحلی ۱۸۱6/۶ (8۳۸/۹). 


۳۱۳ 


تم كتاب «نوادر الفقهاء) على بركة الله وعونه وحسن توفيقه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


ملحق تراجم الفقهاء 
الذین وردت آسیاژهم ف ثنايا الكتاب 


إبراهيم بن علي 
هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية»ء أبو إسحاق» من رجال الك ان ا 
يقول بخلق القرآن. قال ابن عبد البر: له شذوذ كثيرة» ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. 
توفي ببغداد وقيل بمصر (۲۱۸ه). 
(الأعلام ۳۲/۱؛ لسان الميزان ۳4/۱). 


إبراهيم التضعي 

إبراهيم بن يزيد النخعي» أحد الأعلام» لم يصح له سماع من صحابي. قال 
الذهبي: استقر الأمر أن إبراهيم حجة, وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس 
بحجةء أخرج له الستة. (ت5و9ه). 

(ميزان الاعتدال ۷2/۱ طبقات ابن سعد ١188/5‏ ؛ طبقات الفقهاء ص ۸۳) . 

أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي 

الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة» كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا. مات 
سنة (۳۲۱ه). 

(تذکرة الحفاظ ۸۱۸/۳). 

إسماعيل بن یحیی المزني 

[سماعیل بن یحیی بن |سماعیل بن عمرو بن إسحاق» أبو إبراهيم المزني؛ حدث 
عن الشافعي» وروی عنه ابن خزيمة والطحاوي» وكان جبل عم ٠‏ مناظرأء محجاجاً. قال 
عنه الإمام الشافعي : ولو ناظر الشيطان لغلبة»» وكان تقياً ورعاً زاهداً مجاب الدعوة. ولد 
سنة (1/0١ه)»‏ وتوفي سنة (154ه). 

(طبقات الشافعية للسبكي ۲ - ۱۰۹؛ طبقات الفقهاء ص .)١١9‏ 


۳۱۵ 


أشهب بن عبد العزيز 
أبو عمرو آشهب بن عبد العزيز» تفقه بمالك وبالمدنيين وبالمصريين» ولد سنة 
(۰)۱۵۰ ومات بمصر سنة ٤(‏ ٠۲ه)‏ بعد الشافعي رحمه اللهء وانتهت إليه الرئاسة بمصر 
بعد ابن القاسم . 
(طبقات الفقهاء ص ۱۵۵). 


هو و ماع و و قافا و وه و و و و و و و مه و و و و مه و و وه و و .ا مسد و و عام عد و و مد ماهد هاه و اه ها و ones‏ 


الحسن البصري 
هو الحسن بن آبي الحسن يسار البصري. آبوسعید. مولی الانصار. ولد لسنتین 
بقيتا من خلافة عمر كان إماماً فقيهاً كثير العلم . مات سنة (۱۱۰ه)» رحمه الله. 
(طبقات الفقهاء ص ۹۱). 
الحسن بن زياد اللژلژي 
مات سنة (۸6ه). قال يحيى بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد» ولي 
القضاء ثم استعفي منه . 
(طبقات الفقهاء ص .)١57‏ 
الحسن بن صالح 
أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني . ولد سنة (۱۰۰ه)۰ وتوفي سنة 
(۷١١ه).‏ قال أحمد: صحيح الرواية» متفقه» صائن لنفسه في الحديث والورع . 
(طبقات الفقهاء ص 85). 
حماد بن أبي سليمان 
هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري. مولاهم. الكوفي» الفقيه. كان صدوق 
اللسان. كثير الحديث» كان يفتي الناس» وهو مستقيم في الفقه. مات سنة (۱۲۰ه). 
(طبقات الفقهاء ص ۸۶). 
داود بن علي الأصبهاني 
أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني . ولد (؟١٠ه).,‏ ومات سنة 


۳۹ 


(140ه)ء وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور» وكان زاهداً. انتهت إليه رئاسة 
العلم ببغداد. 

(طبقات الفقهاء ص ۱۱۲). 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

فروخ التيمي. مولاهم أبو عثمان المعروف بربيعة الراي. حدیثه بالكتب الستة 
وهو ثقة ثبت» آحد مفتي المدينة ومن أحفظ الناس للسئة. مات سئة (۱۳۹ه). 

(طبقات الفقهاء ص ۵۰). 

زفر بن الهذيل 

العنبري» أبو الهذيل وكان قد جمع بين العلم والعبادت وكان من أصحاب الحديث 
ثم غلب عليه الرأي . مات سنة (۱۵۸ه) رحمه الله . 

(طبقات الفقهاء ص ۱۱). 


سعید بن جبير 
الوابلي» مولاهم الكوفيء المقرىءء الفقيه» أحد الأعلام» كان ابن عباس إذا 
حج أهل الكوفة وسألوه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير. قتله الحجاج سنة (905ه) وله 
تسم وأربعون سنة على الأشهر. 
(تذكرة الحفاظ .)7/5/١‏ 


سعيد بن المسيب 

ابن حزن ابن خن وهب المخزومي » أبو محمد المدني» رأس علماء التابعين 
وفقیههم . ولد سنة (۱۵ه). وقال الواقدي : توفي سنة (95ه).؛ وكان يقال لهذه السنة 
سنة الفقهای لكثرة من مات فیها. 

(طبقات الفقهاء ص 78؛ الخلاصة ص ۱:۳). 

سفیان بن سعید بن مسروق الثوري 

أبو عبد الله الكوفي؛ أحد الأئمة الاعلام. قال ابن المبارك: «ماکتبت عن أفضل 
من سفيان». توفي بالبصرةء أخرج له الستة. 

(طبقات الفقهاء ص ۸۵؛ الخلاصة ص ١454‏ ؛ تقريب التهذيب ۳۱۱/۱). 


۳۷ 


سوار بن عبد الله العنبري 

هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة» من بني العنبر من تميم» 
أبوعبد الله العنبري: قاض» له شعر رقيق» وعلم بالفقه والحديث. من أهل البصرة. 
سكن بغداد. وولي بها قضاء الرصافة. وكف بصره في أواخر أعوامه» وتوفي ببخداد عام 
(۲۵ ه) . 

(الأعلام ۱۵/۳؛ الخلاصة ص ۱۵۹). 

شریح القاضي 

هو شریح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي» المخضرم التابعي, ابو أمية آدرك 
النبي وك ولم یله على القول المشهور, بقي على قضاء الكوفة ستين سنة» يقول 
النووي : «واتفقوا على توثيق شريح ودينه وفضله والاحتجاج برواياتهء وذكائه. وكان 
أعلمهم بالقضاء» . توفي سنة (۷۸ه)» وقيل غير ذلك . 

(طبقات الفقهاء ص ١8؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ۲۶۳/۱؛ شذرات الذهب 
6)). 

طاوس بن كيسان 

أبو عبد الرحمن اليماني الحميري, مولاهم وهو من كبار التابعين» اتفقوا على 
جلالته وفضيلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتثبته. قال خصيف: أعلمهم بالحلال 
والحرام طاوس. مات بمكة سنة (5١١ه).‏ 

(طبقات الفقهاء ص 1۵؛ تهذيب الأسماء واللغات ۲۵۱/۱؛ تذكرة الحفاظ 
۱ الخلاصة ص ۱۸۱). 

عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 

هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون رضي الله عنه. مات ببغداد 
سنه (۱۲۰ه)» ودفن في مقابر قريش . 

رطبقات الفقهاء ص 0۲) . 

عبد الرحمن بن عمرو الشامي 

أبو عمرو الأوزاعيء كان إمام أهل الشام وفقیههم وإمام الأندلس وفقیههم. كان 
إمام أهل زمانه» وقال مالك: الأوزاعي يصلح للامامة. مات سنة (/6١ه).‏ رحمه الله . 

(تهذيب الأسماء واللغات ۲۹۸/۱). 


۳۸ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأوسي الأنصاري» أبو عيسى الكوفي› أدرك عشرين 
ومائة من الصحابة وكان يحضر حلقة دروسه نفر من الصحابة يسمعون لحديثه وينصتون 
له. فقد في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه)» وحديثه في الصحاح الستة. 
(الخلاصة ص ۲۳). 
عبد الله بن شبرمة 
أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة رضى الله عنه» ولد سنة (۹۲ه) وتفقه بالشعبي. 
ومات سنة (٤٤۱ه)»‏ قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة. 
(طبقات الفقهاء ص ۸۵). 
عبد الله بن عباس 
ابن عبد المطلب» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وهو الذي قال فيه رسول الله علخ : 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». توفي بالطائف سنة (58ه) في أيام ابن الزبير. 
(الاستيعاب ۹۳۳/۳). 
عبد الله بن وهب 
أبو محمد عبد الله بن وهب » تفقه بمالك وصنف «الموطاً الکبیر» و «الموطاً 
الصغير)» وكان مالك يكتب إليه : إلى أبي محمد المفتي . وصحب مالك عشرين سنة. 
توفي سنة (95اه). 
(طبقات الفقهاء ص ۱۵۵). 
عبيد الله بن الحسن العنبري 
هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك التميمي العنبري البصري الفقيهء قال 
محمد بن سعد: كان محموداً ثقة عاقلا روى له مسلم في صحیحه كان قاضي البصرة 
بعد سوار بن عبد الله . 
عثمان بن عفان 
ابن أبي العاص القرشي الأموي» ثالث الخلفاء الراشدین» وکان یقول اني لرابع 
أربعة في الإسلام. قتل شهيدا سنة (۳۵ه). 
(أسد الغابة ۵۸4/۳). 


۳۹ 


عثمان بن مسلم البتي 
آبو عمرو البصري» ثقة» صدوق, وله أحاديث كان صاحب رأي وفقه» والبتي نسبة 
إلى البتوت أكسية غليظة كان يبيعها. مات سنة (۱۳ه). 
(الخلاصة ص .)۲١۲‏ 
عطاء بن آبي ریام 
أبو محمد عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه» واسم آبي رباح: أسلم. قال قتادة: 
أعلم الناس بالمناسك عطاء. مات سنة (١٠٠١ه)»‏ وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 
(طبقات الفقهاء ص ۵۷). 
علي بن أبي طالب 
القرشي» الهاشمي, يكنى أبا الحسن. وهو رابع الخلفاء الراشدین» صلَّى إلى 
القبلتين» وهاجر وشهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد» قتل شهيداً سنة (١4ه).‏ قتله 
عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله . 
(الاستيعاب ۱۱۸۹/۳). 


قتادة 
أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسی رضي الله عنه» كان آعمی آکمه ولد سنة 
(٠ه).‏ ومات سنة (۱۱۷ه. أحد الأئمة الأعلام» وقد احتج به أرباب الصحاح. 
(طبقات الفقهاء ص 45؛ الخلاصة ص ۳۱۵). 


اللیث بن سعد 
الفهمي أبو الحارث المصري. كان ثقة. كثير الحديث» إماماًء من سادات أهل 
زمانه فقهاً وورعاً وعلماً وفضلا وسخاءً. مات سنة (۱۷۵ه)» رحمه الله . 
(تهذيب الأسماء واللغات ۷۳/۲). 


مالك بن أنس 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار الهجرة. ولد سنة 
(۵٩ه).‏ ومات سنة (۱۷۹ه). 
(طبقات الفقهاء ص ۵۳). 


مجاهد بن جبر المكي 
أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب» المقریء» المفسر وئقه ابن معين 2 
وأبوزرعة. ولد سنة (۲۱ه). وتوفي سنة (1١1ه).‏ أخرج له الستة. 
(طبقات الفقهاء ص ٥۸‏ ؛ الخلاصة ص ۳۱۹). 


محمد بن إدريس الشافعي 

القرشي المطلبي. أبو عبد الله المكي» نسيب رسول الله ل وناصر سنته . ولد سنة 
(۱۵۱ه). وتوفي سنة (5 ۲۱ ه) رحمه الله . 

(تذكرة الحفاظ )۳١١/١‏ . 

محمد بن الحسن 

آبو عبد الله محمد بن الحسن الشیبانی» مولی لبنی شیبان. مات بالري سنة 
(۸۱۸۷). حضر مجلس أبي حنيفة سنتين» ثم تفقه على آبي يوسف وصنف الكتب 
الكثيرة ونشر علم آبي حنيفة . 

(طبقات الفقهاء ص .)١47‏ 

محمد بن شجاغ القلجي 

آبو عبد الله محمد بن شجاع» یعرف بابن الثلجي. كان فقيه العراق قي وقته» وأخذ 
عن الحسن بن زياد اللؤلؤي . مات رحمه الله سنة (۲۷۷ه). 

(الفوائد البهية ص ۱۷۱- ۱۷۲؛ معجم الملفین ۱8/۱۰؛ شذرات الذهب 
2-۲ 

محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی ۱ 

الأنصاري» أبو عبد الرحمن الكوفي الفقیه» قاضي الكوفة» كان فقيها صاحب 
سئةء صدوقاً جائز الحديث. مات سنة (۱6۸ه). وحدیثه في السئن الأربعة. 

(الخلاصة ص ۳4۸؛ طبقات الفقهاء ص ۸۵ تذكرة الحفاظ .)۱۷١/١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحكم بن أعين المصري» سمع من ابن وهب 
وأشهب من أصحاب مالك وصحب الشافعي » وانتهت إليه الرئاسة في مصر. مات سنة 
نيف وستين ومائتین . 

(طبقات الفقهاء ص ۱۱۱). 


۳۳ 


e‏ عم 
ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري» كنيته أبو بكر الفقيه الحافظ. 
مات سنة (۱۲۵ه)» آخرج له الستة. 
(تقریب التهذیب ۲۱۷/۲). 
مکحول الدمشقي 
أبو عبد الله الهذلي مولاهم ثقة فقيهء کثیر الارسال. مشهور. مات سنة بضع 
عشرة ومائة آخرج له مسلم والأربعة. 
(تقریب التهذیب ۲۷۳/۲). 
آبو حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زوطاء مولی لتیم الله بن تعلبة. إمام المذهب. ولد سنة 
(۸۰ه). وتوفي سنة (۱۵۰ه)» رحمه الله تعالی . 
(طبقات الفقهاء ص ۸۷). 
آبو یوسف 
یعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي, الامام العلامة فقیه العراقيين» صاحب 
آبي حنيفة » كان من آصحاب الحدیث ثم غلب عليه الراي. ولي القضاء لهارون الرشيد. 
مات ببغداد سنة (۱۸۲ه) رحمه الله . 
(طبقات الفقهاء ص ١5١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱). 
ET PERS‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالدء كان فقيها صالحا مُقِلا صابر غلب عليه الرأي» 
وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ. 
(طبقات الفقهاء ص ۱۵۵). 


۳۳ 


فهرس بأساء الفقهاء الذين انفردوا بأقوالهم 
مع ذكر أرقام الإجماعات التي انفرد فيها كل واحد منهم 


إبراهيم بن علية: ۰1 ۲۵ . 

إبراهيم النخعي : ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۱4۹ ۲۷١‏ . 

أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي : ۰۲۷ ۰4٩‏ ۰۱۹۸ ۰۲۷۶ 

إسماعيل بن یحیی المزني : ۱۵۷ . 

آشهب بن عبد العزیز: ۱۱۷. 

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو. 

أيوب الفرائضي : ۱۲6 . 

الثوري = سفیان بن سعید. 

حماد بن آبي سلیمان: ۰۸٩‏ ۱۳4 . 

الحسن البصري : ۲ ۰۷ ۰۹۰ ۰۹۸ ۰۱2۵ ۰.۱۷۹ 

الحسن بن زياد الللژي : ۰۱۰ ۲۰۵. 

الحسن بن صالسح بن حي: هق 6۵ هق AT‏ كت YT‏ الى مق «AY‏ 
TIA ۰۲۱۷ ۳ 62۰ ۲۲ ۰ ۲ ۳‏ 

داود بن علي الأصبهاني : 0 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي: ۰۱۸ ۰۱۱۱ 

زفر بن الهذیل: ۰۶۲ *لاء ۰۷۷ ۰۸٩‏ ۰۱۳۰ ۰۱۹۲ ۲۹۹ . 

الزهري = محمد بن مسلم. 

سعيد بن المسيب: ۰۸۱ ۱٤١۳‏ . 

سعيد بن جبير: ۳۱ . 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ 

سوار بن عبد الله العنبري: ۵۱ ۰۱۵۳ ۰۳۱۳ 


۳۳۳ 


الشافعي = محمد بن إدريس . 

شريح القاضي : ۰۱4٩‏ 

طاووس بن کیسان: ۰۲۵ ۰۱۵۷ ۲۷۷ . 

عبد الرحمن بن عمرو الشامي : ۰۳ ۰۶ ۰۱۸ ۰۳6 ۰۳۵ ۰۳۸ ۰1۱ 81 «of‏ ۰۱ 
۳ ۲ ۰۰۱۳ ۷۱ ۲ الاك ۲۲ ۲۲ ۰۳ ۲۲ ۳-2-۲ 
FIV ۲۶ ۲۲۲ ۲ ۳ ۱‏ 

عبد الرحمن بن القاسم : ۰۱۲۹ ۰۲۲۰ ۰۲۷۳ ۲۹۷. 

عبد العزیز بن أبي سلمة الماجشون: ٤۸‏ . 

عبد الله بن شبرمة: ۰۷۱ ۲۱۹. 

عبد الله بن عباس : 1 

عبد الله بن وهب: ۷۱ 

عبيد الله بن الحسن العنبري: ۰۲۱ 275 2155 .7351١‏ 

عثمان بن عفان: ۱٤۸‏ . 

عثمان بن مسلم البتي : ۸ ۶ ۰۲۰۱ ۲۷۱. 

عطاء بن أبي رباح: ۰۱6 ۰۵۲ ۰۱۱۳ ۲۵۸ . 

علي بن أبي طالب: .١5‏ 

قاتل: ۰۲۲۱ ۲۲6. 

قتادة: ۳۰. 

اللیث بن سعد المصري: ۰۲ ۰۲۰ الل ۰۸ ۰۷۳ ۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ ۱۵۱ ۱۵۱ 
۷ ۲۲۲ ۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۷۸ ۰۲۸۲۱ ۰۲۹۵ ۰.۳۱۱ 

مالك بن أنس: 11 £ ۷٤ء‏ ۸ 0۸ء كلت مت ملاء ملاء لق 46 0۹4 
1۹۱ ۲۲ ۳ ۰ ۲ ۲ ۲ 2 
ول“ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ كحك ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ 
°° الل ا لل للش امش YY ۷ 5 TTY OYY‏ 
۲۱ ۲۲ ۰۲۳۳ ۰۳۳۶ ملا ۰۲۳۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷ ۰۲۵۰ 
۶ ككل ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ لاك حلت CYA‏ 
۰ أل ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۵۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ TIT‏ 

مجاهد بن جير المكي : ۱۳. 


۳۳ 


۵۷ ۳۹ ۰۳۷ ۰۳ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱ محمد بن إدريس الشافعي:‎ 
ATO AYY ۷ دحلم محل‎ CAA AY «Ao E 1° «0۹ 
۲۰۳ AAV ۸۵ ككل‎ IAA IY c01 AFA ATT 1! 
FT ۰۲۹۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۱6 ۰۲۵۱ ۰۲40 ۰۲۸۰ ۲۲٩ ۶۵ 

محمد بن الحسن : ۱۲۹ . 

محمد بن شجاع الثلجي : ۲۳۹. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی: ۰۳۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۲۸ ۰۲4۸ 
۷ ۲۳ ۰۲۹۶ ۳۰۹. 

محمد بن عبد الله بن عبد الحکم: .٩۳‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري : ۸ ۶ ۲. 

المزني = إسماعيل بن يحيئ . 

مكحول الدمشقي : 605 

النعمان بن ثابت بن زوطا: ۰۷ ۰۱۱ ۰۲۹ ۰۵۰ ۰۵۳ ۰1۹ ۰۷۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ AYY‏ 
۷ ۴ ۹1۴ ۱ ۰ لكك NTE‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ 
cT oT 1۹۳‏ "الكل مهلل لاك ۰ ۷ ۲ "ارك ۰۲۸۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲۰ 
۷۸ ۰۳۰ ۳۰۲۱. 

یعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي : ۰۱۵ ۰۲۱6 

أبو عبد الرحمن بن كيسان = طاوس. 

أبو حئيفة = النعمان بن ثابت. 

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم . 

ابن صالح - الحسن بن صالح بن حي . 

ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم . 

ابن أبي ليلى - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


۳۳۵ 


فهرس للألفاظ اللغوية الموضحة في الامش 


الكلمة رقم الإجماع الكلمة رقم الإجماع 
الآباط ۸ الجائفة (أجافه) ۳۳۳ 
الابق ۷۳ الجزية ۱۸۳ 
الاجارات - باب 35 الجر 7 
الإحفاء ۷ | الجنايات. باب 1 
الأدم رادم ۱۳۷ الجهاد ‏ باب ١‏ 
الارش ۵ | الحبس (تحبیس) ۱1 
الارض البیضاء ۷ | الحجامة راحتجم) ۲ 
استبراء ۹۷ الحدود ‏ باب ۱۵ 
الاستحاضة (مستحاضة) 1 الحضانة ۱۰ 
إشعار or‏ الحنوط ۱:۳ 
الاعتکاف - باب ۵ الخانات ۳۷۱ 
الإقالة (يقال) 1545 الخذف 1۸ 
الا کام ۷ الديات ‏ باب 1 
الآمة ۳ | الذبائح - باب ۷ 
آمهات الأولاد - باب ۱۰۰ الرجعة ۸ 
الإيلاء (آلى) ۲ الرصاص ۳۳ 
الأيمان ‏ باب ۱۱ الرهون _ باب ۲0 
البیوع - باب ۱۹ الزكاة ‏ باب ۳ 
التابیر رآ ۸ | السرقة ۱۹۹ 
التدبیر - باب ۱ السلم - باب ۸ 
التعزیر (مرر) ۳ | السوم (یسوم) ۳۹۱ 


۳۳۷ 


الشج (شجه) ۳ | القذف 

الشرط ۲ القضاء - باب 

شرف 3 الکراع 

الشركة باب ۳۳ الکفارة - باب 

الشفعة ‏ باب ۳۰ الكفالة ‏ باب 

الشقص (شقصاً) 4 | اللباس - باب 

الصداق ۷۸ اللطمة 

الصرف - باب ۱۷ اللعان (المتلاعنین) 

الصلاة - باب ۲ اللقطة ‏ باب 

الصلح ‏ باب ۳ اللوم ریتلوم) 

الصيام ‏ باب 0 المأذون ‏ باب 

الصيد ‏ باب المحاباة 

الضحایا - باب ۷ المخنث 

الطرار (فَطْرّها) 6 | المرابحة 

الطلاق - باب ۹ المضارب ‏ باب 

الطهارة - باب ۱ المکاتبة - باب 

الظئر (ظئرا 1 ۳۷۰ المناسك ‏ باب 

الظهار (المظاهر) 67 | المتاکب 

العاشر ۲۹ المنقلة 

العاقلة ۳ | الموضحة 

العتاق - باب ٠‏ نبا (ينبو) 

العضد ۸ التفاس 

العنان ۶ | النقار 

الغصب ‏ باب ۷ النكاح ‏ باب 

الغنيمة ۹ | الهبات . باب 

الفرائض - باب ۱۲ الوصایا - باب 

الفىء ۹ | الوکالات - باب 
3 
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ثبت المراجع 


١‏ الآثار ‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» (ت ۱۸۲ه). نشر لجنة إحياء 
المعارف النعمانية بحيد آباد الدكن بالهند. تصوير دار الكتب العلمية. 

۲ - الاجماع - محمد بن إبراهيم بن المنذر» (ت ۸۳۱۸ه). الطبعة الأولى ۰0۱۹۸۲ 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الریاض. 

۴ الأحكام السلطانية ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» 
(ت ١٠45ه).‏ الطبعة الثالثة» ۰۸۱۹۷۳ بمطبعة مصطفی البابي الحلبي؛ بمصر. 

- الأحكام السلطانية - آبویعلی محمد بن الحسین الفراء» (ت ۵۸ه). الطبعة 
الثانية» ۸۱۹۱7 بمطبعة البابي الحلبي بمصر. 

ه ‏ أحكام القرآن - الامام محمد بن إدريس الشافعي» (ت ۲۰ه). نشر دار الکتب 
العلمية - بیروت» ۹۷۵+ 

۲ - أحكام القرآن - الامام آبو بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص» (ت ۳۷۰ه). 
طبعة مصورة عن الطبعة الاولی بمطبعة الاوقاف الاسلامیت ۱۳۳۰ ه. 

۷- آحکام القرآن - عماد الدین بن محمد الطبري, المعروف بإلكيا الهراسي» 
(ت ‏ ۵۰ه). دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ٥۱۹۸م‏ . 

۸- اختلاف العلماء - أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» (ت 45١1ه).‏ الطبعة 
الثانية ۱۹۸۲م) عالم الکتب - بیروت. 

9- اختلاف الفقهاء - الامام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (ت ۲۲۱ه). 
تحقیق الدکتور محمد صغير حسن المعصومي طبع معهد الأبحاث الاسلامية - 
إسلام آباد - باکستان. 

۰ - اختلاف الفقهاء - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت ۳۱۰ه). 


۳۳۹ 


0١‏ الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» 
رت 1۸۳ ه). الطبعة الثالثةء ۱۹۷۵ دار المعرفة ‏ بيروت. 

۲- أدب القاضي ‏ الإمام أبو العباس أحمد بن أبي حمد الطبري» المعروف 
بابن القاص» (ت ۳۳۵ه). الطبعة الأولی؛ ۱۹۸۹م مكتبة الصديق ‏ الطائف ‏ 
السعودية . 

۳ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» (ت ۰ه . نشر دار الفکر - بيروت» بدون تاريخ . 

64 الاستیعاب في معرفة الاصحاب - آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البن (ت 45ه). مطبعة نهضة مصر بالقاهرة. 

۵ - أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ عز الدين ابن الأثير» رت ۱۳۰ه). ط. دار 
الشعب بالقاهرة ١۱۹۷م‏ . 

6- الإسعاف في أحكام الأوقاف» للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي 

الحنفى » الطبعة الثانية بمطبعة هندية بمصر سنة ١۲١٠ه.‏ 

۱٩‏ - الأشباه والنظاثر - زین الدين بن إبراهيم بن نجيمء (ت ۷۰٩ه).‏ مع شرحه غمز 
عيون البصائر» للحموي . نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي - باكستان . 

۷ - الاشراف على مذاهب آهل العلم - محمد بن [براهیم بن المنذر (ت ین 
الطبعة الأولی» ۰2۱۹۸۲ نشر دار إحياء التراث الاسلامي بدولة قطرء تحقیق 
محمد نجيب سراج الدين . وهو قطعة من أصل الكتاب حيث لم يعثر على الکتاب كاملا . 
الإشراف على مذاهب العلماء د الرابع) ‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر 
(ت 718ه). الطبعة الاولی» دار طيبة ‏ الرياض» تحقیق : أب و حماد صغير أحمد 
محمد حليف. و ی ا السابق. 

4 الأعلام ‏ خير الدين الزركلي . الطبعة السابعة» نشر دار العلم للملابين» 
۲ م - بیروت . 

١‏ رت عن ساني الصحاح - آبو المظفر یحیی بن محمد بن هبيرة الحنبلي» 
(ت ١٦٠ه)‏ . نشر المؤسسة السعيدية بالرياض . 

١‏ الأم ‏ محمد بن إدريس الشافعي» (ت ٤٠۲ه).‏ تصحيح محمد زهري النجارء 
ونشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - آبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
رت ۸۸۰). الطبعة الأولى» ١٠۹٠م»‏ بمطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ‏ قاسم القونوي؛ 
(ت ۹۷۸ه). تحقيق الدكتور أحمد الكبيسي» الطبعة الأولی» ٩۱۹۸م»‏ نشر دار 
الوفاء للنشر والتوزیع ‏ جدة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي؛ 
رت ۵۸۷ه) . الطبعة الثانية» ١۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد - محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
(ت ۵۹0ه . الطبعة الثامنة» ۱۹۸۲ دار المعرفة - بیروت . 

بذل المجهود في حل أبي داود - المحدث الکبیر الشیخ خلیل أحمد 
السهارنفوري. (ت 755١ه).‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

البناية في شرح الهداية ‏ أبو محمد محمود بن أحمد العيني» (ت ۸۵۵ه). 
الطبعة الأولى. ۸۱۹۸۰ دار الفكر ‏ بيروت. 

بیان المختصر_ أبو الثناء محمودبن عبدالرحمن بن أحمد 
الاصفهانی رت ٩:۷ه).‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى» 17 م. 

تبصرة الحكام ‏ لابن فرحون المالكي . الطبعة الأولى بالمطبعة العامرية بمصر. 
۱ سه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
المباركفوري» (ت ۱۳۵۳ه). الطبعة الثانية» ۰2۱۹۸1 نشر المکتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 

تحفة الفقهاء - علاء الدين السمرفندي (ت ۵۳۹ه). طبع إدارة احیاء التراث 
الااسلامي بدولة قطر. 

تذكرة الحفاظ - آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. (ت ۸ ۷ه). 
ط. الهند ‏ حیدرآباد الدكن . 


۳۳۱ 


۳- التعريفات ‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 5١8ه).‏ مطبعة مصطفى 

۳ التفريع ‏ أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري» (ت ۳۷۸هھ). 
الطبعة الأولى » /4وامء نشر دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت . 

٥‏ - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي . مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

5 تقريب التهذيب ‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت ۸۰۲ه). 
ط. دار الكتاب العربي بالقاهرة . 

۷ تكملة المجموع الثانية - المجموع شرح المهذب. 

۸- التمهيد في أصول الفقه ‏ محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» (ت ١٠٠ه).‏ 
الطبعة الأولى» ٠۱۹۸م‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

6 - تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي» 
(ت 1۷١‏ ه) . إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

۰ - جامع البيان في تفسير القرآن ‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت ۳۱۰ه). 
الطبعة الثالثة » 1174م» بمطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر. 

ا٤‏ جامع المسانيد ‏ أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي . 

١‏ حاشية البناني (الفتح الرباني فیما ذهل عنه الزرقاني)» للشبخ محمد البناني» وهي 
حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل. 

7 ل حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر - محمد بن عرفة الدسوقي. طبع دار إحياء 

٤‏ - حاشية الروض المربع ‏ عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء (ت7847١ه).‏ الطبعة 
الثانيةء ۱۱۳ه. 

65 حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح - آحمد بن محمد بن |سماعیل الطحطاوي » 
(ت ۱۲۳۱ه). الطبعة الثالشت بالمطبعة الکبری الأميرية ببولاق- مصر 
۸ ه.. 
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بابن عابدين. الطبعة الثانية» 1457م. ونشرته دار الفكر» مصوراً بالميكروفيلم» 
۹مم . 

حکم المرتد (من الحاوي الكبير) ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي. (ت ٠45ه).‏ الطبعة الأولى » ۱۹۸۷ مء بمطبعة المدني بمصر. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ‏ أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال» 
(ت ۵۱۷ه). الطبعة الأولى » ۱۹۸۸م نشر مكتبة الرسالة الحديثة - عمان. 
الخزرجي الأنصاري» (ت بعد ۲۳ ٩ه).‏ نشر مکتب المطوعات الاسلامية - 
حلب الطبعة الثانيت الاقام. 

الدر المختار - علاء الدين الحصكفي ‏ مع حاشيته: رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدین. الطبعة الثانية 1177م بمطبعة مصطفی البابي الحلبي 
بمصر. 

روضة الطالبين ‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي, (ت 8لااه). الطبعة 
الأولى ‏ نشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, 

المعروف بابن قيم الجوزية» (ت ۷۵۱ه). الطبعة الرابعة عشرء مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت ۱۱۸۲ه). طبع بمطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
۷ م. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ‏ آبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة» 
رت ۲۷۹ه) . الطبعة الثانية» ۱۹۷۸ م» بتحقيق أحمد شاكر ونشر مكتبة مصطفى 


آبي داود ‏ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (ت هلالاه). نشر دار 
الفکر ب بیروت . 


۳۳۳ 


1 بت 


۷ ل 


س 


089 


ت 


“١ 


۲ س 


ا 


— ٤ 


~۵ 


٦ 


۷ 


سنن سعید بن منصور - سعيسد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي » 
رت ۲۲۷ هم . الطبعة الأولى » ۱۹۸۵م ونشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

سنن ابن ماجه ‏ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت ۲۷۳ ه). بتحقیق 
محمد مصطفی الأعظمي . الطبعة الثانية» ٤۱۹۸م‏ . 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ‏ محمد بن علي الشوكاني» 
(ت ۱۲۵۰ه). الطبعة الأولى» 1986مء نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي. (ت ۱۰۸۹ه). طبع 
القدسي ‏ القاهرة. 

شرح أدب القاضي (للخصاف) ‏ للصدر الشهید. رت ۵۳ه). الطبعة الأولى 
بمطبعة الإرشاد ببغداد, /191/1م. 

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل - عبد الباقي الزرقاني . نشر دار الفکر - 
بیروت . 

الشرح الکبیر مع المغني - آبو الفرج عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي, 
رت 1۸۲ ه) . مصور عن الطبعة الأولى نشر دار الکتاب العربي: ۱۹۸۳م . 
الشرح الکبیر - آبو البرکات سيدي أحمد الدردیر- مع حاشیته للدسوقي . 
ط. عیسی البابي الحلبي بمصر. 

شرح الکوکب المنیر- في أصول الفقه - الشیخ محمد بن آحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار» رت ۹۷۲ه). نشر مركز البحث العلمی واحیاء التراث 
الإسلامي بأم القری» ۱۹۸۰م . ۱ 

الشروط الصغير ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (ت ۳۲۱ه). ط. رئاسة 
ديوان الأوقاف ببغداد» ٤۱۹۷م‏ . 

صحيح مسلم بشرح النووي ‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» (ت 8لااه). 
تصوير دار الفكر. بيروت . 

طبقات الفقهاء ‏ أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ (ت 1۷۱ ه). 
نشر دار القلم ‏ بيروت. 
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الطبقات الکبری - آبو عبد الله محمد بن سعد (کاتب الراقدي)» (ت ۲۳۰ه). 
ط. دار التحرير بالقاهرة» ۱۹1۸م . 

طلبة الطلبة ‏ أبو حفص عمر بن محمد النسفی» (ت ۵۳۷ه). المطبعة العامرة 
۲۱ سه. ۱ 

عقود الجواهر المنيفة - المحدث محمد محمد مرتضی الزبيدي (ت ۱۲۰۵ه). 
الطبعة الأولی» ۵۵ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري - محمود بن أحمد العيني (ت ۸۵۵ه). 
تصوير دار الفکر - بیروت . 

غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر - السید أحمد بن محمد الحموي 
المصري. منشورات إدارة القرآن والعلوم الاسلامية بكراتشي ‏ باکستان . 

فتح الباري شرح صحیح البخاري - آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
رت ۲ ۸۵ه). دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بیروت. 

فتح العزيز شرح الوجيز ‏ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 
رت ۲۲۳ه). على هامش المجموع. 


¥٤‏ الفقه الاسلامي وأدلته» للدکتور وهبة الزحيلي, الطبعة الثانية» نشر دار الفکر 
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بدمشق سنة ۱۰۵ه. 
فقه الامام الأوزاعي - الدکتور عبد الله محمد الجبوري. الطبعة الأولى بمطبعة 
الإرشاد ببغداد, ۰6۱۹۷۷ رئاسة ديوان الأوقاف. 
فقه الإمام سعيد بن المسيب ‏ الدكتور هاشم جميل عبد الله . الطبعة الأولى» 
بمطبعة الإرشاد ببغداد» ٤۱۹۷م»‏ رئاسة ديوان الأوقاف. 
فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق 
بالمغرب - مطبعة التومي - الرباط» ۱۹۷۳م . 
قتال أهل البغي (من الحاوي الکبیر) - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» (ت 0۰ه). الطبعة الأولى بمطبعة المدني بمصرء 1۹۸۷م . 
ابن قدامة وآثاره الأصولية . القسم الثاني نشر جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیة» ۸۱۹۷۷. 


۰- القواعد في الفقه الإسلامي ‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي » 
(ت ۷۹۵ه. نشر دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

۱ - القوانين الفقهية ‏ آبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء الكلبي» 
(ت ١ذلاه).‏ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ٤۱۹۸م‏ . 

۲- الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل - أبو محمد موفق الدين عبد الله بن 
قدامة المقدسي. (ت ۱۲۰ه). الطبعة الثانية» ۰۵۱۹۷۹ نشر المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق. 

م - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ‏ علي بن زكريا المنبجي» (ت585ه). 
الطبعة الأولى » دار الشروق ‏ جدة» ۱۹۸۳م . 

4 اللباب في شرح الكتاب ‏ الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» (ت ۱۲۹۸ه). 
الطبعة الرابعة» ١1471م»‏ نشر دار السلام للطباعة ‏ حلب سورية . 

۵ - لسان العرب ‏ أبو الفضل جمال الدين ابن منظور» (ت ١الاه).‏ دار صادر_ 
بیروت . 

۲- مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر - عبد الله بن محمد بن سليمان» المعروف 
ب (داماد أفندي). دار الطباعة العامرت ۱۳۱۷ه. 

۷- مجمع الضمانات ‏ أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي. مصورة عن الطبعة 
الأولى» ۱۹۸۷م نشر عالم الکتب. 

۸- المجموع شرح المهذب - آبو زکرپا یحیی بن شرف النووي» (ت ۲۷۲ه)» 
تصوير دار الفکر ہہ بیروت . 

8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية الحراني» (ت ۷۲۸ه). جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» (ت 17"47١ه).‏ المصورة عن الطبعة الاولی . 

٠١‏ - المحرر في الفقه ‏ أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني» (ت557ه). 
نشر دار الکتاب العربي - بیروت . 

۱- المحصول في علم أصول الفقه - فخر الدين بن عمر بن الحسین السرازي» 
(ت 55ه). نشر جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ۱۹۸۱م . 
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شارت او اة علي بن أحمد بن حزم» (ت ۵1عه). مكتبة الجمهورية ‏ 
لقاهرة. 4٤م‏ . 

مختصر الطحاوي ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي؛ (ت ۳۲۱ه). 
تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» ط. الهند. 

مختصر المزني ‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» (الجزء الأخير من كتاب 
الأم). تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

المدونة الکبری - مالك بن أنس الأصبحي» (ت ۱۷۹ه). تصوير دار الفکر - 
بيروت . 

مراتب الإجماع ‏ الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
رت 1457ه). الطبعة الأولی نشر مكتبة القدسي . 

المراسيل ‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» (ت ۲۷۰ه). دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

المستدرك على الصحيحين ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم الحافظ 
النيسابوري» (ت 5٠4ه).‏ طبع الهند _ حیدرآباد الدكن. 

المستصفی - الإمام الغزالي ‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي» 
(ت ۵۰۵ه). المطبعة الأميرية ببولاق؛ ۱۳۲۲ه. 


۰ - المصنف - عبد الرزاق بن همام الصنعاني» رت ۲۱۱ه). الطبعة الأولی؛ 


اه مطابع دار القلم - بیروت . 


١‏ المصنف في الحديث والآثار ‏ عبد الله بن محمد بن أبي شیب (ت ۲۳۵ه). 


الطبعة الثانية» 191/4م» الدار السلفية ‏ الهند. 


۲ - المطلع على أبواب المقنع - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح 


البعلي الحنبلي . الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دمشق» 
606م. 


٠١‏ معاني الأثار- أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (ت ۳۲۱ه). مطبعة 


الأنوار المحمدية بمصر» ۱۳۸۷ ه. 
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معين الحكام ‏ أبو الحسين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر. 

المغرب في ترتيب المعرب ‏ أبو الفتح ناصر الدين المطرزي» (ت 1۱۰ه). 
الطبعة الأولى» ۹ حلب سوريا. 

المغني - أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» (ت ١87ه).‏ مكتبة الرياض 
الحديثة. 

المغنى فى أصول الفقه - أبو محمد عمربن محمد بن عمر الخبازي» 
(ت 1941ه). نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة 
آم القرى, ۳١٤٠ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن ‏ آبو القاسم الحسين بن محمدء المعروف بالراغب 
الأصفهاني» (ت 7١5ه).‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» ۱٦۱۹م‏ . 
مقدمات ابن رشد - آبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» (ت ١۲٠ه).‏ وهي 
حاشية على المدونة للإمام مالك تصوير دار الفكر ‏ بيروت ١۱۹۸م‏ . 

المقنع ‏ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. (ت 71۲۰ه). 
الطبعة الثالثة» نشر المؤسسة السعيدية بالرياض. 

المنتقى شرح الموطا ‏ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» (ت 1۹1 ه). 
الطبعة الأولى » بمطبعة السعادة بمصر ۱۳۳۱ ه-. 

المه لب - مع المجموع - [براهيم بن علي الفیروزآبادي الشيرازي» 
(ت ۶۷۲ه). تصوير دار الفکر - بیروت. 

موسوعة فقه إبراهيم النخعي - نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القرى. الطبعة الأولی» ۹م . 

موسوعة فقه عثمان بن عفان نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القری. الطبعة الأولى» ۱۹۸۳م . ۱ ۱ 
الموطاً - الامام مالك بن آنس؛ بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع عیسی 
البابي الحلبي بمصر . 


۳۳۸ 


۲ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ 
الطبعة الأولى. بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ۸۱۹۲۳. 

۷ _ النهاية في غريب الحدیث والأثر - ابن الأثیر - مجد الدين المبارك بن محمد 
الجزري» (ت ٦٠٠ه).‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 

۸ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 
(ت ؟8١١٠ه).‏ الطبعة الثانيةء لاكقام مصطفی البابي الحلبي بمصر. 
تصویر دار الفکر - بيروت» ۲م . 

۰ - الهداية - برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» (ت ٥۹۳‏ ه)؛ ومعه البناية 
لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » (ت ۸۸۵۵ . الطبعة الأولی ‏ بدار 
الفكر ‏ بيروت» ۰م . 

۱ - الوجیز - آبو حامد محمد بن محمد الغزالي . نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ب 
بیروت » 4۹ م. 


۲ - الوصول إلى الاصول - آبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البخدادي» 
رت ۵۱۸ه). نشر مکتبة المعارف - الریاض . الطبعة الأولى» ۱۹۸۳م . 
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فهرس القدمة 


الموضوع 

مقدمة المحقق 

١‏ آهمية الکتاب 

۲ - توثیق الکتاب 

۳ - تعریف الاجماع 

6 - حجية الإجماع 

ه ‏ هل ينعقد الاجماع مع مخالفة الواحد أو الائنین؟ 
- هل یبقی الاجماع حجة مع مخالفة الواحد أو الائنین؟ 
موّلف الکتاب 

- المولفون في هذا الفن 

المخطوطة وعملي في التحقیق 

مقدمة المؤلف 


أ عم < هط 


۱۲۳۰۱ 
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فهرس الأبواب 
اسم الباب عدد الإجماعات آرقامها رقم الصفحة 
۱- باب الطهارة ۲۱ ١‏ ا ۳۵ 
؟ ‏ باب الصلاة ۱۲ ۲ ۳ ۳1 
۳ باب الزكاة ۱ ۲٤‏ 3 
- باب زكاة الفضة 5 ٥‏ ۳۰:۵ ۷ 
۵ - باب الصیام والاعتکاف ۹ ۳۱ ۳۹ o۲‏ 
51 باب المناسك ۱۹1 - ۵۵ 1۰ 
۷- باب الصيد والذبائح والضحايا ۱۱ 1 11 ۷۲ 
۸- باب النکاح ۱۷ ۷ ۸۳ ۸۰ 
4 باب الطلاق ۳۷ 6 ١٠١‏ ۹۳ 
٠‏ باب العتاق والتدبير والمكاتبة ۱۹ ۱۲۹-۱ ۱۰ 
وأمهات الأولاد 
-١‏ باب الأيمان والکفارة ۳ ۱۲-۰ ۱۳۹ 
١‏ - باب الفرائض ۹ ۱۰۱-۳ ۱۳۹ 
۳- باب فى الوصايا 1 ۱5۹-۲ ۱:۷ 
114 باب الحهاد ۳۲ ۱۸۷-۲ ۱۱ 
06 باب الحدود 1 ۸ ۲۱۲ ۱۸۱ 
- باب الجنايات والديات 1۷ ۲۲۹-۳ ۳۹ 
۷ _ باب الصرف ۳۹ خرف ۲۳۹ ۳۳۲ 
۸ - باب السلم ۷ 585-54 ۳۳۰ 
۹ - باب الییوع ۳ ۷ ۲۱۲ ۳٦‏ 


۳:۳ 


اسم الباب عدد الإجماعات أرقامها 2 رقم الصفحة 
۰ - باب الشفعة ۳ ۳ 10 ۳۲ 
۱ - باب الاجارات ۱ 1 ۲۷۷ 00 
۲ - باب المضارب 5 ۸ ۲۸۳ ۳۹۹ 
7 باب الشركة A٤ ١‏ نف 
۶ - باب الوکالات ۳ ۵ - ۲۸۷ ۳۷۹ 
0 باب الرهون ٤‏ ۸ ۲۹۱ ۳۷۹ 
۲ - باب الكفالة ۳ ۲ - ۲۹ AY‏ 
۷ - باب الغصب ۳ ۵ - ۲۹۷ ۱۸۹ 
۸ - باب المأذون ۲ ۸ - ۲۹۹ ۳۸۹ 
48 باب الهبات ۲ ° ۳۹۱ 
۰ - باب الصلح ۲ FY‏ ۳۹ 
"١‏ باب اللقطة ۲ ين ۳۹۹ 
۲- باب اللباس وغیره ۳ ۲ ۳۰۸ ۳۹ 
۳ - باب القضاء ۱۲ ۳-۹ ۳ 
6- ملحق تراجم الفقهاء الذين وردت آسماژهم 

في ثنايا الکتاب ۳۵6 
۰ - فهرس باسماء الفقهاء الذین انفردوا بأقوالهم ۳۳۳ 
٠‏ - فهرس للألفاظ اللغوية الموضحة فى الهامش ۳۳۷ 
۷- ثبت المراجم ۱ ۳۳۹ 
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